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كتاب البيوع 


* عَقّبٍ البيع للعبادات» وأخمّر التكاح؛ لأن الاحتياج إلى البيع 
أعم؛ لأنه يَحُمّ الصغيرٌ والكبير» وبه قيام المعيشة التي هي قوام 
الأجسام. 

وبعض المصتّفين قلام التكاح؛ لأنه عبادة. 

ثم «البيع»: مصدرء وقد يراد به المفعول» فيجمع باعتباره» 


كما يجمع المبيع» وقد يراد به المعنئْ ‏ وهو الأصل -. فجمعه 
باعشبان أنواعية". افتح). 


8 (البيع) لغة: مبادلة شيء بشيء » لكر لا يعدليل:: إن الله 


)١1(‏ قال ابن عابدين 500/4 (ط البابي): 17/١15‏ (ط دمشق): «لما كان (البيع) 
في الأصل مصدراًء والمصدر لا يُجمع؛ لأنه اسم للحدثء كالقيام» والقعود» وقد 
أجابوا عن جمعه: بأنه قد يراد به المفعول» فجمع باعتباره» كما يُجمع المبيعء أي : 
فإن المبيعات كثيرة مختلفة» أو أنه بقي على أصله مراداً به المعنئ» لكنه جُمع باعتبار 
أنواعه» وهي كثيرة: فبيع نافذ» وموقوفه» وفاسدء وباطلء ومرابحة» وصرف» 
وسلم. .... وهكذا». اه باختصار. 


5 كتاب البيوع 


يَنعقدٌ بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي . 


مح ملم 
- 


أشْكرَكا مرت الْمُؤييي أَنْفْسَهْمَ 74" 

وهو من الأضداد”'), ويستعمل د لمفعولين» يقال: بعك 
الشيء» وقد تدخل: «من»» علئ المفعول الأول» علئ وجه التأكيد. 
فيقال: بعت من زيد الدار» وربما دخلت اللام؛ فيقال: بعت لك 
الشىءء فهى زائدة. 

و«ابتاع الدار»: بمعنئ اشتراهاء و«باع عليه القاضي»: أي من غير 
رضاه. «بحر) عن ابن القطاع. 

#بوشرعا آمياة له قال مال والعز الع 7 

# و(ينعقد بالإيجاب) وهو: ما يُذكر أولاً من كلام حل 
العاقدين» (والقبول) » وهو: ما يُذكر ثانياء (إذا كانا بلفظّى الماضى) » 


.١١١/ةبوتلا‎ )١( 

(0) أي من الألفاظ التي تُطلق علئ الشيءء وضده. فيقال: باعه: إذا أخرج 
العين من ملكه إليه» و: باعه: أي اشتراه» وكذلك لفظ: «الشراء»» فيطلق على كل 
من المتعاقدين أنه بائع» لكن إذا أطلق: «البائع»: فالمتبادر إلئ الذهن: باذل السلعة. 
ينظر المصباح المنير (بيع)» ابن عابدين 207/5 (ط البابي)» ١١/١5‏ (ط دمشق). 

(؟) وقال صاحب الجوهرة النيرة :1780/1١‏ «والبيع عبارة عن أثر شرعي يظهر في 
المحل عند الإيجاب والقبول» حتئ يكون العاقد قادرا عل التصرف). اه 


كتاب البيوع /. 


ممصن : والسريق لآم اليم إنقاء تصرف» والاحشاء سرت 
بالشرع» وهو قد استعمل الموضوع للإخبار: في الإنشاء؛ 
0 

ولا ينعقد بلفظين أحدهما مستقبل» بخلاف النكاحء كما 
نات ١‏ 

* وقوله: ١رضيت».‏ أو: «أعطيتك بكذا»ء أو: «أخذتّه بكذااء 
في معنئ قوله: ابعت»» و: «اشتريت»؛ لأنه يؤدي معناه. والمعنى 
هو المعتبر في هذه العقود». ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس 
والخسيس» وهو الصحيح؛ لتحقق المراضاة. «هداية». 

[خيار القبول”” :] 


1 دسي اله الكدا نت اانه كان اف موري اليه : 
ب د و( مسسر + س2 


)١(‏ قال فى الجوهرة :575/١‏ «أما إذا كان بلفظ الأمرء فلا بد من ثلاثة ألفاظء 
كما إذا قال البائع: اشتر مني» فقال: اشتريت» فلا ينعقد ما لم يقل البائع: بعت 

أو يقول المشتري» بع مني» فيقول البائع: بعت» فلا بد من أن يقول المشتري 
ثانيا: اشتريت». اه 

(0) في أول كتاب النكاح. 

() سماه بهذا الاسم صاحب الجوهرة ١/9؟5.‏ 


/ كتاب البيوع 


تالاخ" بالكار : إواشاء فنا 3 اد اك ا رد 
حر بالجيان 0 عل فى الم و ر 


فالآخر بالخيار: إن شاء قبل) كل المبيع بكل الثمن (في المجلس”")؛ 
لأ كان (القسول فقيل به» (وإن شاء ردّه)؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار: 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه. 

* وللموجب الرجوع ما لم يُقبل الآخر؛ لخلوه عن إنطال حق 
الخين: 

وإنما يمتدّ إل آخر المجلس؛ لأنه جاممٌ للمتفرقات» فاعتّبرت 
ساعاته ساعد وادوج؟ وفع" للف وتحقها لالض 

* والكتاب: كالخطاب» وكذا الإرسال» حتئ اعتبر مجلس بلوغ 
الكتاب» وأداء الرسالة. 

* وقيّدنا القبول لكل المبيع» بكل الثمن؛ لأنه ليس له أن يقبل 
المبيع , أو بعضه ببعض الثمن؛ لعدم رضا الآخر بأقل مما أوجب» أو 
بتفريق الصفقة؛ إلا إذا بين ثمن كل واحد؛ لأنه صفقات معنى. 


(0) قال ابن عابدين 85/١5‏ (ط دمشق): «المراد بالمجلس: ما لا يوجد فيه ما 
يدل علئ الإعراض» فإن وجد: بطل ولو اتّحد المكان» حتئ لو تكلم البائع مع إنسان 
في حاجة له: فإنه يبطل المجلس». اه 

(؟) في أ ج: «رَفعاً»: بالراء. 


كتاب البيوع . 
وهنا قام من المجلس قبل القبول : بَطل الإيجاب . 
وإذا حَصّلَ الإيجابُ والقبول : لزم البيع . 
ولا خيار لواحد منهما بت اماج لكو كين جما وسو لي ل لخ ا ا 


* (وأيّهما قام من المجلس). وإن لم يذهب عنه. «نهر»ء وابن 
كمالء (قَبُل القبول) من الآخر: (تَطل الإيجاب)؛ لأن القيام دليل 
الإعراض والرجوع» وتقدم أن له ذلك. 

وكذلك كل ما يدل علئ الإعراضء من الاشتغال بعمل آخر. 
«فتح). 

* (وإذا حصل الإيجاب والقبول: لزم البيع)» وإن لم يقبض» 
(ولا خيار لواحد منهما) ؛ لآن في الفسخ إبطال حق الآخرء فلا 
يجور. 

03 والعنييك "يحوي 8د امار القبول». وفي الحديث 
إشارة إليه؛ فإنهما متبايعان حقيقة حالة المباشرة» لا بعدهء وإن 
الدنله و متنا ىما كاد سحت عن جدالئة عبان ندند او شاد 
بالسققة: 


م 


* والتفرق محمول علا تفرق الأقوال. 


(1) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا»» صحيح 
البخاري 777/5 .)751١8(‏ صحيح مسلم 1١57/7‏ (1881). 


٠‏ كتاب البيوع 
إلا من عيب» أو عدم رؤية. 

والأعواض المشارٌ إليها : لا يحتاج إلئْ معرفة مقدارها في جواز 
البيع . 

ع و د الو 5 0 

والآثمان المطلقة : لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر. والصفة . 

* (إلا من عيب) » أو شرطء (أو فيد رؤية)» كما يأدن: 

[معرفة الأعواض في عقد البيع :] 

# (والأعواض المشار إليها) . من مبيع أو ثمن» (لا يحتاج إلى 
معرفة مقدارها في جوز البيع) ؛ لنفي الجهالة بالإشارة؛ مالم يكن 

1 5 010( 
ربوياء وقوبل بجنسه : 

#* (والأثمان المطلّقة): أي غيرٌ المشار إليهاء بدليل المقابلة» (لا 
يصح) البيع بها (إلا أن تكون معروفة القدّرء والصفة)؛ ذا المت 
والتسلّم''' واجب بالعقد. وهذه الجهالة مُفضية إلئ المنازعة» فيمتنع 
الأصل. «هداية». 

* وهذا حيث اختلف تقد البلد مالية» واستوئ رواجاء بدليل ما 


بعذه. 


.؟؟5/١ لاحتمال الربا بالجهالة» حيث لا بد من العلم بتساويهما. الجوهرة‎ )١( 
«والتسلم»: سقط من نسخ اللباب» ومثبت في الهداية 7/؟7» والنقل عنها.‎ )0( 


كتاب البيوع ١1‏ 
ٍُ 2 . 3 عو 24 
ويجوز البيع بثمن حال» ومؤْجِل إذا كان الأجل معلوما. 
ومّن أطلق الثمن في البيع : كان على غالب نقد 01000 


[البيع بشمن مؤجل :] 


© (ويجوز البيع بثمن حال)؛ وهو الأصلء (ومؤجّلء إذا كان 
الأجل معلوماً)» لثلا يفضي إلئ المنازعة» وهذا إذا بيع بخلاف 
جنسهء ولم يَجمعهما قزار"" 8 لما افيه كن زا التياء"" + كنا سوه 

* وابتداء الأجل من وقت التسليم؛ ولو فيه" خيار: فمنذ 
سقوطه عنده. «خانية). 


#* ويبطل الأجل بموت المديونء» لا الدائن. 


[إطلاق الثمن في البيع :] 


# (ومّن أطلق الثمن في البيع) عن التقييد بالوعينفه: بان ذكر 
الكذرنه قوق السقة: (كاة ) الفين القن ميكيولا (غرا غالكن ميد 


.١؟0/1١5 القدر: كيل أو وزن. ابن عابدين‎ )١( 
أي ربا الأجل» فإذا جد الجنس والقدر: حرم الفضل والنَّساءء وإذا وجد‎ )١( 
أحدهماء وعدم الآخر: حل التفاضل دون النساء. وسيأتي في باب الربا إن شاء الله.‎ 


زفرة أي في عقد البيع. 


١‏ كتاب البيوع 


البلد . 


٠ .4‏ ونا نا 3 5 عن 0 ع رش اعم - 


اليلك)؛: لأنه المتخار قف وفينه التجترئ ال “الي فيُصرّف إليه. 
«هداية»). 


* (فإن كانت النقود ممختلفة) النقد والمالية: (فالبيع فاسد)؛ 
للجهالة» (إلا أن يبيّن أحدها) في المجلس ؛ لارتفاع الجهالة قبل 
تقرر الفساد. 

#"وهذا إذا اسنوت روجا أما إذا اختلفت في الرواج» ولو مع 
الاختلاف في المالية» وذلك كالذهب الغازي» والعَدلى”" فى زماننا: 

ل المشترىئ :دين أن 


11008 زفرة 


ي أيه" شاء: 


»١46/1/ أي وفي غالب نقد البلد : التحرّي لجواز العققد . كما في البناية‎ )١( 
أي : : وعدم إيطاله بسبب هذا الإطلاق» فحيثما وجد سبيل لتصحيح كلام المكلّف:‎ 
أخذ به.‎ 

() الذهب الغازي». والذهب العدلي نوعان من أنواع الذهب» مختلفان في 
المالية والقيمة الشرائية» متفقان في الرواج والتعامل» وكأن نسبة الغازي والعدلي: 
نسبة للسلاطين العثمانيين في زمن المؤلف» والله أعلم. 

(9) أي النقودء وفي نسخ اللباب كلّها : «أيهما». 


حيو ب لو فك شن ها نه اغا عقا لش معو عقر جه ل ل يع ملف فر ها إن ١‏ لبو" تقال 8ك ا آهل ل هرو هع ها “وهو عا بود كير هذا ويا صر _كهة ل وز ا لطب رقا مود ا 8 


قال في «البحر»: فلو طلب البائع أحدها: للمشتري دفع 
غيره'""؛ لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه ولا فضل: تعدتا. اه 

* قال شيخنا: يعلم من قولهم: ا(يصح لو استوت فالية وروانجا»: 
حكم ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروش» فإنها في حكم المستوية 
في المالية» فإن القرش في الأصل: ة قطعة مضروبة من الفضة. تقوم 
بأربعين قطعة من القطع المصرية» المسماة في مصر: «نصفا». 

ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقرش». فمنها ما يساوي 
عشرة » ومنها أقل» ومنها أكثرء وإذا اث شترئ بمائة قرش» فالعادة أنه 
يُدفع ما أراد من القروش» أو مما يساويها من بقية أنواع العملة» ولا 
يَفهم أحدٌ أن الشراء وَقَعَ بنفس القطعة المسماة ريما وقدميا أن 
المشتري يُخْيّر فيما تساوئ مالية ورواجاء في دفع أيّها'" شاء. 


عو هى عي 


إغلاء النقود ورخصها 8 


* ثم قال: بقي ٠‏ كاد انترى والترو تن المذكورة» ثم رخص 

بعض أنواعهاء أو كلّهاء واختلفت في الرخص » كما وقع ذلك في 

زماننا مراراً» وكثر السؤال عنه» والذي تحرّر: أنه يؤمر المشتري بدفع 
المتوسط رخصاًء حتئ لا يلزم الضرر بهما. 


هع في نسح اللباب كلها «أيهما». 


١‏ كتاب البيوع 


ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة. سنا 3 وبإناء بعينه 
ل 7 و 7 1 و 5 5 و 1 
لا يعرف مقداره. وبوزن ححر بعينه لا يعرف مقداره. 


#* وهذا إذا رخص الجميع» أما لو بقي منها نوع على حاله. 
فينبغي أن يلزم المتعرق ادنع ب أن اختياره دَفْمٌ غيره : يكون 
تعمناء لضن لإضرار البائع مع إمكان غيره؛ وتمام ذلك في 
00 

[بيع الطعام مكايلة ومحازفة : ] 


(ويجوز بيع الطعام), وهي الحنطة. )ا خاصة في العُرف 
الماضي. «فتح). (و) جميع (الحبوب”'). “اقفر واد 
ونحوهماء امكاينة بمكيال ب معروف.». لجا 1 وهي كما في 
«المغرب»: البيع والشراء بلا كيل ولا وزن» (وبإناء بعينه لا يعرف 
مقداره. وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره). والظاهر أنه مسن 
المجازفة» وعطفه عليها؛ لأنه صورة كيل ووزن» وليس به حقيقة. 
وهذا إذا كان بخلاف جسهء ولم يكن رأس مال سَّلَمِ؛ٍ لشو 
معرفته» كما سيجيء. 
)١(‏ المسماة: «تنبيه الرقود علئ مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد 


وانقطاع». المطبوعة ضمن رسائله 0 والشارح نقل عنها بتصرف. 
)وق 'تشبخة القدورى لانت :45 لماه «والسوي كليا»: 


كتاب البيوع ه١1‏ 


ومن باع صبْرة طعام, كل قفيز بدرهم : : جاز البيع في قفيز واحد 
عند أبي حنيفة, وبطل في الباقي » إلا أن يُسمّيّ جملة قفرَانها . 


وقالا : يبحوز. 00 أو لم يذكر. 


* (ومَن باع صبْرة”'' طعام» كل قفيز'" بدرهم: جاز البيع في 
قفيز واحد» وبطل في الباقي عند أبي حنيفة)؛ لتعذر الصرف إلى 
كلها؛ لجهالة المبيع والثمن» فيصرف إلى الأقل؛ وهو معلوم. (إلا 
31 وو الجياة ».نان رته جنل تدراميياة ةزب الكل دن 
المجلس. ش 

* ثم إذا جاز في قفيز: للمشتري الخيار؛ لتفرّق الصفقة عليه. 

روقالا بيعو اتن الرحيين ""السبراء دكن اوله يذكر: 

ويه يفتى » اشرنبلالية», عن «البرهان»» وفي «النهر) عن «عيون 
المذاهب»): وبه لد تهينا: وفي فى «البحر): وظاهر «(الهداية» ترجيح 


)١(‏ الصّبرة: بالضم: ما جُمع من الطعام (الكومة) بلا كيل ولا وزن. القاموس 
(صبر)ء المعجم الوسيط ص 005. 

(؟) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك» كما في المصباح المنير (قفز)ء وفي 
تحقيقات د/ محمد الخاروف على الإيضاح والتبيانء ص77ء أن القفيز يساوي (75) 
صاعاً من القمح» ويعادل (71,117) كغء أو ما سَّعْته (**) لتراء وقدره الباحث 
محمد الكردي في بحثه: المقادير الشرعية ص 770. بأنه يساوي 75,4717 كغ. 

(*) أي حال سمئ جملة قفزانهاء أو لم يسم» كما في الجوهرة .558/١‏ 


5 كتاب البيبوع 


ومّن باع قطيعٌ غنم كر اتا ة سرهم فالبيعٌ فاسل في 


قولهما؛ لتأخير دليلهماء كما هو عادته. اه 

قال شيخنا: لكن رجّح في «الفتح» قولّهء وقوّئ دليلّه على 
دليلهماء وَنَقَلَ ترجيحه العلامة قاسم عن «الكافي»؛ والمحبوبي» 
والنسفي, وصدر الشريعة» ولعله من حيث قوة الدليل؛ فلا ينافي 
ترجيح قولهما من حيث التيسير» ثم رأيتّه في «اشرح الملتقئ», أفاد 
ذلك. اهء والفتوئ على قوله. 

ابل قطع عتم كل نال ديهم :] 

* (ومن باع قطيع غنمء كل شاة بدرهم: فالبيع فاسد في جميعها) 
وإن علم عددها بعد العقدل» ولو في المجلس على الأصح. (سراج» 
عق الحلواق: للتجهالة وقث العقد: 

* وكذا في الواحدة'"/؛ لأن بيع شاة من قطيع: لا يصح؛ 
للتفاوت بين الشياه» بخلاف بيع قفيز من صبرة» فإنه يصح؛ لعدم 
التفاوت. 


)١(‏ في النسخ كلها «الواحل).' ماعن تدكة وه :فكما انيت 


كتاب البيوع /7و١1‏ 


وكذلك من باع ثوباً مذارعة» كل ذراع بدرهم. ولم يْسّمٌ جملة 
الدرعان . 

ومن ابتاع صبرةً طعام علئ أنها مائة قفيزء بمائة درهم . فوجدها 
أقل : كان المشتري بالخيار : إن شاء أَخَذَ الموجود بحصته من 
الثمن» وك شاءة فسخ البيع . 

وإن وجدها أكثرٌ من ذلك : قالزيادة للبائع . 

* (وكذلك”'' مَن باع ثوبا) اه تعيض درس عت دراه 
بدرهم» ولم يسم عله لوقا 

* وكذلك كل معدود متفاوت» كإبل. وعبيد» ونحوهما. 

[اشترئ صبرة طعام على أنها مائة قفيزء فوجدها أقل :] 

ل 0 ب ا عد واماك صل 
مر 0 وإن شاء فسّخ 
الببع) ؛ لتفرّق الصفقة عليه. 

* وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر. 

(وإن وجدها أكثرَ من ذلك: فالزيادة للبائع)؛ لأن البيع وقع 
على مقدار معين. 


)١(‏ أي يكون البيع فاسداً. 


148 كتاب البيوع 


ومن اد شرن نويا قل" لكيه أذرعء ادير ترا أو أرفنا 
على أنها مائة ذراع» بمائة درهم. فوجدها أقل : فالمشتري بالخيار : 
إن شاء أكذها جملة الكرو» وروكناة تركها. 

وإن وجدها أكثرٌ من الذَرْع الذي سمّاه : فهي للمشتري. ولا 
خبارٌ للبائع . 


2 وم اق ل "عل اع ة أذرع» بعشرة دراهم) مثلاء 
(أو أرضاً علئ أنها مائة ذراع . ادوم فوجدها اكد الف يدي 
له: «(فالمشتري بالخيار: إن شاء أخَذها بجملة الثمن) المسمئء (وإن 
شاء تركها)؛ لأن الذَّرْع وَصْفٌ في الشوبء بخلاف الأول”©؛ فإنه 
مقدارٌ يقابله المن» والوصف لا يقابله شيء من الثمن» إلا أنه يُخبّر 
لفوات الوصف المذكور. 

* (وإن وجدها أكثرَ من الذَرْع الذي سمّاه) البائع: (فهو”»: أي 
الزائد (للمشتري. ولا خيار للبائع) ؛ لما ذكرنا أنه صفة» فكان بمنزلة 


)١(‏ أي: وكان يضره التبعيض» كالسجادة ونحوهاء نما تقر تجر كتف كما يظهر 
هذا من العبارة التالية في الشرح. 

(0) أي في مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام علئ أنها مائة قفيزهء بمائة درهمء 
فوجدها أقل. 


فرة وفي نسخ أخرئ من القدوري: افهي) . ويكون المعنئ: أي الزيادة. 


كتاب البيوع 1 
- عو 3 
وإن قال : بِعنّكّهًا علئ أنها مائة ذراع» بمائة درهمء كل ذراع 
بدرهم. فوجدها ناقصة : فهو بالخيار : إن شاء أخذها بحصتها من 
الثمن» وإن شاء تركها. 
وإن وجدها زائدة : كان المشترى بالخيار : إن شاء أخذ 50 


4 ذا بالف ميا اذاهو ليه : 


* وهذا حيث لم يكن الذَرْع مقطو قا اناده بتوللهة لوزن 
قال: بعتكهًا): أي الأرضّ المتقدم ذكرهاء (علئ أنها مائة ذراع» بماثة 
درهم) مثلاء (كل ذراع بدرهم» فوجدها ناقصة اوحار إن شاء 
أخذها بحصتها من الثمن)؛ لأن الوصف وإن كآن كايفا + لكقه صتار 
أصلاً بانفراده بذكر الثمن؟ فيُتزل كل ذراع منزلة 0 وهذا لأنه لو 
أخذه بكل بكل الثمن : لم يكن آخذاً كل ذراع ندر" '. «هداية»». (وإن 
شاء تركها)؛ لتفرق الصفقة. 

* (وإن وجدها زائدة: كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ 


)١(‏ كما إذا باعه عبداً علئ أنه أعمئ» فإذا هو بصير» فلا خيار للبائع» ينظر 
البناية »١04/1/‏ وفي القاعدة الفقهية : (مَنَ سع في نقض ما تم من جهته» فتّقضه 
مردودٌ عليه)» ؛ ينظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص ١‏ 65 

(؟) أي والحال أنه ناقصء كما لو قال له: بعتكها علئ أنها مائة ذراع» بمائة 
درهمء فتبيّن أنها تسعين» فلا يكون حال نقصها: كل ذراع بدرهم. 


” كتاب البيوع 
الجميع» كل ذراع بدرهم. وإن شاء فسخ البيع . 

ومّن باع دارا : دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه . 
ومّن باع أرضاً : دَخَل ما فيها من النخل 0170 


الجميع » كل ذراع بدرهم. 3 حناء فلخ البيع) ؛ لدفع ضرر التزام 
الزائك: 

[دخول البناء مع بيع الدار:] 

* (ومّن باع داراً: دَخَل بناؤها في البيع و وإن لم يسلّه): أي البناء 
في عقد البيع ؛ لأن اسم الدار يتناول العرصّة بالقنا في العرف» 
وهو متصل به اتصال قَرَار؛ فيدخل تبعاً له. 

الال د ا أن كل ماكان | م 
عرفاًء أو كان متصلاً به اتصال قَرَارء وهو ما و ضع لا ليفصل: د 
من غير ذكر. 

[حكم دخول الشجر مع الأرض المباعة :] 


)١(‏ عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. المصباح 
المنير (عرص). 


كتاب البيوع 5" 


والشجر في البيع وإن لم يسمه . 
ولا يدخل الزرعٌ في بيع الأرض إلا بالتسمية . 


ومّن باع نخلاً. أو شجراً فيه ثمرٌ: فثمرثّه للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاء 
4 ا موك م م أ ورك و اكع رق اك وك قار ةك تر اسل وك بويا ان فرفر هادي 6 دعاستس 8ه وده 


والشجر في البيع) أيضاً (وإن لم يُسمّه)؛ لأنه متضل نه افتفناك فار 
فأشبه البناء. 

* قال قاضيخان: هذا فى المثمرة''» واختلفوا في غير المثمرة» 
والصحيح أنها تدخل» صغيراً كان أو كبيراً. اتصحيح». 

* (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية)؛ لأنه متصل بها 
للفصل » وله غاية ينتهى إليهاء بخلاف الأول. 

[حكم دخول الثمر مع بيع الشجر :] 

* (ومّن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرّ)ء سواء كان بحال له قيمة» أو 
لاء في الصحيح. «هداية»: (فثمرتّه للبائع)؛ لآن الاتصال وإن كان 
خلقة» فهو للقطع» لا للبقاء» فأشبه الزرع» (إلا أن يشترطها): أي 
الشمرة (المبتاع): أي المشتري؛ لأنه حينئذ يكون من المبيع. 


)١(‏ ولكن لا يدخل الثمر الذي على رؤوس الأشجار إلا بالشرطء كما سيأتي 
فى المسألة التالية. 


1" كتاب البيوع 
ويقال للبائع : اقطّعْها وسلّم المبيع . 


ومن باع ثمرة لم يَبْدُ صلاحهاء أو قد بدا : جاز البيع. 50 


* وعبّر هنا بالشرطء وثمة''' بالتسمية: إشارة لعدم الفرق بينهماء 
وأن هذا الشرط غير مفسد. 

* (ويقال للبائع: اقطّعئها): أي الثمرة وإن لم يظهر صلاحهاء 
(وسلم المبيع). 

8 03 5 ليه 

* وكذا إذا كان في الأرض زرع ؛ لآن ملك المشتري مشغول 

5 ئعم. فكان تفريغه ود 3 ذا كان فيه ماع 

[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها :] 

#(ومن باع كفيرة)باورة (لو ريد موكحيا» 'أواقين وداه اد 
الببع)؛ لأنه مال متقوم: إما لكونه منتفعاً به فى الحالء أو فى 
العا “0 ْ 

كي * 

وقد قيل: لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء والأول أصح. «هداية». 


# وقيدنا الثمرة بكونها بارزة؛ لأن بيعها قبل الظهور لا يصح 
اتفاقا. 


10 أي في المسألة التي قبلها مسألة الزرع. 
(؟) قال في البناية 174/17 : وفي بعض النسخ: أو في المآل. 


كتاب البيوع وض 


ووجب علئ المشتري قَطْعُها في الحال. 
فإن شَرّط تركها عل النخل : فد البيع . 


* ولو برز بعضّها دون بعض: لا يصح في ظاهر المذهب؛ 
وصححه السرخسي» وآفق؟ الحلوانن بالجواز لو الخارج أكقى 
تاحمل التعدوم تبعا البويعرد: ابعحياناً: العام الناس 
00 زيلعي» وظاهر «الفتح» :الميلن إلى هذاء وقوآه 

000000 
لملكهء وهذا إذا اث شتراها مطلقاًء أو بشرط القطع. 

# (فإن) كان (شَرَط تَرْكها على النخل) حتى تتناهئ: (فسد 
البيع) ؛ لأنه شط لا يقتضيه العقد» وهو شَغْل مال الغير. 

* ولو اشتراها مطلقا”''» وتّركها بإذن البائع: طاب له الفضل. 

دو إن #كها يقير إذئة سداق يخا ءزاد في انه '"'؛ لحصوله بجهة 
فلن 2 دهذاية: 


.589/0 أي من غير شرط القطع» أو الترك. البناية /1/ 118 » فتح القدير‎ )١( 
ههه «يأن تقوم قبل الإدراك» وتوم بعده» فيتصدق بما زاد من قيمته إلىئ يوم‎ 
. 76 فتح القدير‎ 257١/١ الإدراك»» كما فى الجوهرة‎ 


(") أي حصولها بقوة الأرض ١‏ لمغصوية. 


33> كتاب البيوع 


ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة. 


[الاستثناء في بيع الشمرة :] 

«لديي ا ف را اضيا الا بد لأن 
الباقي بعد الاستثناء مجهول. » بخلاف ما إذا باع واستثنئ لخاد مغيفا؟ 
لآن البافي معلوم بالمشاهدة. (هداية»» ومشئ عليه في «المختارا. 
لات الشريعة. وَصويدر االشريية وقال في «الاختيار): اوهو 
002 

وقيل: يجوزء وخالفه النسفي”" تبعا «للهداية»» حيث قال 
بخ كن ماق جةالكنات ]8د فإلواو هده رووارة اديه 01 زهو شرل 
الطتداري» أما علئ ظاهر الرواية. فينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل : 


)١(‏ هكذا نقل الشارح الميداني عن الاختيار بواسطة التصحيح» لكن بمراجعة 
الاختيار (بطبعتيه) 7/لا » ١5/7‏ لم أجد قوله: «(وهو الصحيح»)؟!. وقد راجعت 
تصحيح القدوري المطبوع» والمخطوط؛ فرأيت النص كما نقله الميداني. 

(5) قال في التصحيح ص ١54‏ وال النسفي. فقال: ولو استثنئ منها 
أرطالاً معلومة: : صحء وفي رواية: لاسر يه ع با 1 في الهداية» أن المذكور 
في الكتاب قالوا: هو رواية الحسن» وهو قول الطحاوي. وأكا غلضا سافن الزواية 
تحني أن عرض اع وينظر الهداية 75/7» وكنز الدقائق مع البحر 771/8. 

(9) قال في التصحيح ص ١59‏ : اليس رواية الحسن وحدهء بل هي رواية أبي 
يوسف...». اهاء والشارح الميداني قد نقل هنا عن التصحيح باختصار. 


كتات البيوع 3 


ويجوز بيع الحنطة في سَنُبلهاء والباقلاء في قشره. 
- ا سوم مه من اسلمكوايت 
ومن باع دارا : دخل في البيع مفاتيح أغلاقها . 


«أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده: يجوز استثناؤه من العقداء 
وبي قفيز من صَبّرة: جائزء فكذا استثناؤه. اه. «تصحيح». 

قال في «الفتح»: وعدم الجواز أقيس بمذهب الإمام. اه 

[بيع الحبّ في السنابل :] 

* (ويجوز بيع الحنطة) بانفرادهاء عالت رقع ازنن سحاياة 
والباقلاء في قشره)» وكذا الأرزء والسمُسم ونحوهماء وعلئى البائع 
إخراجه؛ وللمشتري الخيار. «فتح». 

* وهذا إذا باع بخلاف جنسهء وإلا: لا؛ لاحتمال الريا. 

2 إنما بطل بيع ما في تمر وقطن ء وضرع» وماعلئ حنطة: 
من نوئ» وحب» ولبن» وتبن؛ لأنه معدوم عرفا. 

* (ومَّن باع داراً: دخل في البيع مفاتيح أغلاقها)؛ لأنه''' يدخل 


فيه الأغلاق؛ لأنها مركبة فيها للبقاء» والمفتاح يدخل في بيع العَلق؛ 
لأنه بمنزلة بعضه» إذ لا يتتفع به بدونه. «هداية». 


)١(‏ أي العقدء والله أعلم. 


5" كتاب البيوع 


وأجرة الكيّال؛ وناقد الثمن علئ البائع . 


[بيان علئْ من تكون أجرة الكيل» ونقد الثمن :] 

(وأجرة الكيّال)» والوران6 والعدادة والتراع للمبع؟ ٠‏ (وناقد 
الثمن علئ البائع). أما الكيل» الول ال" والذَرْع, فاو جد 
منه للتسليم» وهو على البائع. 

وما النقد. فالمذكور رواية ابن رّسّتم عن محمد؛ لأن النقد 
ينه 1 

وفي رواية ابن سماعة عنه : علئ المشتري؛ لأنه يحتاج إلىئ تسليم 
الجَيك التقدرء والعراد: ترفو اعد كا يعرف اعدو الرون: 
فيكون عليه”". «هداية». 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «العدد». 

(؟) والحال أن البائع هو المحتاج إليه» ليعرف المعيب» فيردّه. ينظر الجوهرة 
/,.,. 

() أي علئ المشتري» لأن حق البائع علئ المشتري أن يسلمه الجياد» فلزمته 
أجرته وهذا إذا كان قبل القبض» وهو الصحيح, أما بعده: فعلئ البائع» لأنه إذا 
قبضه: دخل في ضمانه بالقبض. اه من الجوهرة .7777/١‏ لكن سيتقل المؤلف 
الميداني بعد قليل عن قاضي خان أنه علئ المشتري علئْ كل حالء أي قبل قبض 
البائع الثمن» أو بعده. 


كتاب البيوع /7” 
0 اي 
وأجرة ورَانِ الثمن على ا لمشتري . 
ومن باع سلعة بثمن : قيل للمشتري : ادفع الثمن أولاء 5000 


وفي «التصحيح) : قال فى «المحيط»: وأجرة الناقد» ووزن الثمن 
علئ المشتري» وهو الصحيح » وقال قاضيخان: والصحيح أنه يكون 
على المشتري عل كل حال”!'؛ واعتمده النسفي. اه 

* (وأجرة وان التميخ عل المشترىق)؟ لما بِيّنَا أنه هو المحتاج 
إلئ تسليم التدن + وبالوزن يتحقق التسليم. (هداية»). 


[تسليم الثمن قبل تسليم المبيع :] 

اررق بام ولع تحاف عي معتراو (رقون) تعال كل 
للمشتري: ادفع الثمن أولاً)؛ لأن حق المشتري تعيّن في المبيع» 
فيتقدم دفع الثمن» ليتعيّن حق البائع بالقبض؛ لأن الثمن لا يتعين 
بالتعيين قبل القبض. 

* قبّدنا السلعة بالحاضرة» وغير مشغولة؛ لأنه إذا كانت غائبة» 
أو مشغولة: لا يؤمر بدفع الثمن حت يُحضر السلعة» أو يفرغهاء كما 

فى «الفيض». 

* وقيّدنا الثمنَ بالحال؛ لأنه إذا كان مؤجلاً : لا يملك البائع مَنْحَ 

السلعة لقبضه»ء لأن ابتداء الأجل من قبض السلعة» كما مر 


)١(‏ أي قبل قبض البائع الثمن أو بعده. 


1 كتاب البيوع 


فإذا دَفَعَ الثمن : قيل للبائع “تلم المنيع: 
ومن باع سلعة بسلعة» أو ثمناً بشمن : قبل لهما ل 


8 


0 


* (فإذا دَقَم) المشتري (الثمن: قيل للبائع: سَّلّم المبيع)؛ لأنه 
مَك الثمن بالقبض» فلزمه تسليم المبيع. 
# ون ملم البائم المبيع قبل قيض التمين اليش للا أن ينتردة. 
* (ومن باع سلعة بسلعة» ل ا 00 
ع ون فطل بارا يي بن التعريياد بانج 
0 لأن التخلية قَبْضْ حكماً لو مع القدرة عليه بلا كَلَمَّة 
وتمامه فى حاشية شيخنا"'. 


6 
2 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 017/5 (ط البابي). 
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باب خيار الشرط 
خيارٌ الشرط جائرٌ في البيع : للبائع» والمشتريء ولهما. 


باب خيار الشرط 


2 2 اأء . 1 ١‏ م 
* قدمه على باقى الخيارات؛ لآنه يمنع ابتداء | 0 وعقبه 


بخيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمامّه'"'. وأخّر خيار العيب؛ لأنه يمنع 
اللزوم”". وتمام الكلام عليه مبيّنٌ في «الدرر». 

* (خيار الشرط جائر) في ضلي الع أو يعد ولد بأيام ". 
«بحراء أما قبله: فلا يثبت» «تتارخانية»» (في البيع) 2 المبيع كله 
أو بعضهء (للبائع) و وحده.ء (والمشتري) وحده؛ (ولهما) معأء 
ولشرفي: 


.777/١ أي حكم المبيع» وهو الملك. الجوهرة‎ )١( 

.711//١ أي تمام الحكم»ء وهو الملك. الجوهرة‎ )١( 

(*) أي لزوم الحكمء وهو الملك بعد التمام» ينظر الدرر والغرر ”2191/5 
الجوهرة .55٠/١‏ 

(5) أي ألحقاه به» فلو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة 
أيام: صح إجماعا. البحر الرائق را 


0 انه بان اقرط 
والخيارٌ ثلاثة أيامء فما دونها . 
ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبى حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أكثر من ذلك إذا سمّيا مدة 


معلونةة 


* (والخيار) مَدَنّه (ثلاثة أيام» فما دونها)» وفسّدَ عند إطلاق» 


3 وفي الجامع الفتاوئ) : ولو قال: بعت إن رضى فلان: جاز إن 
بين وقت الرضا. اهء وبه ظهّر جواب حادثة الفتوئ» وهي: باع إن 
8 0000 و ٠‏ 5 5 
رضي شفيعهاء من غير بيان وقت. 

0 0-7 لأنه لت 
بعد مسوم لآأنحة كم لللتروقي؟ ليندفع به 
0 5 3 و ع 03 
الغيخ) وقد تمس الحاجة إلى الأكثره فصار كالتأجيل فى 

قال في «التحفة»: والصحيح قول أبي حنيفة» ومشئى عليه 
المحبوبى » وصدر الشريعة» والتسفى» وأبو الفضل الموصلى. 
وربجحوا ليله واجابوااعها نماك ليها ااتصحيح2. 


بان يان الشرظ "١‏ 


وخيارٌ البائع يمنع خروج المبيع من ملكه . 

فإن قَبْضه المشتري» فهلك في يده : ضَّمِنّه بالقيمة . 

وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيسع من ملك البائع » إلا أن 
المشتري لا يملكه . 


(وخيار البائع) ولو مع خيار المشتري (يمنع خروج المبيع مسن 
ملكه) اتفاقاً. 

[ضمان المبيع لو هلك في مدة الخيار :] 

* (فإن قبّضه المشتريء فهلك في يده) في مدة اعبار (عممة 
اجدا ري 0 لأن ا اله لأنه 
الشراء» وفيه القيمة فى القيمى» 8 اتيم . 

* ولو هلك في يد البائع: انفسخ البيع» ولا شيء على المشتري؛ 
اعتباراً بالمطّلق”'. «هداية». 


(وخيار المشتري لا يمنع خحروج المبيع من ملك البائع) 
بالإجماع. (اجوهرة)» (إلا أن المشتري لا يُملكه. ولا يدخل في ملكه 


)١(‏ أي البيع المطلق عن الخيار» وهو البيع البات» فإن المبيع فيه لو هلك في 
يد البائع : ينفسخ البيع» فكذا هذا. البناية .١91//1/‏ 


3 باب خيار الشرط 


عند أبي حنيفة, وقالا : يملكه. 
فإن هلك فى يده : هلك بالثمن. 


عند أبي حنيفة» وقالا: يملكه)؛ لأنه لما خرج من ملك البائع» فلو لم 
يخل فى مللق اناري + زكرن واناذ له إلا مالك :ولا عيت كانه 
م نوه 
في السو 7 

ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه”"» فلو قلنا بأنه 

٠ 23‏ وه و 5 
يدخل المبيع في ملكه: لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما 
للمعاوضة, ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي 
التساراة"". توا 

قال فى «التحفة): والصحيح قول أبى حنيفة» واعتمده نوهيان 
الشريعة» وصدر الشريعة. والنسفى» والموصلى. ااتصحيح". 

#* (فإن هلك في يده: هلك بالثمن) المسمّئ؛ لأنه عَجَرَ عن 


رده فلزمه ثمنه. 


)١(‏ قال في خلاصة الدلائل ص 31 : «إلا أن هذا ليس بمحالء إذا كان ببحال 
سيوجد له مالك» كالموصي إذا مات يزول ملكه. ويقف إلى قبول الموصئ له» كذا 
هذا». اه 

(؟) أي ملك المشتري. 


(9) أي أن يدخل المبيع في ملك المشتريء. والثمن في ملك البائع. البناية 
/ا/ ١‏ . 


باب خيار الشرط اا 


وكذلك إن دخله عيب. 
و 5 17 5 ٠.‏ 01 1 0 ًُ 5 ع و أ 
ومن شرط له الخيارٌ : فله أن يفسخ في مدة الخيارء وله أن يجيرّه. 


فإن أجازه بغير حضرة صاحبه : جاز. 


* (وكذلك إن دخله عيبْ) لازم'''» سواء كان بفعل المشتري» 
أو أجنبى» أو آفة سماوية» أو فعل المبيع. 

وأما العيب الغير اللازم» كمرض: فإن زال في المدة» فهو على 
عبارو وله لآمه المعة» لتعدر الزة اب كمال 
لهما اتفاقاء وأيهما فسّخ في المدة: انفسخ البيع» وأيُهما أجاز: بطل 
خياره فقط. 

#* (ومّن شّرط له الخيار) » من بائع » الى و أو أجنبي: (فله أن 
يفسخ في مدة الخيار» وله أن يجيزه)؛ لأن هذا فائدة الخيار. 

* (فإن أجازه بغير حضرة صاحبه: جاز) إجماعا؛ لحن إسقاط 
لحقه» فلا يتوقف علا حضور الآخرء كالطلاق والعتاق. 


)١(‏ أي لا يرتفع» كما لو قطعت يد العبد المشترئ» فيعتبر بذلك مُمْسكاً. ينظر 
الجو هن 0/1 
)اي لذن مل الاتجار مين الدحق الغيارة إمقاظ ليحت 


3 باب خيار الشرط 


وإن فسّح : لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا. 


إلا إذا كان الخيار لهماء وفسّخ أحدهما: فليس للآخر الإجازة؛ 
ل المفسوخ لا تلحقه الإجازة. 

* (وإن فسّح: لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً)ء والشرط 
العلم. 

* وكنَّىْ بالحضرة عنه؛ لأنها سببهء» حتئ لو كان حاضراً ولم 
يَعلم: لم يجزء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يجوز وإن لم يكن الآخر حاضرا. 

و 

قال في «التصحيح»: ومشئ على قولهما النسفي» وبرهان 
الكتريعة #:واصيدن الشتريعة اه 

* ولو شرط المشتريء أو البائع الخيارَ لأجنبي: صحً. وتَّبّت 

فإن أجاز أحدهماء أو فسّخ: صح. 

* وإن أجاز أحدهماء وعكس الآخر: اعثّبر الأسبق؛ لثبوت 
حكمه قبل المتأخرء فلم يعارضه. 

* ولو صدرا معاء أو لم يعلم السابق: فالفسخ أحق. زيلعي. 


باب خيار الشرط 18 


وإذا مات من له الخيار : بَطّل خياره» ولم يَنتقل إلىئ ورثته . 
ومّن باع عبداً علئ أنه خبّانٌ أو كانبٌ» فكان بخلاف ذلك : 
فالمشترى بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن» 09 2773 


[خيار الشرط لا يورّث :] 


3 (وإذا مات 2 له الخيار: عا ار وتم البيع من جهتهء 


(ولم يَنتقل إلئ ورثته)؛ لأنه ليس لو فشكا وإزادة: “قاذ تصور 
و 9 
انتقاله'""» والإرث: فيما يُقبل الانتقال. 


يلات كان الفني» لآنا المؤرت اتدل الحبيده فليم كيدا 
الوارث» فأما نفس الخيار» فلا يورث. «هداية». 

* (ومّن باع عبداً علئ أنه خبَّارٌء أو كاتب» فكان بخلاف ذلك)» 
بأن لم يوجد معه أدنئ ما يطلق عليه اسم الكاتب» والخبّاز. «فتح»: 
(فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن)؛ لأن الأوصاف 


)١(‏ هكذا: «لأنه ليس إلا»: في نسخة أ» د من اللباب» وأما بقية النسخ ففيها: 
«لأنه ليس له إلا»» والصواب ما أثبته بحذف: «له»» كما هو نص الجوهرة 2777/١‏ 
01 (ط التي معها اللباب). والنقل عنها حرفياً» لكن بدون أن يعزو الشارح 
إليهاء وينظر الهداية وشرحها البناية 5١7717‏ (ط بيروت). 

20 ومعنئ العبارة: أي ليس الخيار إلا مشيئة وإرادة ومشيئة الإنسان تنقطع 
بموته» ولا يُتصوّر انتقال هذا الخيار الذي هو المشيئة» لأنه عرّضء والعرّض لا يقبل 
الانتقال. البئاية ٠١١/5٠١‏ (ط باكستان) باختصار. 


نا باب خيار الشرط 


وإن شاء ترك . 


لا يقابلها شىء من الثمن؛ لكونها تابعة فى العقد. (وإن شاء ترك)؛ 
لفواف الوحت المرغ كي فه الحتتحل قفن العقلوالشرظ +:وفوات: 
يوجب التخيير ؟ لأنه ما رضى به بدونه. 

اوه كف و 11 انها حامل» أو تحلب كذا رِطّلاً 
أوضفر''' كذااضاعا. أن يكنب كذ مداراء فإنه يفسد البيع؛ لأنه 
شر وراد ديول : لعدم العلم بها. (فتح) 5 

أئاوالباق وعف نزغوت فيه كومفة الشاومة ولا لو 
--- ع رع 5 
شرط أنها حلوب» أو لبون27. جاز. 


كاد جاده كلد جاه ما 
و2 يي ين يات يت 


(4 


)١(‏ أي لو كان المشترئ عبدا يخبز كذا صاعاً. 
(7) اللّبون عام : الناقة والشاة ذات اللبن» غزيرة كانت 4 أم ل وناقة 
508 : أي ذات لبن يُحَلّب. المصباح المنير (لبن)» (حلب). 


باب خيار الرؤية بجا 


باب خيار الرؤية 


ومّن اشترئ شيئاً لم يَرَهُ : فالبيع جائرٌء 0 2570 


باب خيار الرؤية 


* قدّمنا وَجْه تقديمه علئ خيار العيب. 
وهو من إضافة المسبّب إلى السبب'". 

* (ومّن اشترئ شيئاً لم يره: فالبيع جائز)» لكن بشرط الإشارة 
إليه» أو إلئ مكانه» فلو لم يشر لذلك: لم يجز بالإجماع» كما في 
«(المبسوط»). 

وما فى ١حاشية‏ أخى زاده»): من أن الأصح : الجواز: ب عدا ما 
فهم 55 إطلاق «الكتابس». 

قال فى «الفتح): والظاهر أن المراد بالإطلاق: ما ذكره شمس 
الأئمة السرخسى وغيره» كصاحب «الأسرار»» و«الذخيرة»» من أن 
الإشارة إليه» أو إلى مكانه: شَرْط الجوازء حتى لو لم يشر إليه ولا 


١0‏ إذ الرؤية سبب للخيار. 


6 باب خيار الرؤية 


وله الخيار إذا 7 إن شاء أخذه. وإن شاء 0 
َ- ملع ال 2 
ومن باع ما لم بره : فلا خيار له . 


* (وله الخيار إذا رآه)» وكذا قبل الرؤية في الأصح. «بحر)؛ 
لعدم لزوم البيع» (إن شاء: أخذهء وإن شاء: ردَّه) وإن'' قال: 
اارضيت» قَبّلها؛ لأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه: لا يتحقق. 

#* وهو غير مؤقت» بل يبقئ إلى أن يوجد ما يبطله. 

* ويشترط لفسخه علم البائع. 


(ومن باع اما لم عر فلا خيار له)؛ لام ا رةه 
بالنص""» فلا يثبت لغيره. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(؟) كأن ورث شيئاًء فلم يره حتئ باعهء وهذا إذا باع عيناً بنمن» أما إذا باع عيناً 
بعين ) ولم ير كل واحد منهما ما يحصل له من العوض: كان لكل واحد منهما الخيار. 
الجوهرة ١/578؟.‏ 

(") وهو قوله صائ الله عليه وسلم: من اشترئ شيئاً لم يره: فهو بالخيار إذا 
رآهء إن شاء أخذى وإن شاء تركه»» رواه الدارقطني في السئن 5/7» والبيهقي في 
المتق العيوف 7376 :رق روى الحلية ميد ا ومسل :رفكت انامدو لكين 
نقل ابن الهمام في فتح القدير 0١/4‏ عن مالك وأحمد أنهما عملا بهء وقال: إن 
المرسل حجة عند أكثر أهل العلم. وينظر نصب الراية 4/4» وللحديث أيضا شاهد 
يقوَّيه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2٠١/5‏ وغيره» وذلك في بيع عثمان 
لطلحة رضي الله عنهما ما لم يرياه» وينظر التلخيص الحبير 5/7. 


ايعان اليو 0 


وإن نظر إل وجه الصصُبّرة أو إلى ظاهر الشوب مطويّاًء أو إلى 
وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها : فلا خيارٌ له. 


# (وإن نظر) قبل الشراء (إل وجه الصبرة» أو إلئ ظاهر النوب 
مطويً)» وكان مما يُستدل بظاهره علئْ باطنه» بخلاف ما إذا كان في 
طَيّه ما يكون مقصوداًء كموضع العَلّمه (أو إلئ وجه الجارية)؛ لأنه 
المقصود فى الآدمىء (أو إلئْ وجه الدابة» كتين )؟ لأنيما 
المقصود في الدواب: (فلا خيارَ له). 

والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع: غيرٌ مشروط؛ لتعدرةة 
فيكتفئ برؤية ما يدل علئ العلم بالمقصود. 

2 ولو دخل في البنيه /"" أشصناء: فإن كانت ل" تتفاوت حادم 
كالمكيل» والموزون» وعلامته أن يُعرّض بالنّموذج: يكتفئ برؤية 
واحد منهاء إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى» فحينئذ يكون له الخيار: 
أي خيار العيب» لا خيار الرؤية. 


(1) كفل الدابة: بفتحتين: عجزها ومؤخرهاء الجوهرة .778/١‏ المصباح المنير 
00 

(7) هكذا: «البيع»: في نسخ الهداية 77/7 ومع البناية 2171/٠١‏ ومع فتح 
القدير ©ه/5757» والنقل عنهاء لكن في نسخ اللباب كلها: «المبيع». 


6 باب خيار الرؤية 


وإن رأئ صحنّ الدار : فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها . 


وإن كانت تتفاوت آحاذهء كالثياب» والدواب: لا بد من رؤية 
كل واحد منها. «هداية»). 

* قال شيخنا: وبقي شيء لم أرَ مَّن نبّهِ عليه» وهو: مالو كان 
المبيع أثوابا متعددة» وهي من نمط واحدء لا تختلف عادة» بحيث 
يباع كل واحد منها بثمن متحد: 

ويظهر لي أنه يكفي رؤية شوب منهاء إلا إذا ظهر الباقي أردأًء 
وذلك لأنها يبا بالنموذج في عادة التجار. 

فإذا كانت ألواناً مختلفة: ينظرون من كل لون إلى/ ثوب. اه 

وهذا إذا كان في وعاء واحدء وأما إذا كان في وعاءيّنء أو 
أكتزه:وراق ادها فمقابت الغزاق علي أنها لرؤية الكل :ومعانه 
بَلْحْ علئ أنه لا بد من رؤية الكل» والصحيح أنه يبطل برؤية البعض» 
كما في «الفيض» 2 و«الفتح»2, و«البحر)» وغيرها. 

* (وإن رأئ صحنّ الدار): أي ساحتها: (فلا خيار له وإن لم 
يشاهد بيوتّها): أي داخلها عند أبي حنيفة؛ لأن رؤية ساحتهاء وظاهر 
بيوتها: يوقع العلم بالداخل ؛ لعدم تفاوت البيوت بالمنفعة. ش 

وعند زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت. 

قال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيحء وفي «الجوهرة»: وعليه 
الفتوئ. 


باب خيار الرؤية .: 


وبيع الأعمئ» وشراؤه : جائرٌء وله الخيارٌ إذا اشترئ . 


وفي «الهداية»: والأصح أن جواب «الكتاب» علئ وفاق عادتهم 
في الأبنية» فإن دُورهم لم تكن متفاوتة يومئذ» فأما اليوم فلا بد من 
الدخول في داخل الدار؛ للتفاوت”''» والنظرٌ إلئْ الظاهر: لا يوقع 
العلم بالداخل. اه» ومثله فى «الفتح) وغيره. 


* ونَظَرُ وكيله بالقبض والشراء: كنظره» بخلاف رسوله''". 
* (وبيع الأعاء وشراؤه) ولو لغيره: (رجائز) ؛ لاسوي كنت 


* (وله الخيار إذا اشترئ)؟ لأنه اشترئ ما لم يره. 


)١(‏ قال ابن عابدين 757/١5‏ (ط دمشق): «وحاصله أن أتمتنا الثلاثة اكتفوا 
برؤية خارج البيوت وصحن الدار» لكونها غير متفاوتة في زمنهم» وزفر كان في 
زمنهم وقد خالفهم» فعلم أنه قائل باشتراط رؤية داخلها وإن لم تتفاوت» وهذا 
خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها في ديارناء لتفاوتهاء فيكون اختلاف 
عصر وزمان» أما خلاف زفرء فهو اختلاف حجة وبرهان)». اه 

هع وقال أبو يوسف ومحمد: الرسول والوكيل سواء. خلااصة الدلائل ص ”217 
شرح الكنز لمنلا مسكين »00٠0/7‏ الهداية والبناية 4757/17 وأخّر صاحب الهداية 
دليل الإمام. مما يدل على ترجيحه علئ قول الصاحبين» علئ عادته رحمه الله . 


1.3 باب خيار الرؤية 
- 52000 و ع لابرد م 2*0 ع معيو 2 ع كين 
ويسقط خياره بآن يجس المبيع إذا كان يعرف بالج س. أو يشمه 

إذا كان يعرف بالشم. أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق. 


2 و 5-4 
ولا يُسقط خياره في العقار حتئ يوصّف له. 


(ويسقط غاب ا يد العلم بالمقصود. وذلكة(يات عسل 
المبيع إذا كان يُعرف بالجس» أن تتح إذا كان حرف بالشم» أن 
رةه إذا كان يعرف بالذوق)؛ لأن هذه الأشياء تفيد العلم 
بالمقصود؛ فكانت فى حقه بمنزلة الرؤية. 

# (ولا يسقط خياره في العقار) ونحوه مما لا يدرك بالحواس 
المذكورة (حتئ يوصف له) ؛ لأن الوصف يقام مقام الرؤية» كما في 
الس 

قال في «التحفة»: هذا هو الأصح من الروايات» وقال أبو نصر 

وعن أبي يوسف: إذا وقف في مكان لو كان بصيراً لرآه» فقال: 
لوت ل ا 


)١(‏ قال في الهداية مع الفتح 557/5: «لأن التشبه يقوم مقام الحقيقة في 
العجزء كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة؛ وإجراء 
الموسئ مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج». اه 

قال ابن الهمام: ولا يخفئ ضعفه»ء ونقل عن أبي يوسف رواية أخرى. 


باب خيار الرؤية وف 


ومن باع ملك غيره بغير أمره : فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز 


البيع , وإن شاء فسح 


وله الإجازة إذا كان المعقودُ عليه باقياً. والمتعاقدان بحالهما. 


وقال الحسن 00 وك بقبضه » موي وهذا أشكية بقول 
أبي حنيفة ؛ لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكن: دعل ماهر آنقاء (هداية). 

3 (ومن 5-071 بغير أمره : فالمالك بالخيار: إن شاء خياد 
البيع . وإن شاء فسخ ء و) لكن إنما وله الإجازة إذا كان المعقود عليه 
ناقناً)ة وكذا المالك» (والبتعافدان بحالهما): 

فإذا حصلت الإجازة مع قيام الأربعة''': جاز البيع» وتكون 
الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون البائع كالوكيل» 
والثمن للمجيز إن كان قائماًء وإن هلك في يد البائع: هلك أمانة. 

2 5 2 كام اه 8 3 - 01 

#* ولكل من المشتري والفضولي أن يفسخ العقد قبل أن يجيز 
المالك. 

وإن مات المالك قبل الإجازة: انفسخ البيع » ولا يجوز بإجازة 
ورثته. (جوهرة). 


)١(‏ أي المعقود عليه» والمالك» والمتعاقدان. 


45 باب حيار الرؤية 
ومّن رأئ أحد الثوبين» فاشتراهماء ثم رأئ الآخر: جاز له أن 
يردّهما. 
ومّن مات وله خيارٌ الرؤية : بطل خياره. 


ومن رأئ شيئاء ثم اشتراه بعد مدةء ل مو ب لب ا رو ور 0 


* (ومن رأئ أحد الثوبين» فاشتراهماء ثم رأئ الآخر: جاز له أن 
يوذعها)معاء لأن زوبة الحدهماء لآ كوف روي للقن 419 لباوت 
ف :الات فيبقئ الخيار له فيما لم يره. فله رده بحكم الخيارء ولا 
كيكو من وذه وخد 4 تدعا إن قنلا4 كل الأ يكوين عنقا الفقة 

وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبضء وبعده. 
كخيار الشرط» بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاءء ولا رضاء. ١فتح).‏ 

[لا يورث خيار الرؤية :] 


* (ومن مات وله خيار الرؤية: بطل خياره»» ولم ينتقل إلى 
ورثته» كخيار الشرط»ء كما مر. 


9 (ومَن رأ وا ثم اشتراه بعد مدة).» وهو يعلم أنه مرئيه » 


الجوهرة 557/١ 7794/١‏ (التي مع اللباب)» ونسخة فتح القدير 051/0: 
«للآخر). 


باب خيار الرؤية 1 


فإن كان عل الصفة التي رآه : قلا خيان له وإن وجده سمر ا افله 
الشيان. 


4 


لقأ عاو انانا (غنتا النفيقة الع راد قلا ععان:ل)؟ لآن العلدم 
يأوضافة حافير 20 الوزيةةالشايقةء ويقواتة ركيت له الحان 
* وكذا إذا لم يعلم أنه مَرْيّه؛ لعدم الرضا به. 
* (وإن وجده متغيراً: فله الخيار)؛ لأنه بالتغير صار كأنه لم يره. 
* وإن اختلفا في التغيّر: فالقول للبائع؛ لأن التغيّر حادث» 
10 1 
وسبب اللزوم ظاهر . 
يتاك نا 31 اعدلف] قل 'الرواعة' © الأنينا مر جادت: 
والمشتري يذكره» فالقول له. «هداية)»). 


4 1ك 104 17 07" 
5 د ينع ين ين 


)١(‏ أي سبب لزوم العقد ظاهرء وهو رؤية المعقود عليهء ينظر الجوهرة 
١‏ . 

(1) فقال المشتري: لم أره حال العقدء ولا بعده» وقال البائع: بل رأيته» فالقول 
قول المشتري» مع يمينه» لأن البائع يدعي عليه الرؤية» وهي حادثة» فلا يقبل قوله 
إلا بيمينه. كما في الجوهرة ١/٠ة؟.‏ 


ك6 باب خيار العيب 


باب خيار العيب 
ا ع عيب في المبيع : فهو بالخيار: إن شاء 
بجميع الثمن» وإن شاء ردّه. 


ا ا 


باب خيار العيب 


من إضافة الشيء إلى سببه. 

والعينة لقة نا خا عن مدل النعاك الها وميا كد به 
ناقصا. «فتح». 

* وشرعاً: ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجّارء كما يذكره 
المصيّف: (إذا اطّلع المشتري علئ عيب في المبيع) كان عند البائع» 
ولم يره المشتري عند البيع» ولا عند القبض؛ لأن ذلك رضا به. 
«هداية»: (فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء رذه)؛ 
لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة» فعند فواته: يتخيّر؛ كي لا 
يتضرر بلزوم ما لا يرضى به. 

ور سآن متكة رراعن النتمان 2 لما لما مر أن الأوصاف 
لذ فابلا فى من الفدن رواقائم ال يرط بوواله بأل ف المي 
فيتضررء ودَفع الضرر عن المشتري ممكنٌ بالرد. 


باب خيار العيب 3 


وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار : فهو عيب . 
و و 5 
والإباق» والبول في الفراش» والسرقة عيب في الصغير مالم 


فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ . 


# (ؤكل ها اوج نتضان القين ف عتاذة النجار» تهوواعنين)؛ 
لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة» والمرجع في 
ع و 2 7 ع 1 ع 3 
معر فته : أهله. سواء كان فاحشا أو يسيرا» بعد أن يكون مما يعده اهل 
تلك الصناعة عيبا فيه. «جوهرة)». 
[ما يُعَدّ عيباً :] 


بواؤواايةة إن عحيا متي الاولةروالحر ل فى اشاقن 
والسرقة) من المولئ وغيره: (عيب في الصغير) المميز الذئ بكر علية 
ل ل م 

* فإن وُجدَ شيء منها بعد ما بَلَْعْ عنده :لم يردّه؛ لأتشعيتت 
حرك عيذ ؛ لأن هذه الأشياء تختلف صمّراً وكبراً. 


2 (فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ). 

قال فى «الهداية»: ومعناه إذا ظهرت عند البائع في صغره؛ ثم 
حدثت عند المشتري فى صغره: يرذه ؛ لأنه عبن ذلك» وإن حدثت 
بعد بلوغه: لم يرده؛ لأنه غيره. 


ىف باب خيار العيب 


فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب حتئى يعاوده بعد البلوغ . 


رهد لأن سبب هذه ا 0 راي 
والإباق في الصغر؛ اجيا اللفين والسرقة؛ لقلّة المبالاة 5208 
الكبر؛ لخَبْث في الباطن. اه 

قال فى «الفتح): فإذا اختلفا سببها بعد البلوغ. وقبله: كان 
الموجود منها بعدّه غيرَ الموجود منها قبله» وإذا كان غيرَه: فلا يُرَدٌ 
به؛ لأنه عيب حادث عنده. 

بخلاف ما إذا ظهرت عند البائع والمشتري في الصّعّرء أو ظهرت 
عندهما بعد البلوغ: فإن له أن يردّه بها. 

* وإذا عرف الحكمء. وجب أن يقرر اللفظ المذكور في 
«المختصر""''» وهو قوله: (فإذا بلغ: فليس ذلك): الذي كان قبله9) 
عند البائع (بعيب) إذا رخن هذه" عند المشكرىة (حتى يعاوده بعد 
البلوغ) عند الميشو بعد نا وحن بعده عند البائع. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(؟) الضمير يعود إلى البلوغ. 

فر قال في الجوهرة النيرة :55١1/١‏ (قوله: «حتئ يعاوده بعد البلوغ»» معناه: 
إذا بال وهو بالغ في يد البائع» ثم باعهء وعاوده في يد المشتري: فله ردّهء لأن العيب 
واحد). اه. 


باب خيار العيب 5:4 


وَالبَخَرُء والدَّفْرٌ عيب في الجارية. 
وليس بعيب في الغلام» إلا أن يكون من داء : فيصيرٌ كالمرض . 


والزنيل» وولدٌ الزنئ عيب في الجارية» وليس بعيب في الغلام . 


واكتفي بلفظ المعاودة؛ لأن المعاودة لا تكون حقيقة إلا إذا اتحد 
الأمر. اه 

* (والبَحَ): تَيْنَ الفمء (والدّفر) ‏ بالدال المهملة -: نَثْن 
الإبطء. وكذاالأنف. «در» عن« البزازية) لعب في الجارية) 
طلقا لأن المقضبود متها قد يكون الامتفراش» وهما يُخلان 
به. 

(وليس بعيب في الغلام)؛ 0 ولا 
يُخلآن به (إلا أن يكون من داء'' '» فيصيرٌ كالمرض)» أو يَفْحْش 
بحيث يمنع القرب من المولى. 

* (والزنئ» وول الريك يق ف القازية)الأنه كل بالمففيرة: 
وهو الاستفراش» وطلب الولدء (وليس بعيب في الغلام)؛ الأنهل 


يُخل بالمقصود» وهو الاستخدام» إلا أن يكون غاذة له»؟ أنه بل 
بالخدمة. 


)١(‏ أي في الغلام. 


6 باب خيار العيب 


وإذا حَدَثْ عند المشتري عيبا ثم اطلع علئ عيب كان عند 
البائع : فله أن يرجع بنقصان العيب . 

ولا يرد المبيع إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه بعيبه . 

وإن قَطّع المشتري الثوب» فوجد به عيباً : رجع بالعيب. 


* (وإذا حَدّث عند المشتري عيب) في مَشْرِيُه» (ثم اطلع علئ 
عيب كان عند البائع: فله أن يرجع بنقصان العيب”", ولا يزه 

1 5 ا 436 
المبيع) ؛ لان في الرد إضرارا بالبائع ؛ لآنه خرج من ملكه سالما 2 
وصار معيباء فامتنع , ولكن لا بد من دفع الضرر عنهء فتعين الرجوع 
بالنقصان. (إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه بعيبه””) ؛ لأنه أسقط حقه. 

[قطع الثوب قبل الاطلاع علئ العيب :] 

* (وإن قطع المشتري الثوبة» فوجد به عيباً: رجع بالعيب) ؛ 


)١(‏ أي الذي كان عند البائع» «وصورة الرجوع بالنقصان: أن يُقَوّم المبيع وليس 
به العيب القديم» ويقوم وبه ذلك» فلينظر إلئ ما نقص من قيمته لأجل العيب»ء 
وينسّب من القيمة السليمة» فإن كانت النسبة العُشر: رَجَّع بِعُْشْر الثمن» وإن كانت 
النصف: فبنصفه». اه من الجوهرة 147/١‏ 5؟» وتمامه فيها. 

(9) أ انما من هذا العيب الجديل: 

(9) أي عيبه الجديد. 


باب خيار العيب ١ه‏ 


وإن خاطه. أو صَبغهء أو لت السويق بسمن» ثم اطلع على 
عيب : رجع بنقصانه . 


4 


لامنتاع الردٌ بالقطع» إلا أن يقبله البائع كذلك» كما مر 
2 (وإن خاطه.» أو صَبّغه) بأي صبّغ كان» 0 
بسمن» ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه)؛ لامتناع الردٌ بالزيادة. 
* (وليس للبائع أن يأخذه بعينه)؛ لأنه لا وجه للفسخ بدونها؛ 
لأنها لا اك ولا اك ؟؛ لحصول الربا؟؛ لأنها زيادة بلا 
0000 : .ا 0 ع كاياة 24 1 قرف 
# ثم الأصل: أن كل موضع للبائع أخذه معيبا: لا يرجع 
بإخراجه عن 000 عند رجع. «اختيار). 


)١(‏ لاتصال الزيادة بملك المشتري. 

(0) أي : ولا وجه للفسخ مع الزيادة. 

إفرة أي لا يرجع المشتري بالنقصان. 

(4) كالعيب الحادث ونحوه»ء فإذا باعه المشتري» أو أعتقه: لم يرجع بالنقصان. 
الاختيار .7١/57‏ 

(5) أي وفي كل موضع ليس للبائع أخذهء بسبب الزيادة» فباعه» أو أعتقه 
المشتري: رجع ‏ المشتري - بالنقصان. الاختيار .7١/5‏ 


3 باب خخيار العيب 


ومن اشترئ عبداًء فأعتقه, أو مات» ثم اطلع علئ عيب : رجع 
بنقصانه . 

فإن قتّلَ المشتري العبدء أو كان طعاماً فأكله؛ ثم اطلع علئ 
عيب لم يرجع عليه بشيء انه ع تي و شر ف #ود عابع ار د بع بواجي جه ب عو ا ين 


# الوم شور فيد ل فأ عن ) يدانا (أو مات) عندهء (ثم اطلع 
على عيب: رجع بنقصانه). 

أما الموت؛ فلأن الملك ينتهي به؛ والامتناع منه حكميء لا 

وأما الإعتاق؟ فالقياس فيه أن لا يرجع"''؛ لأن الامتناع بفعله. 
فصار كالقتل» وفي الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إنهاء الملك» 
فكان كالموت» وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه» فيُجعل كأن الملك 
باق» والرد متعذى: «هداية». 

#* وقيدنا العتق بكونه مجانا؛ لأنه لو أعتقه علئ مال: لم يرجع 
3ه 
لسج .ء ٠.‏ 


7 


3 
0 


#« كرت نكل المشترض: اليد ) المكيترى /(أو كان طعانا ‏ ماك 
أو ثوبا فلبسه حتئ تخرق» (ثم اطلع علئ عيب: لم يرجع عليه بشيء 


.7542/1/ وبهذا قال زفر. البناية‎ )١( 
(؟) من النقصان.‎ 


باب خيار العيب 0 


في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع بنقصان العيب. 
في قول أبي حنيفة)؛ لتعذّر الرد بفعل مضمون منه في المبيع» فأشبه 
البيع والقتل. 

* ركد أبو يوسف ومحمد: يرجع بنقصان العيب 
استحساناء وعليه الفتوئ. «(بحرا» ومثله في «النهاية». 

* وفي «الجوهرة»: والخلاف إنما هو في الأكل لاغيرء أما 
القتل» فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف. اه 

[أكل بعض الطعام المعيب :] 

* فإن أكل بعض الطعام» ثم علم بالعيب» فكذا الجواب عنده. 

وعندهما: يرجع بنقصان العيب في الكل”". 

وعنهما: أنه يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل. 

وتّقل الروايتين عنهما الصف" ” في «التقريب»» ومثله في 
«الهداية». 


0 


)١(‏ هكذا: ابنقصان العيب»: في نسخ من القدوري» وفي نسخة (ثلاه): 
«وقالا: يرجع في الأكل». 

(؟) أي: فيما أكل» وفيما لم يأكل. 

(*) أي الإمام القدوري. 


لقن الإ 4 لاو و رول ع1 او ع * ونا وود ولد 0 جود د“ ابووا في يف خيفا اف د يهن وا هد 6ل ها د اتا و لاد ل الل اي د او 


وذَكَرَ في اشسرح الطحاوي أن الأولى” "كول ال ترسك 
والثانية”'' قول محمدء كما في «الفتح». والفتوئ على قول محمدء 
كما في «البحرا عن «الاختيار)» و«الخلاصة»)» ومثله في «النهاية», 
و(غاية البيان»» و«المجتبئم»» و«الخانية»)» واجامع الفصولين). 

[باع بعض الطعام المعيب :] 

#* وإن باع بعض الطعام: ففي «الذخيرة»: أن عندهما: لا يَردٌ ما 
بقي ) ولا يرجع بشيء. وعن محمد: يرد ما بقي» ولا يرجع بنقصان 
ما باع » كذا في «اللأصل». اه 

قال في «التصحيح»: وكان الفقيه أبو جعفرء وأبو الليث يُفتيان في 
هذه المسائل بقول محمد ؟ رفقا بالناس» واختاره الصدر الشهيد. اه 

وفي «جا بع الفضوين ان ن «الخانية): وعن محمد : لا يرجع 
بنقصان ما باع» ويرد الباقي بحصته من الشمن» وعليه الفتوئ. اهء 
ومثله في «الولوالجية», و«المجتبئ»)» و«المواهب). 

والحاصل: أن المفتئ به: أنه لو باع البعض» أو أكله: يرد الباقي» 
ويرجع بنقص ما أكل» لا ما باع. 

* فإن قيل: إن المصرّح به في المتون: «أنه لو وَجَدَ ببعض 


)١(‏ أي يرجع في الكل. 
(5) أي يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل. 


باب خيار العيب هه 


ومّن باع عبداًء فباعه المشتريء ثم رد عليه بعيب : فإن قَبِلّه 
بقضاء القاضى : فله أن يردّه علا بائعه الأول. 


وذ فلسعن قضاء القافس : فلدين له أن :ركه لي أبائعة الأول : 


المكلك أو االمرقوة عي ١‏ له وذ كلد اذ اماه وستيوبه: أقه تجن 
رد المعيب وحله. 

أجيب : بأن ذاك حيث كان كله باقياً في ملكه. بقرينة قولهم: اله 
رده كله»» أو هو مبني علئ قول غير محمد. 

# سوبا غيدا» ار غير اناه السدري» قم را عليه 
بعيب"'. فإن قبلّه بقضاء القاضي) ببيّنةء أو إباء'' وان 
«هداية»: (فله) أي البائع الثاني (أن يرده على بائعنة الأول)4 لأنه فسخ 
من الأصل » 0 

* (وإن قَبلّه(" بغير قضاء القاضي”*' : فليس له أن يرده علئ بائعه 
الأول)؟ لأنه” أ عبد ناه وإن كان فسخاً في 


.71/6/1/ أي كان قبله. البناية‎ )١( 

.710/1/ أي إباء يمين. الهداية مع البناية‎ )١( 
أ المعدرف الاول»:‎ 0 

(5) بل قبله برضاه. البناية 11//1. 


(5) أي الردٌ بالتراضي من المشتري الثاني للمشتري الأول بسبب العيب. ينظر 
البناية /1//ا/7. 


65 باب خيار العيب 


ومن اشترئ غيدا: وشرّط البائع البراءة من كل عيب : فليس له 
لوه 


أن يردّه بعيب وإن لم يسم جملة العيوب» ولم يعدها. 


00000 © ثالثهما. «هداية)»). 
[اشتراط البراءة من العيوب :] 
(ومن اشترى عبداً) مثلاٌ (وشرط البائم البراءة مق ككل عيت: 
فليس له أن ود 000 مو جود وقفت العقد» أو حادث قبل 
القبض» ال سا د لأن البراءة عن 
الحقوق المجهولة صحيح ؛ لعدم إفضائها إلئ المنازعة. 


لاخ ماع 01 0 0 
23 يزت يون يد وت 


)١(‏ أي المشتريين الأول والثاني. 
(1) أي البائع الأول. البناية /1//ا/71. 


(") وفي بعض نسخ القدوري: «ويَعْدَهاءء بدون: «لم». 


باب البيع الفاسد /اةه 


باب البيع الفاسد 


باب البيع الفاسد 


# المراد بالقاسدء الممشوع «متجازا عرزفي”"" فيعم الباطل: 
والمكروه». وقد يُذكر فيه بعضُ الصحيح تبعاً. . «در). 


* ثم هذا الباب يشتمل على ثلاثة أنواع: باطل» وفاسد» 
ومكروه: 
فالباطل: ما لا يكون مشزوعا بأضله؛ ووصفه. 


- والفاسد: ما يكون مشروعا بأصله» دون وصفه. 
2 سس سهر 


والمكروه : مشروع بأصله ووصفه. كن ار شو آخر منهي 


)١(‏ أي في عرف الفقهاء. ويسمئ المجاز الاصطلاحيء أي الخاص بالفقهاء. 
() أي ركن البيع» وهو الإيجاب والقبول» بأن كان العقد من مجنون أو صبي 
لا يعقل. أو محل البيع» وهو المبيع» كبيع الميتة والدم» وأما الوصف. فما كان 
خارجاً عن الركن» والمحل؛ » كالخلل الحاصل في الثمن» نان كوك لشم وما 
مثلاً. أو مجهولاً أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم» أو فيه شرط مخالف 
لمقتضئ العقد. ينظر ابن عابدين 00/6 (ط البابي)» 077/١5‏ (0780) (ط دمشق). 


مه ياب البيع الفاسد 


إذا كان أحد العوّضيّن؛ أو كلاهما محرماً : فالبيع فاسلّء كالبيع 
بالميتة» أو بالدم. أو بالخمرء أو بالخنزير 


وقد يُطْلق المصنّف الفاسد علئ الباطل؛ لأنه أعم» إذ كل باطل 
فاسد» ولا عكس. 

[البيع الباطل :]. 

* ومنه: قوله: (إذا كان أحد العوضيّن): أي المبيعء أو الثمن» 
(أو كلاهما محرماً) الانتفاع به: (فالبيع فاسد): أي باطل» وذلك 
(كالبيع بالميتة» أو بالدم» أو بالخمرء أو بالخنزير). 

قال في «الهداية»: هذه فصول ا كي أي في حكم واحدء 
وهو الفاسد. وفبها تتضيل نيه إن شاء الله تعالئ» فنقول: 

البيع بالميتة والدم ار لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال 
بالماق' فاق هده الأقاء ل تعن الا عند لحن 


* والبيع بالخمر والخنزير فاسد"” '؛ لوجود حقيقة البيع. وهو 
مناولة القال ,امال فاته فال شود التي اهن 


.505/1/ أي الإمام القدوري رحمه الله تعالئ. البناية‎ )١( 

() أما بيع الخمر والخنزير إن قوبل بالدّيْن» كالدراهم والدنائير: فالبيع باطل» 
وإن قوبل بعين: فالبيع فاسد» حتئ يملك ما يقابله» كشوب مثلا وإن كان لا يملك 
عين الخمر والخنزير» كما في الهداية مع البناية /00/1. 

() أي أهل الذمة من اليهود والنصارئ. ينظر البناية /051/1". 


باب البيع الفاسد ان 


وكذلك إذا كان غير مملوك : كالحر : 


وبيع أم الولد» والمدبّرء والمكاتب : فاسد. 


* (وكذلك إذا كان) أحد العوضين, أو كلاهما (غيرَ مملوك) 
لأحدء (كالحر): فالبيع باطل. 


* (وبيعٌ أمّ الولد”". والمدبّر) المطنّق'"» (والمكائب"": 
فاسد): أي باطل؛ لأن استحقاق الحرية بالعتق ثابت لكل منهم بجهة 


لازمة على المولى. («فتح). 


)١(‏ أم الولد هي: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لهاء أو لبعضها. 
الجوهرة .١19٠/57‏ 

(؟) التدبير علئ ضربين: مطلق» ومقيد» فالمطلق: ما علّقه بموته مسن غير 
انضمام شيء إليه» كأن يقول السيد لمملوكه: أنت حر دُبْر موتي» والمقيّد: أن يعلق 
عتقه بصفة على خطر الوجودء كأن يقول له: أنت حر بعد موتي إن شفئ الله مريضي»ء 
أو: أنت حر إن مت في سفري هذا. ينظر الجوهرة 188/7. 

* وقد قيّد الشارح مَنْع بيع المدبّر بالمطلق» لأن المقيّد يجوز بيعه. ينظر فتح 
القدير 57//ا5» الجوهرة .١19٠0/7‏ 

() المكاتبة: هي أن يكاتب الرجل عبده أو أمّته على مال منجّم» إذا أداه صار 
حراء وبهذا يسمئ مكائباً» وهو بالمكاتبة تكون يده حرة حالاً» ورقبته مآلا عند أداء 
البدل» وقد سميت بذلك؛ لأن كلاً منهما كتّب علئ نفسه أمراً: هذا: الوفاءء وهذا: 
الأداء» «والمكاتتب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار» وفي بعضها بمنزلة الأرقّاء». 
اه من الجوهرة 144/7غ وينظر لمعن المكاتبة: كتاب المكاتب من هذا الكتاب 
(اللباب)؛ والمغرب» والمصباح المنير (كتب). 


5 باب البيع الفاسد 
ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده. 
ولا بيع الطير في الهواء قبل صيده. 
ولا يجوز بيع الحمّل في البطن. ولا التتاج . 


* قال فى «الهداية»: ولو رضى المكائب بالبيع: ففيه روايتان» 
والأظهر الجواز. اهء أي إذا بيع برضاه؛ لتضمّن رضاه فَسنْحَ الكتابة 
قبل العقد. بخلاف إجازته بعد العقد. «جوهرة». 

[أنواع البيع الفاسد :] 

* (ولا يجوز): أي لا يصح (بيع السمك في الماء قبل صيده) ؛ 
5 َ 00 

لأنه بيع ما ليس عنده» أو بعد صيده ثم ألقي فيه» ولا يؤخذ منه إلا 
بحيلة ؛ للعجز عن التسليم. 
0 3 - 

وإن أخذ بدونها: صح. وله الخيار؛ لتفاوتها فى الماء وخارجه. 

* (ولا بيع الطير في الهواء قبل صيده)» أو بعده ولا يَرجع بعد 
إرساله؛ لما تقلم. 

وإن كان يطير ويرجع: صحء وقيل: لا. 


* (ولا يجوز بيع الحمّل في البطن): أي الجنين في بطن المرأة» 
رولا التّتاج) : أي نتاج الحمل» وهو حَبّل الحبّلة» وجزم في «البحر) 
ببطلانه ؛ لعدم تحقق وجوده. 


باب البيع الفاسد 5١‏ 


ولا بيع اللبن في الضرع. والصوف على ظهر الغنم . 


2 (ولا , بيع اللبن في الضرع) وهو لذات الغلّلّف” 1 الفا 


كالثدي للمرأة _؟ِ ا فعساه انتفاخ» ولأنه يُنارَّع في كيفية 
الحلي 2 وربما يزداد» فيختلط المبيع 0 


* (و) لا (الصوف على ظهر الغنم) ؛ ؛ لأن موذ ضع القطع منه غير 
متعين ) فيقع التنازع في موضع القطع. 


* ولو سلّم البائع اللبن» أو الصوف بعد العقد: لا يجوزء. ولا 
ينقلب 00 «جوهرة). 


)١(‏ الظلّف: للشاة والبقرء كالظفر من الإنسان. المصباح المنير (ظلف)» 
وكالحافر للفرس.» والبغل» والخف: للبعير. النهاية لابن الأثير .١59/7‏ 

.57/0 أي لأنه لا يُعلم وجوده؛ ولذا قال: فعساه انتفاخ. وينظر ابن عابدين‎ )١( 

(") الحلّب: محركا: اللبن المحلوب. ينظر المغرب (حلب)» ويطلق على 
المصدرء المصباح المنير (حلب)» والمراد : أنه قد يختلف ويتنازع في طبيعة وصفة 
هه العلي النعتب المسهول .ققد يكرة لبن أو دما أو ليطا 

(5) أي يختلط الحليب الذي اثّمق عليه مع الحليب الجديد الذي أفرزه الضرع 
بعد العقد» فيختلط ملك المشتري بملك البائع» وهذا يقتضي الفساد. ينظر ابن 
عابدين 57/5 (ط البابي). 

(5) قال ابن عابدين 087/١54‏ (ط دمشق): «ومقتضاه أنه وقع باطلاء وإلا لصح 
بزوال المفسد» فكان علئ المصنّف ذكره في الباطل». اه 


1 باب البيع الفاسد 


ولا يجوز بيع ذراع من ثوب . 


ولا : بيع جذع في سقف . 
وضربة القانص . 


* (ولا يجوز بيع ذراع من ثوب) يَضره التبعيض. 

* (ولا بيع جذع) معن (من سقف)؛ لأنه لا يُمكن”'' تسليمه إلا 
بضرر. 

* فلو قَطَّعَ الذراع من الثوب» أو قلع الجذعَ من السقف. وسَّلم 
قبل فسخ المشتري: عاد صحيحا. 

لود ل كذراع من نوت كرباس” '» أو دراهم 
معينة من ثُقرة فضة"" اا ل ا 
ولغهوسلهة التمهالة, 

* (و) لا (ضربة القانص)» وهو ما يخرج من الصيد بضرب 


)١(‏ هكذا: (يمكنك» في أء ن» ج» م» وفي مخ: يمكنه). 

(؟) ثوب من القطن الأبيض» وقد تقدم. 

(*) الثقرة#القظعة المذابة مم التدهمي أو الفتضة» ووثال» قترة قغة عت 
الإضافة. المغرب (نقر). 


باب البيع الفاسد رذ 


ولا بيع المزابنة» وهو بيع الثمر علئ رؤوس النخل بخَرّصه تمرا. 
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر. 


(ولا بي المزابنة» وهو بيع الشمر): بالمثلشة؛ لأن ما علئ 
ولوس العفل لا تجا برا حال لاوأ ولام يضرا إلا 
المجزوز”'' بعد الجفاف, (علئ رؤوس النخل بخَرصه): أي مقداره 
حَرْراً وتخميناًء (تمرأ)؛ لنهيه صائ الله عليه وسلم عن المزابنة» 


والويننا قلي 
انظ لش وق ادن ل البيها قل يي" الحدفلة ف رش ان كدمة ذا 
: ق بيع ل 
كيلها خَرصاً. 


ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسهء فلا يجوز بطريق الخرص» 
كما إذا كانا موضوعيّن على الأرض. 
* وكذا العنب بالزبيب علئ هذا. «هداية». 


* (ولا يجوز البيع بإلقاء |/ لحجر) من المشتري على السلعة 
المكاف ا 


)١(‏ أي المقطوع, القاموس المحيط (جز)ء وهذه اللفظة: «المجزوز»: في كل 
النسخ بالزاي» إلا نسخة د فهي بالذال. 

إفهة صحيح البخاري 7585/5 )2)7١141/(‏ صحيح مسلم .)١9989(‏ 

() هكذا: «المسامة»: في مخ» م» وجاءت في أء ن» ج» م: «المساومة». 


:5 باب البيع الفاسد 
٠.‏ 059 0 
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين. 


* (والملامسة) لها منه 00 
* والمنابذة لها من البائع: أي طرحها للمشتري. 


وهذه بيوعٌ كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على 
سلعة» أي يتساومان» فإذا لمسها المشتري» أو تَبَدَها إليه البائع» أو 
وَضّع عليها'" المشتري حصةة: لزم البيعٌ» فالأول بيع الملامسة» 
والثاني المنابذة» والثالث إلقاء الحجر. 


الما 
ولأن فيه تعليقاً بالخطر”". «هداية»: أي لأنه بمنزلة ما إذا قال: أي 


0 


55 - عيىين - 7 01 ا 5 و 2 
ثوب لمسته» أو ألقيت حجراء أو نبذنّه لك: فقد بعته» فأشبه القمار. 


أنه بالخيار في أن يأخذ أَيَّهما شاء: جاز البيع أسحهانا ‏ الع قاد 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «عليه»» وقد أثبت نص الهداية 44/7» والنقل عنها. 
(؟) صحيح البخاري 7908/14 .)7١145(‏ صحيح مسلم .)151١(1١51/7”‏ 
(9) أي الإشراف عل الهلاك. البناية /7760/1. 
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ومن باع عبداً علئ أن يُعتقه المشتري» أو دير أو يكاتبه. أو 
باع أمة علئ أن يستولدها : فالبيع فاسد . 


* (ومن باع عبداً علئ أن يعتقه المشتري» أو د افيه أو يكاتبه)» 
أوْ لا يُخرجه من ملكه. (أو باع أمة علئ أن يستولدها: فالبيع فاسد)؛ 
5 001) 
وسرط ١‏ 

[قاعدة فى الشروط فى العقود :] 

«ثم جملة المذهب فيه أن يقال: 

اك قرط تنكي'"" العقله» ككل الملاف [لمشهرى :لا سند 
العقد؛ لثبوته بدون الشرط. 


(١)رواه‏ الطبراني في الأوسط 96 (57508). والحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص 2.١58‏ وفيه قصة» وابن حزم في المحلئ »5١5/48‏ والخوارزمي في 
جامع المسانيد 77/7» وينظر نصب الراية 217/5 والتلخيص الحبير 21١/7‏ 
وسكت عنه ابن حجر في الدراية 215١/7‏ وقد توسع في تخريجه؛ وبيان ثبوته 
العلامة الشيخ محمد عوامة في كتابه النافع المتين: «أثر الحديث الشريف في اختلاف 
الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص .١560 ١79‏ 


(؟) أي يجب بالعقد من غير شرط. البناية /1/ .701١‏ 


ك5 باب البيع الفاسد 


.اه ههه هله ىه ىه وه و واه د واه و ىه هاو ها هد .اعد عا .اع واقاع د .داعا .د .دواع .وام و و و و 


* وكل شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» 
أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق'": ,: افنيف قرط أن لا 
يبيع المشتري العبد المبيع”"؛ لأن فيه زيادة عاريّة عن العوّض» 
فيؤدّي إل الربا"”"» أو لأنه يقع بسببه المنازعة» فيَعرئ العقد عن 
7 دع 

ده 1 

* ولو كان لا يقتضيه العقد» ولا منفعة فيه لأحد ين وهو 
الظاهر من المذهب» كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنه 
انعدمت المطالبة""2» فلا يؤدي إلئ الرباء ولا إلئ المنازعة. «هداية». 


)١(‏ أي يستحق حقاً على الغير» ويخاصم فيه» وهو الآدمي. 

(؟) حيث إن فى هذا الشرط منفعة للمعقود عليهء وهو العبدء لأن العبد يعجبه 
أن لا تتداوله الأيدي. الكفاية 5//الا. 

(") لأن الربا عبارة عن فضل خال عن العوّض» وهذا الشرطء وهو أن لا يبيع 
المشتري العبدَ المبيع» ٠‏ خالياً عن عوض» لأن العاقدين تقابلا العوض مع المعوّض» 
والشرط الذي شرطاه: ليس في مقابلته عوضء. وهو في معنى المال؛ إذ هو منفعة 
للعيد» فكان زياً: البتاية /ا/ "له "أ وينظر العناية '3/لالا. 

(:) أي مقصود العقد. وهو التملك والتمليك» وقيل: قطع المنازعة؛ وقيل: 
الاسترباح. البناية /807/1. 

(0) أي ويلغو الشرط. ينظر الكفاية 5 //الا. 

(5) أي من الدابة؛ لأنه لا تطالبه بهذا الشرطء فكان هذا الشرط لغواً. البناية 
اع 30. 
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وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً. أو داراً على أن 
يسكتها البائع مدة معلومة, أو علئ أن يُقْرِضِه المشتري درهماً. أو على أن 


ومّن باع عَيْناً علئ أن لا يُسلّمها إل رأس الشهر : فالبيع فاسد . 
ومّن باع جارية أو دابة إلا حَمْلّها : فَسّد البيع. 


7 (وكذلك)»: أى البيع فاسد (لو باع بدا علي أن يستخدمه 
البائعُ شهراً) مثلاً» (أو داراً علئ أن يسكنها البائع مدة معلومة) 
ذلك لأ عل أن عرقه المشتري درهماء 'أر علي أن دي له 
فل 1غ الكنها فك اط ل وتشية: لمق زفي فنقر لاد لمجا قدين: 

* (وكرينام عي عل أن لبها إن راض التضور؟ فمالبيخ 
فاسد)؛ لما فيه من شرّط نفي التسليم المستّحق بالعقد. 

* (ومّن باع جارية» أو دابة إلا حَمْلّها: فسّد البيع), والأصل: 
أن ما لا يصح إفراده بالعقد : لا يصح استثناؤه من العقد» والحمّل من 
هذا القبيل» وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان؛ 0 
وبيع الأصل يتناولهما"''» فالاستثناء يكون علئْ خلاف الو 
فلم يصح. فيصير شرطا فاسدا» والبيع يبطل به. (هداية»). 


)١(‏ أي يتناول الأم والحمل» وفي بعض النسخ: «يتناوله»: أي يتناول الحمل» 
وفي بعض النسخ: «يتناولها»: أي الأطراف. اه من البناية 5٠١‏ /588. 
(؟) أي موجب العقد. البناية /509/1. 
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2 


ومن اشترئ ثوبا علئ أن يَقطعه البائع» ويشخيطه كمضا أو قبَاءء 
ع8 9 ع ع عير 3 ام 
أو نعلا علئ أن يَحَذَوَهاء أو يشركها : فالبيع فاسد . 


* (ومّن اشترئ ثوباً علئ أن يقطعه البائع؛ عله فريس أ 
قَبَاء) امع الدب فالبيع فاسد؛ لأنه شَرْط لا يقتضيه العقد وفيه 


ملوة الألدد المتعاقدين ؛ ولأنه يصير صفقة في صفقة. «هداية». 


ا :أي ضري" اتسمية له بأمتخ ما يؤول إليه» (علئ 
أنالتدوه' '» أو يشركها: فالبيع فاسد): أي يضع عليها الراك 
0 
* قال في «الهداية»: وما ذكره”*': جواب القياس» ووجهه ما 
بيَنّا*)» وفي الاستحسان: يجوز؛ للتعامل فيه؛ فصار كصبّغْ الشوب» 
وللتعامل جوزنا الاستصناع. اه 


)١(‏ الصُرم: الخف المنعل. تاج العروس (صرم)» والمراد: الحذاء الذي جُعل له 

)١(‏ أي يقطعها من الجلدء ويعملها. الجوهرة .158/١‏ قال في المصباح المنير 
(حذو): حذوت النعل بالنعل: قدّرتُّها بهاء وقطعتّها على مثالها وقدرها. اه 

(6) الذي علئ ظهر القدم. المغرب (شرك). 

(4) أي القدوري رحمه الله. البناية /1/ 507. 

(5) أي وجه القياس ما بيّنّاء أي قوله: شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين. البناية /1/ 8557. 
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والبيع إلى التبروزة والمهرجان. وصوم النصارى» وفطر اليهود 
إذا لم يَعرف المتبايعان ذلك : فاسد. 

ولا يحور البيع إلى الخصاد والدياس» والقطّاف. وقدوم 
الحاج . 


* (والبيع إلئ التَّيّروز) » وهو أول يوم من الربيع» (والمهرجان): 

أول يوم من الخريف. (وصوم النصارى» وفطر اليهود"'' إذا لم يعرف 
3 5 7 

المتبايعان ذلك: فاسد) ؛ لجهالة الأجل» وهى مفضية إلى المنازعة فى 
البيع ؟ لابتناته علئ المماكسة. 

إلا إذا كانا يعرفانه» لكونه معلوماً عندهماء أو كان التأجيل إلى 
فطر النصارئ بعد ما شَرَعوا في صومهم ؛ لأن مدة صومهم بالأيام 
مع فلا جهالة. «هداية). 

أ (ولا يجور البيع إلى الخضاة)؛ والدياس» والفطافهة وقدوم 


زفق اعييا) ناته توه الكفواق دنا لاتق 


)١(‏ قال في الجوهرة :158/١‏ فإن قيل: لم خصً الصوم بالنصارئ» والفطر 
باليهود؟ قيل: لأن صوم النصارئ غير معلوم» وفطرهم معلوم» واليهود بعكسه. 
(؟) وهي خمسون يوماً. البناية 857//1. 
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علىئ إسقاط الأجل قَبْلَ أن يأخذ الناسٌ في الحصادء والدّياس» وقبل 
قدوم الحاج : جاز البيع . 


االغوير ا( علق إسقاط الأجل كن ) حخلولة» وهيوا (أوبياعة الفناسش 
0 والدياسء, 0 1 د وقبل فسخ العقد : (جاز 
ولو معطت الكلافاقيل إبطان 00 الفتشاة؛ ؤالة لقنن 
جائزاً إجماعاً: كما فى «(الحقائق». 
3 ولو باع 0007 ثم أجل" إليها: صحٌ التأجيل» كبا وجل 
إلى هذه الأوقات». كما فى «التنوير». 


* وقوله: «تراضيا»: خرج فاقيا مَن له الأجل» د 
بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه. «هداية». 


000 


."”552-758 /1/ أي بدون ذكر الأجل. البناية‎ )١( 

(؟) أي أجل الثمن إلى هذه الأوقات: جازء لأن هذا تأجيل للدين» وهي جهالة 
محتملة» بمنزلة الكفالة إل هذه الأوقات» فهي جهالة يسيرة محتملة في الكفالة. 

وهذا بخلاف ما لو كان اشتراط التأجيل إليها في أصل العقدء لأنه يبطل 
بالشروط الفاسدة. ينظر الجوهرة 58/1١‏ 5. البناية /7557/1. 

(*) أي علئ سبيل الاتفاق» لا القصد والاحتراز. 

(5) أي يستقل وينفرد بإسقاطه. فيختص به. البناية /751//1. 


باب البيع الفاسد “١‏ 


وإذا قَبْضِ المشتري المبيم في البيع الفاسد يك وفي العقد 
عوضان» كل واحد منهما مال : مَلَكَ المبيع» ولزمته قيمتّه ولكل 
واحد من المتعاقدين فيك 


[الأحكام المترتبة عل البيع الفاسد :] 


2 * (وإذا قبض المشتري النيم في البيع الفاسد) - خرج الباطل - 
(بأمر البائع)» 00 أو دلالة» بأن قبّضه في مجلس العقد بحضرته» 
(وفي العقد عوضان» كل واحد منهما مال : مَلَكَ المبيع) بقيمته إن 
كان قيمياًء (ولزمه قيمثه' '") يوم قبّضه عندهما؛ لدخوله في ضمانه 
ومقلك 


وقال ميحمدك : يوم الاستهلاك, كمافي «ميختلف الرواية». لبي 


. 0 جاع مه اق ١‏ م 
* وهذا حيث كان هالكاء أو تعذر رده» وإلا: فالواجب رد عيله. 


0 (ولكل واحد من المتعاقدين فسيكة ا نين القبض » وبعذه» 
مادام بحاله. (جوهرة)» ولاايث يشترط فيه قضاء قاض. 


)١(‏ حتئ يتحقق البيع» أنا لو داضه يكر كمه قرا الوه قبلا ينون ينا 
حينئذ. ينظر الجوهرة 8/١‏ ؟. 
(0) وفى نسخة القدوري ١7١١9(‏ ه): (فإن هلك في يله: لزمته قيمته). 


7 باب البيع الفاسد 


* (فإن باعه المشتري: 0" وامتنع الفسخ'"؛ لقن 
الغير به. 

(ومّن جَمّع بين حر وعبدء أو شاة ذكية وميتة: بَطل البيع 
0 

* قال في «الينابيع»: هذا علئ وجهين: إن كان قد سمّى لهما ثمنا 
واحداً: فالبيع باطل بالإجماع. 

* وإن سمَّئ لكل واحد منهما ثمناً على حدّة» فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد. والذكية». وبطل فى الحر» 
والميتة. 

قال في «التصحيح»: وعلىئ قوله اعتمد المحبوبى» والعسيفى: 
والموسان . 


2 (وإن جَمّعْ بين عبد ومدبّر)ء أو مكائب» أو أم ولدء (أو) 


.159/1١ أي لا يُنقضء لأنه قد مَلّكهء فمَلَكَ التصرّف فيه. الجوهرة‎ )١( 
(؟) وصار للبائع الذي أخذه بعقد فاسد: الثمن» وللمالك الأصلي» وهو البائع‎ 
الأول: القيمة.‎ 


باب البيع الفاسد 0 


بين عبده وعبد غيره : صحّ العقدٌ في العبد بحصته من الثمن . 
00 1 0 09 
ونهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجحش . 
وعن السوم على سوم غيره. 


جمع (بين عبده وعبد غيره: صح العقد في العبد بحصته من الثمن) ؛ 
لأن المدبّر مَحَلٍ للبيع عند العم 37 فيدخل في العقد. ثم يخرج» 
فيكون ابيع ل دوت الابتداء» وفاكدة ذلك تصحيح 


[ما يكره تحريماً من البيوع :] 


* (ونهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن النّجّش' لبي وهو: 
أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ؛ لبواعي قير 
# (وعن السّوم على سم غيره) » وعن الخطبة علئ خطبة غيره؛ 


)١١(‏ أي الشافعية» والحنابلة» ينظر منهاج الطالبين للنووي؛ مع شرح الجلال 
المحلي 76/5”. المغني لابن قدامة 3١7/١7‏ الروض المربع ص 791. 

(؟) صحيح البخاري 7097/54 ,)75١550(‏ صحيح مسلم ١١65/7‏ (15190). 

والنّجْش: بسكون الجيم» كما في مقدمة فتح الباري (هدي الساري) 
64 © وفي تاج العروس (نجش) قال: وبالفتح: لغة. 

أما صاحب الجوهرة النيرة 56٠/١‏ حر : التحنن : بفتحتين» وتروئ بالتسكون 
أيضنا. اهء وفي المصباح المنير (نجش): د حكن الرجتل لجنا مودمات: كاه 
والاسم: النّجَش: بفتحتين. اه 
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عو 


2 
4 
- 


وعن تَلّقي الجلب . 

وبيع الحاضر للبادي . 
لما في ذلك من الإيحاش وال ضوان: 

وهذا إذا تراضئ المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة» فإذا لم 
يرْكٌن أحدّهما إلىئ الآخرء وهو بيع من يزيد: فلابأس بهء علئ ما 
0 

وما ذكرناه هو مَحْمَل النهي في التكاح”". «هداية». 

* (وعن تَلَقَي الجَلّب): أي المجلوب””". أو الجالب» وهذا إذا 


,ع8 


كان يضر بأهل البلد. 
فإن كان لا يَضرٌ: فلا بأس بهء إلا إذا لبس السعرَ على الواردين؛ 
* (وبيع الحاضر) » وهو المقيم في المصر والقرئ» (للبادي)» 
وهو المقيم في البادية؛ لأن فيه إضرارا بأهل البلد. 


)١(‏ يعني إذا ركنَ قلبّ المرأة إلئ الخاطب: يكره خطبة غيره» فإذا لم يركن: فلا 
يكره. البناية /1/ 5901. 

)١(‏ كالطعام الذي يأتي به المزارع من قريته ونحوه» ليبيعه في المصرء فيتلقاه 
الرجل من أهل المصر إذا سمع بمجيئه» فيخرج إلى ظاهر المصرء ويتلقاه» ويشتري 
منه جميع ما معه» ثم يدخل به المصرء ويبيعه علئ ما يريد من الثمن. الجوهرة 


.» 1/١ 


باب البيع الفاسد هو“ 


وعن البيع عند أذان الجمعة. 


وفي «الهداية» تبعاً ١الشرح‏ الطحاوي»: وصورته: أن يكون أهل 
البلد في قحطء وهو يبيع من أهل البدو؛ طمعا في الثمن الغالي. اه 

وعلىئ هذا: اللام بمعنئ «من»», أي : من البادي. 

وقال الحَلُواني: صورته: أن يجيء البادي بالطعام إلى المصرء فلا 
يتركه السمسارٌ الحاضر يبيعه بنفسه» بل يتوكل عنه» ويبيعه» ويعْلي 
علئ الناس» ولو تركه: لرخص على الناس. 

وعلئ هذا قال في «المجتبئ»: هذا التفسير أصح» كذا في «الفيض». 

* (وعن البيع عند أذان الجمعة) الأول'''. وقد خْص منه مَنْ لا 
جمعة عليه. ا 

# (وكل ذلك) المذكور من قولة "ونه رسول الله صلئ الله عليه 

وسلم... إلئ هنا: (يكره) تحريماً؛ لصريح النهيء (ولا يفسد به 


() الذي يجب السعي عنده. وهو الذي يكون بعد دخول الوقت. وهو 
الزوال» الجوهرة .151/١‏ البناية 297/17 فتح القدير .١١8/5‏ 

وسمّاه الأول» باعتبار الوقت» وإن كان هو الثاني باعتبار المشروعية» وهو الذي 
سنّهِ عثمان رضي الله عنه» وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ينظر ابن عابدين 
5 (ط دمشق). 
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العقد . 
ومن 7 مَلك مملوكين صغيرين » أخدهنا ذو رحم 7 محرم من 
الآخر: لم يفرق بينهما. 
العقد)» فيجب الثمن, لا القيمة» ويثبت الملك قبل القبض؛ لأن 
النهي وَرَدَ لمعنى خارج عن صلب العقد مجاور له» لا لمعنى في 
صلب العقد. ولافى شرائط الصحة» فأوجب الكراهة, لا الفساد. 
والوراةش ساي العقن: البدل والمتد ل كانلن غاب الساف: 
0 َه 03 د وسع ويسى 
[حكم بيع السيد مملوكيه وأحدهما محرم للآخر :] 
013 (ومن ملك) بأئ سبب كان ملو كين صغيرين » اعد هنا دو 
وبه خرج المَحْرَمٌ من الرضاع إذا كان رَحماء كابن العم هو أخّ 


8 الى 


: 1 000 5 فم 
رضاعا: (لم يفرق بينهما' ') ببيع ونحوه '". 


)١(‏ لما ورد من النهي عن ذلك في قوله صائ الله عليه وسلم: «مَّن فرق بين 
الوالدة وولدها: فرق الله بين أحبّته يوم القيامة». قال الترمذي 08٠/7‏ (8؟١):‏ 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يا علي! ما فعَل 
غلامك؟ فأخبرته: فقال رَدَّهء ردَه». قال الترمذي :)١7584( 581١/7‏ حديث حسن 
غريب» وينظر أحاديث أخرئ في ذلك في نصب الراية 5 /55» الدراية .١817/7‏ 


(0) كارث». وغنيمة » وشراء» وهبة» ووصية. الجوهرة .”0/١‏ 


باب البيع الفاسد ذا 
وكتاللة: ]إن كان العداقينا كيرا والاخر عقيرا. 


وعبّر بالنفي ؛ مبالغة في المنع عنه. 

كلك إذ كان اعدهها كيرا والكفن قشر )+ لآن الصعير 
يستأنس بالصغير والكبير» والكبير يتعاهده». فكان في بيع أحدهما 
قَطْمْ الاستئناس» والمنع من التعاهدء وفيه تَرْك المرحمة على 
العتفا قن واقف | فرع 

» ثم المنع معلول بالقرابة المحرّمة للتكاح”""» حتئ لا يدخل فيه 
مَحْرمٌ غير قريب”" 2 ولا قريب غيرٌ مَحْرَّم*'» ولا الزوجان» حتئ جاز 
التفريق بينهما؛ لأن النص وَرَدَ بخلاف القياس» فيقتصر على مورده. 

* ولا بد من اجتماعهما في ملكهء حتئ لو كان أحدهما له 
والآخر لغيره: لا بأس ببيع واحد منهما. 

* ولو كان التفريق بحقّ مستحق: فلا بأس بهء كدفع أحدهما 
بالجناية» وبيعه بالدَيْن» وردّه بالعيب؛ لأن المنظور إليه: دفع الضرر 
عن غيره» لا الإضرار به» كذا في «الهداية». 


)١(‏ وذلك في قوله صا الله عليه وسلم: «ليس منّا من لم يرحم صغيرناء ويوقر 
كبيرنا»» قال الترمذي فى السنئن 77/15 :)١971(‏ حديث حسن غريبء وينظر 
لرواياته وألفاظه: الترغيب والترهيب للمنذري ا/ ١‏ 

(؟) أما الرضاع المحرم للنكاح: فلا. 

(”) كالأخ من الرضاع» والأخت من الرضاع. 


(:) كابن العم ونحوه. 


2, باب البيع الفاسد 


فإن قَرَّق بينهما : كره له ذلك» وجاز البيع . 

وإن كانا كبيريّن : فلا بأس بالتفريق بينهما. 

* (فإن فرق بينهما: كره له ذلك)؛ لما قلناء (وجاز البيع)؛ لأن 
ركن البيع صّدّر من أهله في محله» وإنما الكراهة لمعن مجاورء 
فشابه كراهة الاستيام. «هداية». 

* (وإن كانا كبيرين: فلا بأس بالتفريق بينهما)؛ لأنه ليس في 
معن ما ورد به النص» وقد صحّ أنه عليه الصلاة والسلام «فرَّقَ بين 


ع سماه 


2 0 000 1 ع مه 5 
مارية» وسيرين) ». وكانتا أمتين اختين. (هداية)»). 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية 78/5 لمسند البزار» ولمسند الحارث بن أبي 
أسامة» ولابن خزيمة في صحيحه. وللبيهقي في الدلائل» وفيها: أن المقوقس القبطي 
صاحب الإسكندرية أهدئ لرسول الله صائ الله عليه وسلم جاريتين» فتسرئ واحدة» 
وهي (مارية)» وولدت له إبراهيم عليه السلام» والأخرئ (سيرين) أهداها لحسان بن 
ثابت رضي الله عنه» وينظر الدراية »١155/7‏ والتلخيص الحبير »17١/7‏ وعزاه ابن 
حجر أيضاً للحربي» وابن أبي عاصم. 

# وأما ما نبّهِ إليه ابن الهمام في فتح القدير ١١7/5‏ من أنه اليس في نصوصهم 
السابقة ذكر أن الجاريئيْن أختان» وهو مكان الشاهدء ومكان الاستدلال» وأن ذلك ورد 
فق نان الاكتفاء» للكلاعي» نقلاً عن الواقدي»», فأقول: جاء فى مسند الحارث (بغية 
المحاوك غم نوات فاته الجا رقم لقعم )231/1 ولاو ) سام مم حا بان الجارييرة 
أختان» وقال الوسر ف حاف اشر المورة 041008 اده سشيي وفي مجمع 
الزوائد ١197/5‏ : رواه البزار» والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال صحيح. 


باب الإقالة 7 


باب الوقالة 
الإقالة جائزة فى البيع , للبائع » والمشتري». وق أن موقي م لاني علدا 


باب الإوقالة 


ا معو ل لد ويا الاق 1 النمة ب كن الشتنت 
' ر و00 مد بعير 
وهى لغة قليلة. «مختار». 


وهي لغة: الرفع . وشرعاً: رفع العقد. «جوهرة». 


# وهي (جائزة في اليه" للبائع» والمشتري) بلفظين ماضيين» 
00 عه 9 01 5 
أو العدهما ممفقل .كنا لنفنال: انلو" تقال 'أفقك» لأن 


يم 


المساومة لا تجري في الإقالة» فكانت كالنكاح 


)١(‏ ورد في فضل الإقالة والترغيب فيها قوله صائ الله عليه وسلم: «مَن أقال 
مسلماً بيعتّه: أقاله الله عثرته يوم القيامة». ينظر الترغيب والترهيب 4577/7 وقد عزاه 
لأبي داود ١78/5‏ (7501): وابن ماجه 751/7 (5149). وابن حبان (الإحسان) 
0١‏ 2074 ). والحاكمء والطبراني وغيرهم» ورواته ثقات» وقد نقل 
تصحيحه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 5/0 »5٠‏ عن ابن حزم المحلئ 7/9. 

(؟) فعل: أقلنى» فعل أمر» لكنه متمحض للاستقبال» ويراد به زمان الحال» 
ينظر ابن عابدين 0101/4 (ط البابي). 

(") بخلاف البيع» فلا يصح إلا بلفظين ماضيين» ينظر ابن عابدين ١١١/06‏ (ط 
البابي). 


م باب الإقالة 


بمثل الثمن الأول . 
فإن شرَّط أقل منهء أو أكثرَ : فالشرط باطل» ويَرُدُ مثل الشمن الأول. 
وهي فسخ في حق المتعاقديْن» فول حل ند دزوك مه" عل ا هاده الود ديه جرع ااام بع حيط الو كحي ور 2 


ينعي ماده : قاف» 0 بل لوقال “اتركت الببع؛ وقال 
الآخر: ويك أو أجزت: تمث. 

* ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفغلء كما إذا قَطَعَه قميصاً فى فور 
قول المشتري: أقلتك. 

وتلعقك ب: فاسختك » وتاركتك. «فتح». 

* (بمثل الثمن الأول) جنسا وقدرا. 

# (فإن شّرط) أحدهما (أقل منه): أي الثمن الأول - إلا إذا 
حدث بالمبيع عيب عند المشتري: فإنها تصح بالأقل -(أو أكثر)» أو 
شيدا اخترء أو أجلا: (فالشوط باظل )أ والإقالة ياقية» وير مقتل 
الثمن الأول) ؛ تحقيقاً لمعنيا الإقالة. 

* (وهي): أي الإقالة (فسّح في حق المتعاقديْن”') حيث أمكن 


)١(‏ قال صاحب الجوهرة :107/١‏ (وفائدة قوله: «فسخٌ في حق المتعاقدين»: 
يظهر في خمس مسائل: إحداها: أنه يجب على البائع رد الثمن الأول» وما سما عند 
الإقالة بخلافه: باطل» والثانية: أن الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة» ولو كانت بيعا: 
لفسدت...). اه. 


باب الإقالة ١م‏ 


و الى ا : 5 01 55 


اه ا وإلا”'': فييطل. 

(بيع جديد في حق غيرهما'") لو بعد القبض بلفظ الإقالة» وهذا 
(في قول أبي حنيفة). 

وعند بي يوسف: بِيمٌ إلا أن لا يمكن جعله بيعا””: فيجعل 
فتيها إلا أن ل يمك" فغطل: 


(1) أي وإن لم يمكن جعله فسخاًء عا إذا ولك المنيحة بقن القيقن ولذا+ فإ 
الزيادة المنفصلة تمنع فسخ العقدء حق] لسرم البناية /ا//ره٠:‏ (ط بيروت)» 
(ط باكستان). 


(7) (وفائدة قوله: «بيع في حق غيرهما»: لو كان الهم عقاراء سل 
الشفيع الشفعة ‏ أي لم يطالب بها في أصل العقد, ثم تقايلاء وعاد المبيع إلى 
ملك البائع» فطلب الشفيع الشفعة في الإقالة: فله ذلك» لكونها بيعا جديدا في 
حق غير المتعاقدين). اه من الجوهرة »5517/١‏ وينظر ابن عابدين ١717/04‏ (ط 
البابي). 

(*) كما إذا تقايلا في المنقول قبل القبض. 

(5) أي إن لم يمكن جعله فسخاء كما إذا تقايلا في العروض المبيعة بالدراهم 
بعد هلاكهاء أو تقايلا في المنقول قبل القبض علئْ خلاف جنس الثمن الأول» لأن 
بيع المنقول قبل القبض: لا يجوزء والفسخ يكون بالثمن الأول» وقد سما ثمنا آخر. 
البناية /ا/ ٠68‏ 5. 


,م باب الإقالة 


وهلاكُ الثمن : لا يُمنع صحة الإقالة . 
وهلاك المبيع : يمنع منها . 


وعنذ محمة هو يخ :إلا [ذا اندر كله فيا يفم بين 
إلا أن لا يمكن: فتبطل. «هداية». 

وفي «التصحيح»: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة. 
قلت''': واختاره البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» وصدر 
الشريعة. اه 

* وقلنا: «لو بعد القبض بلفظ الإقالة»؛ لأنها إذا كانت قبل 
القبض: كانت فسخاً في حق الكل في غير العقار. 

* ولو بلفظ المفاسخة. أو المتاركة» أو الترادٌ: لم تكن بيعاً 
اتفاقاً. 

* ولو بلفظ البيع: فبيع اتفاقاً. 
البيع. 

* (وهلاك المبيع: يمنع منها)؛ لأنه محل البيع والفسخ. 


)١(‏ أي العلامة قاسم بن قطلو بغا صاحب تصحيح القدوري. 


باب الإقالة م 


فإن هلك بعضٌ المبيع : جازت الإقالة في باقيه . 


* (فإن هلك بعض المبيع: جازت الإقالة في باقيه)؛ لقيام المبيع 


* ولو تقايضا”': تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهماء ولا تبطل 
بهلاك أحدهما؛ لأن كل واحد منهما مبيع» فكان البيع باقياً. «هداية». 


بد علد مام مام واي 
يت زد ايا ينا 


)١(‏ أي لو كان المبيعان عينين: الثمن والمبيع » ومعني تقايضا - بالياء - أي تبايعا 
بيع المقايضة» وهو بيع عَرْض بعرض. ينظر فتح القدير 21١١/5‏ البناية .5”58/5٠١‏ 
المغرب (قيض). 


4 باب المرابحة والتولية 


باب المرابّحة والتّولية 
الحراتحة ؛ تقل ها مذكه بالعئن الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . 
والثُولية + تقل ما مله بالعقد الأول بالشمن الأول من غير زيادة 
ربح . 


باب المرابحة والتولية 


شروعٌ في بيان الثمن بعد بيان المثمن. 

* (المرابحة): مصدر: رابَحَ» وشرعاً: (تقل ما مَلَكّه بالعقد الأول 
نالئمن الأول)».ولو حكماء كالبية20 وعبّر به؛ لأنه الغالب» (مع 
زيادة ربح. 

والتولية): مصدر: رك غيره: جحل ويك وبع (تقنل.ما 
ملكة بالعقد الأول بالثمن الأول)؛ ولو حكماء كما مرًء (من غير 
زيادة ربح). ولا نقصان. 


)١(‏ كين عض عيدا: ثم أبَقَ من يد الغاصب. فحَكم عليه القاضي بالقيمة» ثم 
عاد العبد الآبق للغاصب» فدخل في ملكه؛ فيكون قد دخل في ملكه بغير عقد 
معاوضة» أي حكماً فما دفعه الغاصب من قيمة العبد لمالكه: يرابح به. ينظر العناية 
للبابرقق /189م نان عايدين 18/8 


باب المرابحة والتولية هم 
بيت ل حي م يت 


و و و 8 ل 
ولا تصح المرابحة» ولا التولية حت يكون العوّض مما له مثل . 
ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصارء والصبّاغ , 8 


2 


* (ولا تصح المرابحة ولا التولية حتنئ يكون العوّض"'' مماله 
01 لأنه إذا لم يكن له مثل» فلو مَلَكَه: مَلَكَه بالقيمة» وهي 
00 

# ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل”*)» وقد 
باعه بربح درهم» أو بشيء من المكيل موصوف: جاز؛ لأنه يقدر 
على الوفاء بما التزم. «هداية». 


نهر :أن تعنت اران الما ار الممارة والفكء ٠‏ 


3 


)آي الثمن: 

(0) كالمكيل والموزون» والنقدين» فتح القدير .١55/5‏ 

() كما لو باعه مقايضة ثوباً بعبد» فلا تعرف قيمة العبد إلا بالحزر والتخمين. 
ينظر فتح القدير .١75/5‏ ش 

(؛) صورته: اشترئ (زيد) من (عمرو) عبداً بشوبء ثم باع (زيد) العبد من 
(بكر) بذلك الثوب مع ربح دراهم معينة» والحال أن (بكرا) كان قد ملك الشوب من 
(عمرو) قبل شراء العبد بسبب من أسباب التمليك: جاز ذلك؛» لأنه قادر علئ الوفاء 
بما التزمه من الثمن. ينظر البناية /417/1» فتح القدير »١75/57‏ ابن عابدين ١١5/0‏ 
(ط البابي). 


(6) وفى القدوري 5١١(‏ هف لاالاه): (والصبغ». 


4 باب المرابحة والتولية 
والطَرَازء 1 وأجرة حَمْل الطعام. ولكن يفول : قام علي بكذاء 
و كول | شتريته بكذا . 


فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة : فهو بالخيار عند أبي 
حنيفة : إن شاء أخذه بجميع الثمن. وإن شاء فسخ . 


والطراز) - بالكسر: عَلّم الثوب -» (والمَيْلِء وأجرة حَمْل الطعام)؛ 
لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأ س المال في عادة التجّار» 
ولأ كل ها يريك في المي أو في قيمته 4 لجف 

هذا هو الأصل. وما عددناه: بهذه الصفة؛ لأن الصَّبْ وأخواته 
يزيد في العين» والحمُل يزيد في القيمة» إذ القيمة تختلف باختلاف 
المكان. «هداية». 

* (ولكن يقول : قام علي بكذاء ولا يقول : اشتريئّه بكذا). كي لا 
يكوك كذيا. 

* وسّوق الغنم بمنزلة الحمّل» بخلاف أجرة الراعي» وكراء بيت 
الحفظ ؛ لآنه لا يزيد في العين ولا القيمة. «فتح). 

# (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة)» بإقرار 
البائع» أو برْهَانء أو :نكول: (فهنو): أي :المسترئ «بالشيار, عسل 
ا حنيفة : إن شاء أله بجميع الشكن» وإن شاء فسّخ)؛ لفوّات 
الرضا. 


باب المرابحة والتولية 1م 
ا اا ل ل ب يي 0 


وإن اطلع علىئ خيانة في التولية : أسقطها المشتري من الثمن . 
وقال أذ نوسف : يحط نهماء تي اي ونا لحو كيو 3 ا اوور رود وك نار 


#زوإن اطلع على يانه في التولية : الحا 0 
ل و : لا تبي كيرد 

الاي 0 
الربح» فلا يتغير التصرف» فأمكن القول بالتخيير. 

* فلو هلك قبل أن يردّه» أو حَدّث فيه ما يمنع الفسخ: يلزمه 
جميع الثمن فى الروايات الظاهرة. «هداية». 

(وقتال امتوواست: خط يفنا ؛ لآن الأضل كونه تولية» 
ناي" اواليدة اقرف اولك يالنن الأول أو يعقك 
مرابسة علو الشين الأون» إذا كان معلوماء فلا بد من البناء على 
الأول» وذلك بالحطء غير أنه يحط في التولية قدّر الخيانة من رأس 


المال8<ؤفي المزاتيحة هه ومق الريه' ”. 


(؟) لا التسمية. البناية /ا/ .57١‏ 
(') فلو باع ثوباً بعشرة علئ ربح خمسة» فظهر أن الثمن كان ثمانية» يحط قدر 
الخيانة من اللأصل» ورهن السو وذلك درهمان» وما قابله من الربح» يه 


م باب المرابحة والتولية 


وقال محمد : لا يَحط فيهما. 
ومن اذ كر شنا فنا كر ولحرال : لم يَجِرْ له بيعه حتى يَقيضَه . 


ويجوز بيع العقارٍ قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف. . 


* (وقال محمد: لط ال 0 لأن الاعتبار للتسمية؛ لكونه 
معلوماء والتولية والمرابحة ترويج وترغيب» فيكون وصفا مرغوبا 
فيه» كوصف السلامة» فيتخيّر بفواته. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: النسفي» والبرهاني» 
وصدر الشريعة. 

0 
يقبضه) ؛ 00 انفساخ | عقن 0 0007 


* (ويجوز بيع العقار قبل قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف) ؛ 


فيأخذ الثوب باثني عشر درهماء ٠‏ لأن هذا ربح على الكل» ٠‏ فظهرت الخيانة في الكل » 
فيظهر الأثر ذ في الربح أيضاً. الجوهرة النيرة »35560/١‏ البناية .47١/5‏ 

.057/7 ويخيّر فيهما. الهداية‎ )١( 

(0) أي هلاك المبيع قبل القبضء فيتبيّن حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه. 
وذلك مفسد للعقد. البناية /ا/ 5 57. 


باب المرايعة"والتولية 4 


وقال محمد : لا يحوز. 
ومن اشترئ مكيلا مكايلة» أو موزونا موازنة» فاكتاله أو ننه ثم 
باعه مكايلة أو موازنة : لم يَجرْ للمشتري منه ا 00 


لأن رَكْنَ الببع صّدّر من أهله في محلهء ولا غَرَرَ فيه؛ لأن الهلاك في 
الفقارتاقن بخللاته النشوله :و لكي الفتهر عنة» عدر اتصاخ 
العقدء والحديث"' معلل بهذا. «هداية». 

د و كنال سيان :الخو )4 برعوعها اران إطتلوان لديف 
واعتباراً بالمنقول. «هداية». 

2 - 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام مَّنْ ذكر قبله”". 

* (ومَن اشترئ مكيلاً مكايلة» أو موزوناً موازنة): يعسني بشرط 
الكيل والوزنء» (فاكتاله) المشتري» (أو اتّنهء ثم باعه مكايلة أو 
موازنة: لم يَجَر المستريئ نه )أي للمشتري الثاني من ١‏ لمشتري 


)١(‏ أي الذي ذكر قبل قليل في الهداية» فالنص منقول منهاء وهو نهيه صل الله 
عليه وسلم عن بيع مالم يقبض» ينطر الهداية مم البدابة /ا/ة “53» العناية .١78/5‏ 

وهذا النهى ورد فى الكتب الستة بألفاظ متعددة» تنظر في نصب الراية 255”/14 
أما لفظ الصحيحين فهو قوله صل الله عليه وسلم: امن ابتاع طعاماء فلا يبعه حتئ 
يستوفيه)» وفي رواية: «حتئ يقبضه». ينظر صحيح البخاري ال يك 
صحيح مسلم .)١1555( ١١50/7‏ 

)١(‏ أي الإمام النسفي» والبرهاني» وصدر الشريعة. 


0 ان الخراع ارا 


أن يبيعه» ولا أن يأكله حتئ يُعيدَ الكيل والوزن. 
والتصرف في الثمن قبل القبض : جائرٌ. 
ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن. 


الأول» (أن يبيعه» ولا أن يأكله» حتئ يُعيدَ الكيل والوزن)؛ لاحتمال 
الزيادة علئ المشروطء وذلك للبائع» والتصرف في مال الغير حرام 
1 0 

* بخلاف ما إذا باعه مجازقة؛ لأن الزيادة له. «هداية». 

* ويكفي كيله من البائع بحضرة المشتري بعد البيع» لا قبله. 

* فلو كيل بحضرة رجلء فشراة» فباعه قبل كيله: لم يَجُرْ وإن 
اكتاله الثاني ؛ لعدم كيل الآول؛ فلم يكن فارشا اافتح). 

7 (والتصرف في الثمن) ولو مكيلا أو 0000 «قهستاني». (قبل 
القنضن: جائز) ؛ لقيام الملك» وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك؛ 
لعدم تعينها بالتعيين» بخلاف المبيع. «هداية»» وهذا في غير صّرف»ء 
وسلم. 

[زيادة | لمشتري للثمن. والبائع للمبيع :] 

* (ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن)» ولو من غير 
جنسه » في المجلس » وبعده. «خلاصة»)» بشرط قبول البائع» وكون 


المبيع قائماً. 


بان المرايخة والتولة 0١‏ 


٠‏ ع ,855 4 5 ع 9 ثُ 
ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع. ويحوز أن يحط من الثمن». 
ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك 
ومن باع بثمن حال. ثم أجَّله أجَلاً معلوماً : صار مؤجّلا . 


* (ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع)» ويلزمه دفعٌها إن قبلّها 
المشتري. 

© (ويض :له ابباً (أذ يح من القن ) ولو بعد قعة» وهاذك 
الفنيت 

(ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)؛ لأنها تلتحق بأصل العقد. 
)00 


وعند زفر: تكون فيئة فيخلأة: إن قنضها: ضحت : وإلا: 


[تأجيل الثمن الحال :] 
* (ومُن باع بثمن حال؛ ثم أجَله أجل 00 أو مجهولاً 
جهالة نتقاربة. كالحصاد» ار ونح و ذلك» كما ا وقبل 


)١(‏ أي الزيادة. 


01 بالت المرايخة والتولية 


وكل دَيْنِ حال إذا أجل صاحبّه : صار موْجّلاً» إلا القرضَ» فإن 
تاجيله لا يصح. 


المطرء وإلئ الميسرة: فالتأجيل باطل. والثمن حال. 

* (وكل دَيْنِ عن 1 كني لواف قي السك نف ذا 
أجَله صاحيه) . وقبل العديون(ضياز موحل لأد و حيتي فته أن 
يؤمّره؛ تيسيراً على مَّن عليه. 

الا زر" أذ ويلك إبواء طلقا + افك امو دنا وان همده البيرة 
يجوز أن تثبت مؤْجلَة ابتداء» فجاز أن يُطرأ عليها الأجل. 

# بخلاف القرض؛ ولذلك استثناه. فقال: (إلا القرض. فإن 
تأجيله لا يصح”)؛ لأنه إعارة وصلَة في الابتداء» حتئ يصحٌ بلفظ 
الإعارة» ولا يملكه مَّنْ لا يملك التسبرع؛ كالوصيء والصبي» 
ومعاوضة في الانتهاء. 

فعلئ اعتبار الابتداء: لا يلزم التأجيل فيه» كما في الإعارة؛ إذ لا 
جبر في التبرع. 

وعلئ اعتبار الانتهاء لامضح ابهاً؟ لأنه يتشتربع الدراهم 
بالدراهم نسيئة» وهو ربا. 


)١(‏ أي لا يلزم» حتئ لو شرط الأجل في ابتداء القرض: صحّ القرض» وبطل 
الأجل. فتح القدير .١55/57‏ 


باب المرابحة والتولية 4 


هه ههه ىه ه ىه وى هد وى هه هله هه ههه وه ىه هه الى هد هد و أها. ‏ ا وها. ا ه. ا همه ٠ه‏ 


* وهذا بخلاف ما إذا أوصئ: أن يُقَرض من ماله ألف درهم فلاناً 
إلى سنة. احيث يلزم من ثلثه أن يقرضوهء ولا يطالبوه قبل المدة؛ 
لأنهوضنية بالعترع؛ بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنئ» يلوم عقا 
للموصي. «هداية». 


1 باب الربا 


باب الرَبًا 


و الى 


الربًا مُحَرمٌ في كل مكيل » أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلاً. 
فالعلّة فيه : الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس . 


باب الربا 


بكسر الراءء مقصورٌ على الأشهرء ويثنّى: رِبَوَان - بالواو على 
الأصل -» وقد يقال: رِبَيّان ‏ على التخفيف -» كما في «المصباح», 
والنسبة إليه: رِبَوي ‏ بالكسر » والفتح خطأ. «مغرب». 

(الربا) لغة مطاف الزيادةء واشحزعا فَضْل خال عن عوض 
بمعيار شرعي » تروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة» كهييا أ قضانه 
إلى ذلك بقوله: 

هو (مُحَرَم في كل مكيل» أو موزون)؛ ولو غير مطعوم, 
ومُقئّات» وملآخرء (إذا بِيْمَ بجنسه متفاضلاء فالعلة فيه: الكيل مع 
الجنس» أو الوزن مع الجنس). 

قال في «الهداية»: ويقال: القدر مع الجنس» وهو أشمل. اهء 
يعني يشمل الكيل والوزن معا. 


باب الربا ١‏ 


0 و 8 عو 2 0 

فإذا بيع المكيل بحنسه » أو الموزون بحنسه ) مثلا بمثل : جاز 
البيع» وإن تفاضّلا : لم يجز. 

ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمثْل . 


* (فإذا بيع المكيل بجنسهء أو الموزون بجنسهء مثلاً بمثل: جاز 
الببع)؛ لوجود شرط الجوازء وهو المماثلة في المعيار. 

* (وإن تفاضلا)» أو كان فيه نسّاء: (لم او نا 

* (ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء مما يثست (فيه الربا إلا مثلا 
بمثل)؛ لأن الجؤدة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا: لا قيمة لها. 
اجوهرة). 

* وقيّد بما يثبت فيه الربا؛ لإخراج ما لا يدخل تحت القدرء 
كحفنة بحفنتين » وتفاحة بتفاحتين» وقلس علسن: وذْرَّة من ذهبء 
وتقياه مننا لاتيدكل سكا الوزن يله" بأعيانهيجا: #إئنه يجوز 
التفاضل ؛ لمَقد القدر. ْ 


3 


* ويحرم النَّسّاء؛ لوجود الجنس» فلو انتفئ الجنس أيضاً: حَل 
مطلقا؛ لعدم العلة. 


)١(‏ هكذا: «بمثليُها»: في نسخ اللباب ما عدا نسخة مخء والمراد: ذرة من 
ذهب كلها وكذلك ذرة"ققية بمعلتهاء» الدر المشار :79/16 (ط دنكق )+ وف 
نسخة مخ: ابمثلَيّهما»ء ووجهها: ذَرَةَ من ذهب» ودر من فضة مجتمعتين ب بمثليهما. 


1 باب الربا 
فإذا عدم الوصفان : الجنس والمعنئ المضمومٌ إليه: حَلَ 
التفاضل والنّسّاء . 
وإذا وُجدا : حَرُم التفاضل والنّساء . 


وإن وجد أحدهما وعدم الآخر : حَل التفاضل» وحَرْم الّسّاء . 


* (فإذا عدم الوصفان): أي (الجنسء والمعنئ المضموم إليه) من 
الكيل أو الوزن: (حَل التفاضلء» والنّسَاء) ‏ بالملء لا غير: التأخير: 
«مغرب» ؛ لعدم العلة المحرمة؛ والأصل فيه الإباحة. «هداية». 

* (وإذا وجدا: حَرم التفاضل., والنّساء)؛ لوجود العلة. 

2 (وإن وح أحدهما): أي القدر وحذده» أو الجنس وحذده» 
(وعدم الآخر: حل التفاضل » وحرم النَّسَاء) ولو مع التساوي. 

* واستثنى في «المجمع)»ء و«الدرر»: إسلام النقود في 


ره ماس ع 


موزون"" 4 لقلا يمد أكثر أبوات البيلم: 
» وحرّر شيخنا تبعا لغيره أن المراد بالقندر المحرّم: القدرٌ 


)١(‏ كما لو أسلم النقود في قطن أو حديدء مع التذكير هنا بأن النقود من 
الموزون» فصار إسلام موزون بموزون, أي العلة متحدة بينهماء فيجب التقابض» 
لكن جاز هذا في السلم: استثناء. ينظر ابن عابدين 71١/١15‏ (ط دمشق)» أما لو أسلم 
في الموزونات وإن اختلفت أجناسهاء كحديد في قطن: فلا يجوزء إذ لا بد من 
القايضقء 'لأن كلا منهما موزون: 


باب 0 4 


التفاضل فيه كيلاً ل ل د 5100 


المتّفق”"'» بخلاف النقود المقدرة بالسّتجّات!"» مع المقدرة بالأمئان 
والأرطال. 


* (وكل شيء نص رسول الله صلئ الله عليه وسلم على تحريم 
التفاضل فيه كيلا”": فهو مكيل أبدا): أي (وإن تَرَكَ الناسُ الكيل فيه؛ 


)١(‏ القدر المتّفق: كبيع موزون بموزون» أو مكيل بمكيل» بخلاف المختلف: 
كبيع مكيل بموزون. ابن عابدين 19/"/0. 

(؟) السّتجات: بفتح السين والنون» جمع: سّنْجةء وبعضهم قال: بالصادء 
وصوب العيني في البناية 5717/17 السين» وأصلها فارسي» وهي الوحدات الوزنية 
التي يوزن بهاء وتوضع في الميزان» ينظر المغرب (صنج)؛ المصباح المنير (سنج). 

() روئ مسلم في صحيحه ١5١7/7‏ (1988) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» مثلا بمثل» والفضة 
بالفضة وزناً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد: فهو ربا». 

وروئ البيهقي في السنن الكبرئ791/0 بسند صحيح» كما في التلخيص الحبير 
4/٠‏ أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة 
وَونا زف وال بار كيلا بكبل» والعتعير بالشمير: كيلا بكيلة. 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :1١١/7‏ إسناده جيد» وقال الزبيدي في عقود 
الجواهر المنيفة 5/57: رواه الحارثي في مسند الإمام أبي حنيفة. 

وأنبّه هنا إلى أن هذا الحديث الذي ضمَّنه القدوري في مختصرهء قد ضمنه 


1 باب الربا 


مثلّ الحنطة» والشعير» والتمر. والملح . 
2 1 0 1 2-0 00 
وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا : فهو موزون أبدا وإن 
ترك الناسُ الوزنَ فيه» مثل الذهبء والفضة . 


وما لم يَنْصّ عليه : ذهو امول علرا عادات النامن: 


مثل) الأشياء الأربعة المنصوص غليها: (الحنظةء. والشعيرء والفسرء 
والملح)؛ أن النض اتووا هن الشرف و الاقون الاك لاد 

* فلو باع شيئاً من هذه الأربعة بجدسها متساوياً وزناً: لا يجوز 
وإن تُعورف ذلك؛ لعدم تحقق المساواة فيما هو مقدّر فيه. 

#اأزكل ما تف ر عل قليرن الماع فيه ونا فيو موزون ايد 
أي لاون ترك الناس الوزن فيه شر الأنتين الاتحرين : (الدهيية 
والفضة)» فلو باع أحدهما بجنسه متساوياً كيلاً: لا يجوز وإن 
تُعورف» كما مر. 

* (وما لم ينص عليه)»: كغير الأشياء الستة المذكورة: (فهو 
دمتعا وات ات "الا واه لاله كلام 


المرغيناني في الهداية 71/7: 77 ولكن فات الزيلعي أن يخرجه في نصب الراية 
/ ا" وتابعه ابن حجر في الدراية 2١55/57‏ فل وميد وكذلك العلامة قاسم في 
منية الألمعي ص 799 وابن الهمام في الفتح 0157/57 21017 والعيني في البناية 
/1/1”.» 58: (ط بيروت). .»50:0/٠١‏ 508 (ط باكستان). 
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* وعَقَدٌ الصرف : ما وَقَمَ علئ جنس الأثمان. 10 


وعن الثانى”': اعتبارٌ العرف مطلقاً؛ لأن النص على ذلك لمكان 
العادة» وكانت هى المنظور إليهاء وقد تبدّلّت. 

7 وخَرّج عليه سعدي أفندي : استقراض الدراهم علدا وكذا 
قال العلامة البَركوي فى أواخحر «الطريقة»: إنه لا حيلة له فيه إلا 
التمسك بالرواية الضعيفة عن أبى يوسف. 

لكن ذكر شارحها العارف سيدي عبد الغنى”"' ما حاصله: أن 
العمل بالضعيف مع وجود الصحيح: لا يجوز. 

7 0 08 ٠ ٠ 

ولكن نقول: إذا كان الذهب والفضة مضروبين» فذكر العدد كناية 
عك الرزوة مطاف + الآن ليننا ورا متسوما ولد سس فياه 
والنقصان الحاصل بالقطع» أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي. اه. 
وتمامه هناك. 

[عقد الصرف وشروط صحته : ] 


0 م العن 03ج وهو:(ما وَقمْ على عحنسن الأثمان) من 


)١(‏ أي الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالئ. 


(؟) أي النابلسى. 
(؟) وسيأتي قريباً كتاب خاص بالصرف. 


0 باب الربا 
بُعتبر فيه قَبْضِّ عوّضيه في المجلس . 
وما سواه مما فيه الربا : يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه التقابيض. 
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسّويق. 


ولا بيع الدقيق بالسويق 


ذه وفضةليختير) تأ يشرط (فيه): : أي في صحته (قَبْضْ عوضيّه 

ف المتعاس) : أي قبل الافتراق بالأبدان وإن اختلف المجلس. حتى 
وغل عن اعرف وتفادرسفكاء ثم تقابضاء وافترقا: صح. 
(افتح). 

* (وما سواه): أي سوئ جنس الآثمان (مما) يثبت (فيه الربا: 
اخرص حي يد : أي لا يشترط (فيه التقابض) ؛ لتعيّنه”" ؛ 
قبن الاننان- شعي بالتعيين:» 

[بيع الحنطة بالدقيق : ] 

(ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق) من الحنطة» (ولا بالسويق) 
منهاء وهو المجروشء (ولا بيع الدقيق بالسويق), ولا الحنطة 
لاتجيد ب نو ارج عدو اصية اد لساري ل 
فنا افيظن زالة قي و الشوزن اكير > :وعى لوعي العنيزية يني" 


)١(‏ هكذا: «التعيّنه) : في مخ» ن» م وفى أ ج20 د: التعيينه»). 
(؟) هكذا: «بينها» في: مخ» أء لكن في ن» ج» م: «بينهما». 


باب الربا 6١‏ 


ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد : لا يجوز إلا أن يكون اللحم الصافي أكثرٌ مما في 
الشاة من اللحم . 


لأنها - بعارض التكسير - صارت أجزاؤها متكثرة في الكيل» والقمح 
ور 
ليس كذلكء فلا تتحقق المساواة؛ فتصير”'' كبيع الجرّاف. 

* ويجوز بيع الدقيق بالدقيق» والسويق بالسويق إذا تساويا 
56 وكيّلا. 

[بيع اللحم بالحيوان : ] 

* (ويجوز بيع اللحم بالحيوان) ولو من جنسه (عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف) ؛ لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون» فيجوز كيفف 
كان» بشرط التعيين ؟؛ لاتحاد الجنس. 

(وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الصافي أكثر مما في 
الشاة من اللحه”"). 


)١(‏ أي فتصير تلك البياعات كبيع الجزاف. 
(0) لم يُذكر قول الإمام محمد في نسخ اللباب كلهاء وسقط منهاء كما هو حال 
بعض نسخ القدوري (559 ه. /االاهء 8590 ه). 
وأما نسخ القدوري التي أنه فقد اختلفت في صياغة قوله» ميا كما ان 
كما هو في نسخة (847 ه)ء ومنها ما جاء في نسخة 1١١(‏ ه): ١لا‏ يجوز حتى 
يكون اللحم الخالص أكثر مما هو معقود عليه»» ومنها ما جاء في نسخة ١175(‏ هء 


0 باب الربا 
ويجوز بيع الرّطَب بالتمر مثْلاً بمثل. والعنب بالزبيب . 


فقد شَرَط محمل زيادة اللحم'''» ليكون الزائد بمقابلة السّقطء 
كالزيت بالزيتون. 

فال في «التصحيح): قال الإسبيجابي: الصحيح قولهماء ومشى 
عليه النسفي» والمحبوبي» وصدر الشريعة. 

أبيع الرطَب بالتمر» والعنب بالزبيب :] 

(ويجوز بيع الطب بالتمر)» وبالرطب (مثلا يمل كيلا عي 
أي حنيفة ؛ لأن الرُطب تَمْرء وبيع التمر بمثله: جائز. 


قال في «التصحيح)»: قال الإسبيجابي: وقالا: لا يجوزء 
والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي» والمحبوبي» وصدر 
الشريعة. 

1و بيجوفبيع (العنت والويت) ا بركنذا كل هر يداه عار 


والبابي): «لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه»» 
وفي ١704(‏ ه): «لا يجوز حتئ يكون اللحم أكثر مما في الحيوان» فيكون اللحم 
بمثلهء والزيادة بالسّقط». 

)١(‏ المجانس. كلحم شاة بشاة حية: فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من 
الذي في الشاة»؛ لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم» وباقي اللحم بمقابلة السقطء 
فإن كان بغير جنسهء. كلحم البقر بالشاة الحية: فيجوز كيفما كان. ينظر الهداية 
7/ 55» ابن عابدين .100/1١0‏ 


باب الربا 1 


اي ير ا -520 _ 8# ١‏ 
ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت. والسمسم بالشيرج حتى يكون 
02 ع ا - 9 
الزيت والشّبّرج أكثر مما في الزيتون والسّمسمء فيكون الدهن بمثله. 
و 31 
والزيادة بالنجير. 


ونحوه» يباع رطبها برطبهاء وبيابسها. 
[ضابط فقهي في بيع المتجانسين المتفاوتين : ] 
* قال فى «العناية»: كل تفاوت خلقىء كالرطب والتمرء والجيد 
2 
والرديء: فهو ساقط الاعتبار» وكل تفاوت بصنْع العباد. كالحنطة 
بالدقيق» والحنطة المقلية بغيرها: يُفسد. اه 

[بيع الزيتون بالزيت :] 

* (ولا يجوز , بيع الزيتون بالزيت» والسّمسم) وكش الي ا 
(بالشيّج شالك 0 ل 
واليادة بلجي - بفتح المثلثة؛ ا الشفل. 

:و34 كل ما لثله قيمةه كجوز بدهنه» والبرة نسمنة: 


)١(‏ علئ وزن: زينب» وهو دهن السّمسمء وهو معرب من: شَيّْره. ينظر 
المصباح المنير (شرج). تاج العروس (شرج). 


4 باب الريا 
ويجوز بيع اللّحْمانِ المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً. 
0 لبان 2 00 ا 
ويحور د بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً. 


ابيع اللجم باللجم :.] 

* (ويجوز بيع الّحْمان) ل ا لت 0 
(المختلفة بعضها ببعض متفاضلا). والمراد: لحم البقرء والإبل» 
والغنم؟ فأما البقر والجواميس: فجنسٌ واحدء وكذا المَعُْز والضأن» 
والعراب والبَحَاتي. «هداية». 

[بيع اللبن باللبن : ] 

(وكذلك ألبان الإبل» والبقرِء 0 

ول التدذكل اع مهف ردط ادير (يظيل النيت 
متفاضلاً) ؛ للاختلاف فى الأستان: وكذافى الأجزاء: باختلاف 
اللأسماء :و المقاضك: ْ 1 

1 (ويجوز ‏ بيع الخيز)ء ولو من البْر (بالحنطة والأقزم ماي 
5" عَدَدياًء أو موزوناء والحنطة مكيلة. 

وعن أبي حنيفة: لا خير فيه» والفتوئ علئ الأول. 

[حكم استقراض الخبز :] 


* ولا خير فى استقراضه ا أو وزقا عند أن مسرب لأنه 


باب الربا ١‏ 


ولا ربا بين المولئ وعبده. 


ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. 


يتفاوت بال واكاك َالو والتقدم» والتأخر. 

وعند محمد : يجوز بهما؟؛ للتعامل. 

نك روطو هزة ررناء ل م : للتفاوت فى 
آحاده. «هداية». 

قال في «الدر»: والفتوئ على قول محمد. «ابن مَلّك)» واختاره 
فى #الاعتيان»:-واتعحسنه الكمال» زاعتاره المضكف''" + تسيراء اهن 
باختصار. 

9 ؤولاترباي: المول' وض ؟“لآن العيت وما فى يذو يلك 
لمولاه؛ فلا يتحقق الربا. 

[الربا بين المسلم والحربي :] 

# (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ؛ لآن مالهم مباح 
في دارهمء فبأي طريق أَخَدَه المسلم: أَخَذْ مالا مباحا إذا لم يكن فيه 
0 


غدر. 


)١(‏ أي التمرتاشي: صاحب تنوير الأبصار» ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 
0ط البابى) 


هاه ههه ههه هه هه هه هه هاه ها ده ههه هه هد د وه دىدداء دىدا .ىد .او .وى وام 


* بخلاف المستأمّن منهم؛ لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. 


«(هداية)»). 


باب السلج /ا ١٠١‏ 
باب السّلّم 


السّلّم جائرٌ فى المكيلات» والموزونات؛ والمعدودات التى لا 
تتفاوت» كالجوزء والبيض » وفى المذروعات. 
ولا يجوز السّلَم في الحيوان. ولا فى أطرافه . 


باب السّلّم 


2 (السنّلّم) لغة: الت ونا ومعنى» وشرعاً: بيع آجل بعاجل. 

وركنه ركن البيع. 

ويسدوة ضاحب.العمن: رب السلو» والآخر: المسل إلبه 
والمبيع: المسلّم فيه. 

* وهو (جائرٌ في) الذي يمكن ضبط صفته. كجودتهء ورداءته. 
ومعرفة مقداره» وذلك بالكيل في (المكيلات». و) الوزن في 
(الموزونات» و) العَدٌّ في (المعدودات التي لا تتفاوت) آحادهاء 
(كالجؤزء والبيض) ونحوهماء (و) كذا يجوز (في المذروعات)؛ 
لإمكان ضبطها بذكر الذرْع» والصفة» والصنْعة» ولا بد منها لترتفع 
الجهالة» فيتحقق شرط صحة السلم. «هداية». 

* (ولا يجوز السلم في الحسيوان)؛ للتفاوت في المالية. 
باعتبار المعاني الباطنة» (ولا في أطرافه)» كالرؤوس والأكارع. 


8 باب السّلّم 
ولا في الجلود عدداً. 
ولا في الحَطّبٍ حُرَّماً. ولا في الرّطبة جَرَزَاً. 
ولا يجوز السلمٌ حتئ يكون المسلّمْ فيه موجوداً من حين العقد 
إلئ حين المحل . 


(ولا فى الجلود عددا)؛ لأنها لا تخضيط النضفة ووو ا 
ولكنها شاع 000 وهى عددي متفاوت. 

* (ولا فى الحطت رماغ واف ال ا للتفاوت» 
إلا إذا عرف ذلكء بأن يُبيّن طول ما يُشْد به الحزمة أنه شبر أو ذراع ؛ 
فحينئذ يجوز إذا كان علئ وجه لا تتفاوت. «هداية». 

1 00 : اه 

* (ولا يجوز السلم حتئ يكون المسلم فيه موجودا من حين 

العقد الل تين لحي 7 حتئ لو كان منقطعا عند العقد» موجودا 


)١(‏ أي الكل الغض الذي ترعاه الحيوانات» كالفصفصة؛ وهو القَضّب»ء 
ونحوهاء والجرز: جمع: جرزة» وهي القبضة. ينظر شروح الهداية ,7١1/5‏ المغرب 
(رطب)» المصباح المنير (رطب). 

(1) وحلاً الوجود: أن لا ينقطع من السوق» وحدً الانقطاع: أن لا يوجد في 
الوق الحزهرة 4ر3 

() إل وقت حلول الأجل. ينظر الجوهرة .5755/١‏ 


بانت' السّلم 4 


ولا يصح السلم إلا مؤجّلاء ولا يصح إلا بأجل معلوم. 
ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه» ولا بذراع رجل بعينه» . 


عند المحل» أو علئ العكسء أو منقطعاً فيما بين ذلك: لا يجوز" 
(هداية»). 
#* ولو انقطع بعد الاستحقاق: خيّر رب السلم بين انتظار وجودهء 
والفسخ وأَخْذ رأس ماله. «در). 
(ولا ب يصح السلم إلا مؤجلاً) ؛ لأنه شرع رخصة» ذه لعا 
المفاليس» ولو كان قادرا غلرا:التسليم :لم يوجد المرتتضن 
* والأجل أدناه شهرً» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكثر من نصف 
يوم» والأول أصح. «هداية». 
* (ولا يصح إلا بأجل معلوم)؛ لأن الجهالة فيه مُفضية إلى 
المنازعة» ا 
* (ولا يضح السلم بمكبال رجل بِعَيْنهء ولا بذراع رجل بَعيده) 


إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه يتأخر فيه التسليم» فربما يضيع. فيؤدي 
إلئْ المنازعة. 


)١(‏ لأن السلم في المنقطع: لا يجوز. البناية /1/ 2055 وذكر غ غير العيني عللاً 
أخرئ لعدم الجواز» منها: أن القدرة علئ التسليم بالتتحصيل» فلا بد من استمرار 
الوجود في مدة الأجل» ليتمكن من التحصيل. الجوهرة 71709/7. 


ل الي السسلم 
ولا في طعام قرية بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها . 
ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكّر في العقد : 


ولايد مسن أن يكون المكبال ممالا يتقيض ولا يتتشسط» 
كالقصاع”' مثلاً» فإن كان مما ينكبس بالكبّْسء كالرّتبيل والجراب: 
لا يجوز؛ للمنازعة» إلا في قرب الماء؛ للتعامل فيهء كاه أن 
يوسف. «هداية». 

(ولا في طعام قرية بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لأنه 
ربما يُعتريه آفة؛ فتنتفي قدرة التسليم» إلا أن تكون النسبة لبيان 
الصفة» لا لتعيين الخارج» فتنبّه. 

[شروط صحة عقد السلم :] 

* (ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكر في 
العقد). وهي : 


١‏ (جنسٌ معلوم)» كحنطة» أو شعير. 


)١(‏ هكذا: «القصاع»: في الهداية ؟/ ”لا والنئقل عنهاء م نسخ اللباب ففيها: 
«الصاع»ء ومعنئ «القصاع»: جمع : قصعة» معروفة» ورهي الصحفة. مختار الصحاح 
(قصع)ء القاموس المحيط (قصع). 


باك السثلم مل 
5 2 5 1 2 
ونوع معلوم. وصفعه معلومة. ومقدارٌ معلوم: وأجل معلوم . 

تغرف كه ودرامن المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدرهء 
كالمكيل. والموزون» والمعدود. 


و 3 ً 
وتسمية المكان الذى يوفيه فيه إذا كان له ل 


-١‏ (ونوعٌ معلوم)؛ كحوراني» أو بلدي. 

_- نعط عا كجيد» أو رديء. 

5- (ومقدارٌ معلوم)» ككذا كيلا» أو وزنا. 

براح مقلوم)ة رقم أن ادناه كته 

1 000 مقدار رأس المال إذا كان) رأس المال (مما يتعلق 
اللدقين عاك" )عر فةا(قسونة)» وذلتك:(كالمكيذ 6 بوالمتوووة: 
والمعدود)» بخلاف الثوب والحيوان» فإنه يصير معلوماً بالإشارة 
اتفاقا. 


لا (و) السابع ا المكان الذي ان فيه إذا كان له): أي 


(١)هكذا:‏ (يوفيه) في مخء ص»2 3 ب.٠امء‏ ونسخ الهداية. والجوهرة» 
وخلاصة الدلائل» وسح القدوري المخطوطة والمطبوعة كلهاء ماعدا نسخة 
القدوري )(ط البابى) . ونسخة ج من اللباب ففيهما: «(يوافيه»). 


01 اب السَلم 
ان و 2 
حمل ومؤنة. 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلئْ تسمية رأس المال إذا 
كان معيّناء ولا إلئ مكان التسليم» ويسلمّه في موضع العقد . 


المسلّم فيه (حَمْل''' ومؤنة)» وأما ما لا حَمْلَ له ولا مُنة: فلاء 
ويُسلمه حيث لَقيّه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلئ تسمية رأس المال إذا 
كن معينا) بالإشارة إليّه؟ لآن المقضود يخصل بالإشتارة: فآسيه الثمن 
والأجرة. وصار كالثوب. 

:د (ولا) يحتاج أيضا (إلئ) تعيين (مكان التسليم) وإن كان له 
حمل ومؤنة» (ويسلمه في موضع العقد)؛ لتعينه للإيفاء؛ لوجود 
العقد الموجب للتسليم فيه» مالم يصرفاه باشتراط مكان غيره. 
(فتح). 

- و و 

قال فى «التصحيح): واعتمد قول الإمام: النسفى » وبرهان 

الشريعة» والمحبوبي» وامتدر اليشريعةة وأبو النفضل 
الموصلى. اه 


)١(‏ قال في المغرب ١/50؟1:‏ بفتح الحاء» وهو مصدر: حَمَّلَ الشيء» ومنه: 
«ما له حَمَل ومؤنة»: يعنون: ما له ثقل» وينظر البناية /001//1. 


نايك السلم ل 


ولا يصح السلم حتئ يَقَبض رأس المال قبل أن يُفارقه . 


[بقية شروط السَّلّم :] 
28 فل د 

قال الإسبيجابى فى «شرحه)»: وههنا شروط آخر» أغمض عنها 
صاحب «الكتاب»)». وهى: 

أن لا يشتمل البدلان علئ أحد وَصْفيْ علة الربا؛ لأنه يتتضمن 
ويل ساف كوت فاشدا. 

- وأن يكون المسلّم فيه مما يتعيّن بالتعيين» حتئ لا يجوز السلم 
في الدراهم والدنانير. 

حرواثة كبرق الغد اباقا ‏ لنسن فس عدار سرط ليميا از 
لا اه 

وتقدّم في الربا أن القَدْر المحرّم» إنما هو القدر المتّفق'» فتنبّه. 

(ولا يصح السلم حتئ يُقبض) المسلّم إليه (رأس المال قبل أن 
يفارقه) رب السلم ببدنه. 


)١(‏ جاء في نص زاد الفقهاء للإسبيجابي لوحة (79) كما يلي: «وأن يكون العقد 
بانَاّ ليس فيه خيار لأحدهما». اه» فلم يقيده بخيار الشرط. 

)١(‏ هكذا: «المتّفق» فتنبه»: في مخ» صء مء وأمافي أء ن» ج» د: «المتقق 
عليه» فتنبه»؟» وقد تقدم ‏ كما قال المصنف في الرباء ما يوافق نسخة مخ» مء 
وسبق شرحه هناك» ولذا أثبتها. 


١1‏ بات السلم 

ولا يجوز التصرف في رأس المال. ولا في المسلّم فيه قبل قبضه. 

و و - 
ولا تجوز الشركة؛ ولا التولية في المسلّم فيه قبل قبضه. 
ويجوز السلم في الثياب إذا سمّىئ طولاً. وعرضاًء ورقعة. 
5 رن ٠‏ و 

ولا يجوز السلم في الجواهر. ولا في الخرز. 
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* وإن ناما في مجلسهماء أو أغمي عليهماء أو سارا زماناً: لم 

# (ولا يجوز التصرف في رأس المالء ولا في المسلّم فيه قبل 
قبضه)» أما الأول: فلمًا فيه من تفويت القبض المستّحقّ بالعقد» وأما 
الثاني: فلأن المسلّم فيه مبيعٌ» والتصرف فيه قبل القبض: لا يجوز. 
«هداية). 

* (ولا تجوز الشركة. ولا التولية)» ولا المرابحة. ولا الوذ ضيعة 
(في المسلّم فيه قبل قبضه)؛ لأنه تصرّف فيه قبل قبضه. 

[ما يجوز فيه السلم. وما لا يجوز :] 

* (ويجوز السلم في الثياب»» والبسط ونحوهما (إذا سمئ 
طولة وغوفيناء ورحمةاف الاق 6 ونا و قال فى 
«المغرب»: يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد: غلظه وثخانته مجازا. 
اه _؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم. «هداية». 


* (ولا يجوز السلم في الجواهرء ولا في الخَرَز)؛ لأن آحادها 


باب السَلّم ل 
ولا بأس في السلم في اللَِّن وَالآجْرٌ إذا سمّئ ملبناً معلوماً. 
وكل ما أمكن ضَبْط صفته» ومحوفة مقلداراه: جاز السلم فيه . 


حتئ لو كانت اللآلوء صغارا باع بالوزن: يصح السلم فيها. 

* (ولا بأس في السلم في اللبن) ‏ بكسر الباء -: الطوب الغير 
اوعد قي ول 0 الفلدوت: لمك توازة اس عا ركس 
الفيي؟ 000 لذن عددي يمكن ضبطه» ونا سي سعاوفا! 
إذا ذكر طولهةة وعرضه» كه 

[ضابط فقهي فيما يصح فيه السلم :] 

* (و) الأصل فى ذلك: أن (كل ما أمكن ضَبْط صفته. ومعرفة 
مقداره) بكيل» أو وَرْنء أو عدد فى متّحد الآحاد: (جاز السلم فيه)؛ 
أنه لاع لول المتارعة. 


:118 في نسخ اللباب كلها: «بكسر الباء»؛ لكن في طلبة الطلبة للنسفي ص‎ )١( 
بكسر الميو» ما يُلبّن به» وهو القالب. اهء وفي القاموس المحيط: (لبن): الملبن:‎ 
كمنبر» قالب اللبن. اه‎ 

وكأن الشارح الميداني رحمه الله تابع في هذا صاحب البحر الرائق»ء حيث جاء 
فيه 170/5 : «بكسر الباء: قالب الطين» والمحلب أيضاء كذا في الصحاحء» والمراد: 
الأول». اهء وعلق عليه ابن عابدين في منحة الخالق بقوله: «قال بعض الفضلاء: 
سَبّق قلم» وليس في الصحاح.» وفي القاموس: كمنبرا. اه وكذلك نبّه إلى هذا في 
حاشيته عل الدر »7١١/5‏ لكن دون عزوه لبعض الفضلاء. 


ل بان السلم 


عو انه بير 5 قي 
وما لا يمكن ضبط صفته. ولا يعرف مقداره :لا يجوز السلم فيه . 


(وما لا يمكن ضَبّط صفته» ولا ترك مقملان)؟ لكونه غير 
مكيل » أو موزون». اياده متفاوتة: ولا يجوز السلم فيه)؟؛ لأنه 
مجهول يفضى إلى المنازعة. 


مسائل متفرقات في البيع ١1‏ 


ام : 

7 ويجوز بيع الكلب». والفهد. والسباع. والبازي . 
5 و 5 5 

ولا يجوز بيع الخمرء والخنزير. 


مسائل متفرقات في البيع 


[بيع الكلب» والسباع 8 

0 (ويجوز بيع الكلب). ولو عورا (والفهد). والقردء (و) 
سائر (السباع) ‏ سوئ الخنزير ؛ للانتفاع بها'''» وبجلدهاء 
(والبازي). 


# والنَّمَسْخُرٌ بالقرد وإن كان حراماً ‏ لا يمنع بيعهء بل 
يَكَرّهُه''» كبيع العصير'". «در» عن «شرح الوهبانية». 
2 (ولا يجوز بيع الخمرء والختزير)؛ لنجاستهما» وعدم حل 


.518/ ١ أي في الصيدء وبجلودهاء ونحو هذا. ينظر الجوهرة‎ )١( 
(؟) أي يكون بيعه مكروهاً تحريماًء فإن لم يقصد التلهّي به: جاز بيعه» كما لو‎ 
.771//0 اشتراه للانتفاع بجلده. ينظر ابن عابدين‎ 


(9) أي عصير العنب لمن يتخذه خمراً. 


لل مسائل متفرقات في البيع 
ساسا _االسسسس(سسس سايم سي ببس سس 


ولا يجوز بيع دود القرَّ إلا أن يكون مع القر. 


[ببع دود القرٌ :] 

0 (ولا يجوز بيع دود القرّ إلا أن يكون مع القَر). 

قال في «الينابيع»: المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي 

000 

وقوله: «إلا أن يكون مع القرَ): يريد أن يُظهر فيه 
القرٌ. 

وقال محمد : يجوز كيفما كان. 

قال فى «الخلاصة»: وفي بيع دود القز: الفتوئ على قول محمد: 


)١(‏ لكن قال في الهداية 7 :: «ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة» لأنه 
من الهوام؛ وعند أبي يوسف: يجوز إذا ظهر فيه القز تبعاً له». 

وقد أفاد هذا أن قول أبي يوسف ليس كقول أبي حنيفة» وقد تأكدت من 
مخطوطة الينابيع لقول أبي يوسف. فوجدت النصً كما نقله عنه العلامة قاسم 
في التصحيح. لكن في الوقت نفسه. نقل العلامة قاسم عن «الأجناس» مثل 
قول بي يو سف الذي ذكره صاحب الهداية» وهذا الشطر الأخير من التصحيح 
لم ينقله الميداني رحمه الله؛ مما سبّب هذا الاضطراب في ذكر قول أبي 


يوسفة: 


مسائل متفرقات في البيع ل 


ولا النَحْل إلا مع الكوّارات . 


4 . 

وأما بيع بزر القَرٌ: فجائرٌ عندهما””"» وعليه الفتوئ» وكذا قال 
الصدر الشهيد فى «واقعاته»» وتّبعه النسفى. وكذا في «المحيط». كذا 
في «التصحيح». 

د (ولا) بيع (النّحل إلا مع الكوارات). 

قال الإسبيجابي : وعن وميك أننة يجوز إذا كان متيو عا 
والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأنه من الهوام. 

وقال في «اليتابيع؟ : ولا يجوز بيع النحل» وعن محمد : أنه يجوز 
بشرط أن يكون محرزا. 

* وإن كان مع الكوارات» أو مع العسل: جاز بالإجماع. 

وبقولهما أَحَدَ قاضيخان» والمحبوبي», والنسفي. «تصحيح). 


.586/7 ينظر ابن عابدين 9615 الهداية‎ )١( 
أي عند الصاحبين » وأما عند أبى حنيفة : فلا يجوز. ينظر الهداية ةع‎ )0( 
البناية 779/197 (ط بيروت).‎ 


0 مسائل متفرقات في البيع 


وأهل الذمة في البيّاعات كالمسلمين. إلا في الخمر والخنزير 
خاصّة فإنَ عَفْدَهم علئ الخمر : كعقد المسلم علئ العصير» 
وعَقَدَهم علئ الخنزير : كعقد المسلم على الشاة. 


[حكم بياعات أهل الذمة :] 

# (وأهل الذمة”'' في البيّاعات كالمسلمين)؛ لأنهم مكلّفون 
محتاجون كالمسلمين» (إلا في الخمر والخنزير خاصة)» ومثله الميتة 
بحَنْقٍه أو ذَبْمِ نحو مجوسي7”, (فإن عتزي علرا اقبي كد 
المسلم علئ العصيرء تدع علق الخزيرا والجوةء (كعقد المسلم 
علئ الشاة)؛ لأنها أموال في اعتقاده”” »زتعن أمرشاارت كهم ونا 


يدقوان” 0 اهداية»). 


جاه كاد ننه واد 
2 


نزي تزي اا رت 


(0) أي لا تجوز ذبيحته. 

(6اؤقه اقذر اسل :ذلك وقد لحري وما تضمنه من أمانهم وأموالهم. ينظر 
البناية /501/1. 

(5) ولو لم نجز تصرّفهم فيها: خرج ذلك من أن يكون مالا وفيه نقض الأمان. 
البناية .5١ ١/1/‏ 


كتاب الصف ١‏ 


كتاب الصَّرْف 


الصَّرْفْ هو : البيع إذا كان كل واحد من عوّضّيّْه من جنس 
الأثمان. 

فإن باع فضة بفضةء أو ذهباً ذهب : الم يكز إلامالا برل واد 
اختلفا في الجَودة والصياغة» ولا بد من 3 قبض العوضين قبل الافتراق. 


كتاب الصف 


لما كان البيعٌ بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: : بيبع العين بالعين؛ 
والعين بالدين» والدين بالعين» والدين بالدين» 0 الثلاثة الأوّل» 
شرع في بيان الرابع» فقال: 

(الصرف هو: ابيع إذا كان كل واحد من عَوّضّيْه من جنس 
الأثمان) : الذهب والفضة» (فإن باع فضة بفضةء وهنا بذهب الم 
يجز إلا مئْلاً بمثل): أي متساوياً وزناً (وإن اختلفا في الجودة 
والسياقة «الماام” فى رياه يق أن العسوكه إذ! لاقت بكمينها افيها 
يثبت فيه الربا: لا قيمة لها. 

* (ولا بد) لبقائه على الصحة (من 3 قَبْض العوضين قبل الافتراق) 
لكا عاد امي لبماس منانيها تمصي رطية 


هن كتاب الصف 


وإذا باع الذهب بالفضة : جاز التفاضل» ووَجَبّ التقابض. 
وإن افترقا في الصرف قبل قَبْض العوضّين, أو أحدهما : بطل 
العقد. 


ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه . 


أوثافاشق المعلين» أو أغنى تعليينا: لظ ليتوف" مدا رةاة 

# (وإذا باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل)؛ لاختلاف الجنس» 
(ووجب التقابض) ؛ لحرمة النّساء. 

[الافتراق في الصرف قبل القبض :] 

* (وإن افترقا في الصرف قبل قبْض العوضيّن» أو أحدهما: بطل 
العقد)؛ لفوات شرط الصحة» وهو القبض قبل الافتراق. 

ولهذا لا يصح شَرْط الخيار فيه؛ لأنه لا يبقئ القبض مستَّحَقاً 
ولا الأجل”'"'؛ لفوات القبض. 

* فإن أسقط الخيار» أو الأجل مَنْ هو له قبل الافتراق: عاد 
جائرأة لارتفاعه قبل تقرر الفساد» بخلافة بعد الافتزاق؟ لتقروه. 

* (ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه) ؛ لجا مر أن 


.517١/١ لأنهما ليسا بمفترقيّن. الجوهرة‎ )١( 
أي ولا يصح شرط الأجل.‎ )0( 


كتاب الصَّرْف دن 


ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة . 

ومّن باع سيفاً محلّىّ بمائة درهم. وحَلَينُه خمسون درهماء فدّقع 
من ثمنه خمسين درهما : جاز البيع» وكان المقبوضً حصة الفضة وإن 
لم يييّن ذلك . 


وكذلك إن قال : خُذ هذه الخمسين من ثمنهما. 


القبض شَرْط لبقائه على الصحة؛ وفى جواز التصرف فيه قبل قسضه: 
فواته. ْ 

* (ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة)؛ لأن المساواة فيه غيرٌ 
مشروطة» لكن بشرط التقابض في المجلس. 

[باع سيفاً محلى بفضة بدراهم :] 

# (ومّن باع سيفاً محلَى) بفضة» (بماثة درهم) فضة؛ (وحلَينُه 
وسو وه : دان ) التي (نين لبسو نين رهما 07 
البيع» وكان المقبوضّ حصة”'' الفضة) التي هي الحلية (وإن لم يسيّن 
تار ل ا 
الصرف» والظاهر من حاله الها انرا ا 

55 0 م 


لق وفي بعض نسخ القدوري: (من حصة). 


يل كتاب الصف 


فإن لم يتقابضا حة حتئ افترقا : بطل العقد في الحلية 000 


للجواز"''؛ لأنه يُذكر الاثنان. ويُراد به الواحد» كما في قوله تعالئ: 
يج نما "اللو ارما 04" 


وكذا لو قال : هذا المعجّل حصة السيف؛ لأنه اسم للحلية 
0 لدخولها في بيعه تبعا. 


* ولو زاد: #خاصة»: فسّد البيع ؛ لإزالته) الاحتمال» كمافى 
«الهدابة». 

* (فإن لم يتقابضا حتئ افترقا: بطل العقد فى الحلية)؛ لأنه 
صرف» وشرطه: التقابض قبل الافتراق. 


.٠١5 فيُحمل تصرٌّف المسلم علئ الصحة بقدر الممكن. خلاصة الدلائل ص‎ )١( 

() أي من البحرين العذب والمالح حين يلتقيان» وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان 
من المالح» وإنما قال تعالئ: #يِنَهُمًا #. مع أن الخروج من أحدهماء لأنهما حين 
يلتقيان: يكون العذب كاللقاح للمالح» 00 الولد من الذكر والأنشئ. 
الجوهرة النيرة »77١/٠١‏ وينظر تفسير القرطبي /177/11. 

(59) سورة الرحمن/57؟. 

(5) هكذا: «لإزالته»: في مخ» صء أل نء م» وفي ج» د: «لإزالة». 

(5) هكذا: «الهداية»: في نسخ اللباب كلهاء ولعل الصواب: «العناية»» إذ النص 
غير موجود في الهداية بطبعاتها المتعددة» وقريب من هذا النص الذي ذكره الشارح 
موجود في العناية 75715/5. 


كتاب الصِرف يل 
والسيف جميعاً إذا كان لا يتخلّصْ إلا بضرر . 


وإن كان يتخلّصْ بدون ضرر : جاز الببعٌ في السيف, وبَطّل في 
الحلية . 


تر 58" فى (اليوقته يها ذا كان لا يتخلض إلا بضرر)؛ 
لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضررء ولهذا لا يجوز إفراده بالعقدء 
كالجذع في السقف. 

* (وإن كان يتخلص بدون ضرر: جاز البيع في السيف) ؛ لأنه 
أمكن إفراده بالبيع » فار كالطر قم والجارية: 

#اوهذا إذا كانت الفضنة المفدو 1ه" ازيل من الحلة 6# فان كانت 
مثلّهاء أو أقلء أو لا يدْرَئ: لا يجوز البيعء, (وبّطل في الحلية) ؛ 

[ضابط فقهىي في حكم بيع النقد مع غيره :] 


* والأصل فى ذلك: أنه متئ بِيّع نقد مع غيرهء وو كمف ضض 3 
وم ركن: ينقل من جنسه: يشترط زيادة الثمن والتقفابض» وإن بغير 
جنسه: شرط التقابض فقط. 


(؟) أي المفردة» التي هي الثمن. ينظر تبيين الحقائق 5 /718. 


,)1 كتاب الصَرف 


ومن باع إناء ذ فضة فضةء ثم افترقا وقد قَبض بعض ثمنه : بطل العقل 
000 وصحٌ فيما قَبَض» وكان الإناء مشتركاً بينهما . 

فإن انتحق قَّ بعض الإناء : كان المشتري بالخيار : إن شاء أخذ 
الباق تجطنه من النمن» فإ شا ردة: 

إن باع قطعة نُقرّة» فاستحق قَ بعضها أَخَذ ما بقى بحصتهء ولا 
ار ده 


(ومّن باع إناء فضةء نم افترقا وقد قبَض) البائع (بعض ثمنه: 
بطل العقد فيما لم يقبض) فقطء (وصح فيما قبَضء » وكان الإناء 
مشتّركا بينهما) ؛ ؛ لأن الإناء كله صَرّف» فصح فيما وجد شّرطهء 
وبَطل فيما لم يوجدء والفساد طارىء؛ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق» 
فلا يشيع. «هداية». 

* (وإن استحق بعض الإناء) بالبرهان: (كان المشتري بالخيار: إن 
قاء أخين لاقن امخصجه مر )| لشتني إن شاه وذه4 السيه قير 

والفرق بين هذه. والتي قبلها: أن الشركة في الأولئ مسن جهة 
المشتري» وهنا: كانت موجودة مقارنة للعقد. عينى. 

* (وإن باع قطعة ثُقرة): أي فضة غير مضروية» (فاستّحق 
عفياة اخل ما رن عمف ول خيار له) :4 لأنينا لذ ع ما العيض: 


كتاب الصف ١‏ 


' ومّن باع درهمين وديناراً. بدينارين ودر هم : جاز البيع» وجعل 
كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. 

ومّن باع أحدّ عشرَ درهماً بعشرة دراهمٌ ودينار : جاز البيع. 
وكانت العشرة بمثلهاء والدينار بالدرهم . 


* (ومن باع درهمين وديناراء بدينارين ودرهم)» أو كر م عر 
شعير » كر بر وكري شغير: : (جاز البيع. ول كل راع من 
الجنسين بالجنس الآخر)؛ لأنه طريق متعيّن للصحة؛ فيحمل عليه؛ 

[قاعدة فة فقهية في العقود :] 

* والأصل: أن العقد إذا كان له وجهان: أحدهما يصححه. 
والآخر يفسده: حمل علئ ما يصححه. «جوهرة). 

*# (ومن باع المي فتقر ورهي) قف (بعشرة دراهم) فضة 
(ودينار) ذهبا: (جاز البيبع وكاتست العنشرة يمتها والندينار 
بالدرهم)؛ لأن شَرط البيع في الدراهم: التماثل؛ فالظاهر أنه أراد به 
ذلك» فيبقئ الدرهم بالدينار» وهما جنسان ولا يعتتبر التتساوي 

* ولو تبايعا فضة بفضة, أو ذهباً بذهبء, وأحذهما أقل» 
ومع أقلّهما شيء آخر تبلغ قيمُه قيمة باقي الفضة: جاز الببع من غير 


8 كتاب الصّرف 


0 0 
ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة. بدرهم صحيح 
ودرهمين غلة . 
وإذا كان الغالبْ عل الدراهم الفضة : فهي في حَكم الفضة . 
وإذا كان الغالبُ علئ الدنانير الذهب : فهي في حَكم الذهب . 


كراهة» وإن لم تبلغ''': فمع الكراهة. 

* وإن لم تكن له قيمة» كالتراب: لا يجوز البيع؛ لتحقق الرباء 
إذ الزيادة لا يقابلها عوض. «هداية». 

(ويجوز بيع درهمين صحيحين» ودرهم غلّة) ‏ بفتح أوله. 

و 2 3 

وتشديد ثانيه: فضة رديئة» بردها بحت المالءوشلينا التخار د 
(بدرهم صيحيح » ودرهمين غلةاة للمساواة وزناء وعدم اعتبار 
الجودة. 

* (وإذا كان الغالبُ علئ الدراهم) المغشوشة: (الفضة: فهي) 
كلها (في حكم الفضة. 

* و) كذا (إذا كان الغالب على الدنانير) المغشوشة: (الذهب: 


)١(‏ كأن يضع معه كمّاً من زبيب» أو فلسيْن» أو بيضة. ونحو هذاء فيكره» لأنه 
احتيال لإسقاط الرباء كبيع العينة» أو أن الكراهة لما يُفضي ذلك أن يألف الناس 
التفاضل » ويستعملوه فيما لا يجوز. ينظر فتح القدير .71١/5‏ 


كتاب الصَرف )| 


ويُعتبر فيهما من تحريم التفاضل. ما يعتبر في الجياد . 
زإن كان الغالنب عليهتا العس : فليسا في حَكم الدراهم 
والدنانير» وهما في حَكم العروض» فإذا بيعت بحنسها متفاضلاً : 


جاز البيع . 


* ويُعتبر فيهما من تحريم التفاضلء. ما يُعتبر في الجياد)؛ لأن 
النقود لا تخلو عن قليل غشً خلقة» أو عادة؛ لأجل الانطباع» فإنها 
بذؤنة قفدت + وحيك كان كذلك: اعتبر الغالب؛ لأن المغلوب في 
حك المنفيلك: 

* (وإن كان الغالب عليهما الغش: فليسا في حكم الدراهم. 
والدنانير)؛ اعتباراً للغالب» (وهما في حكم العروض). 

د (فإذا) اث تترئ بها فشة خالضة» قهى :غلا الوجوء الي دكرك 
ليج ارا 

* وإذا (بيعت بجنسها متفاضلا: جاز البيع)» بصرف الجنس 
لخلافه ؛ لأن الغش الذي بها: معتبر"ً؛ لكونه غالبا» والذهب والفضة 
معتير أيضاً» 'فكان لكل والهن متهها شكلم تفسنه بتشرط التقايض ؛ 
لوجود القدر. 


)١‏ المذكورة في أول كتاب الصرف. 


7 كتاب الصف 


وإذا اشترئ بها سلعة» ثم كُسّدتء فرك الناسُ المعاملة بها قبل 
القبض : بَطل البيع عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيع . 


وقال محمد : عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها . 


[كساد الدراهم النافقة التي تم الشراء بها :] 

* (وإذا اشترئ بها): أي بالدراهم الغالبة الغشء» وهي نافقة 
(سلعة: ثم كسّدت) تلك الدراهم قبل التسليم إلئ البائع» (فتَرَكَ 
الناس المعاملة بها قبل القبض)» في جميع البلادد» ‏ فلو راجت في 
بعضها: لم يبطل البيع» ولكن يخيّر البائع لتعيّبها -» أو انقطعت عن 
أيدي الناس: (بَطَل البيع عند أبي حنيفة)؛ لأن الثمنية بالاصطلاح» 
ولم يبق» فبقي البيع بلا ثمن» فيبطل. 

* وإذا بطل: وَجَب رد المبيع إن كان قائماًء وقيمثتّه إن كان 
هالكاء كما في البيع الفاسد. «فيض». 

(وقال أبو يوسف: عليه قيمتّها يوم البيع) ؛ لأن العقد قد صحء 
إلا أنه تعذر التسليم بالكسادء وهو لا يوجب الفسادء وإذا بقي 
العقد: تجب القيمة يوم البيع ؛ لأن الضمان به. 

(وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها)؛ لأنه أوان 
الانتقال إلى القيمة. 

وبه يفت كما في «الخانية»» و«الخلاصة»» و«الفتاوئ الصغرئ». 


كتاب الصف ١‏ 


5 ع 50 مه 

ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين . 

وإن كانت كاسدة : لم يجز البيع بها حتئ يعيّتها . 

5 5 وأحوي» 03 7 .0 2 و 
و«ال> 5 ى)2» و«الحة ائق») عن «الميح مط 0 و«التته 00 وعزاه فى 
«الذخيرة» إلئْ الصدر الشهيد. 

[غلاء أو رخص العملة التي تم الشراء بها :] 

وكثير من المشايخ قيّد بالكساد؛ لأنها إذا غلت» أو في 
قبل القبض: كان البيع علئ حاله إجماعاًء ولا خيار لواحد منهماء 
ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» كما في «الفتح». 

3 (ويجوز البيع بالفلوس) مطلقا؛ لأنها مال معلومء لكن 
(النافقة) يجوز البيع بها (وإن لم تُعَيّن)؛ لأنها أثمان بالاصطلاح» فلا 
فائدة فى 'تعنينا: 

# (وإن كانت كاسدة: لم يجز البيع بها حتئ يعيّنها) بالإشارة 
إليها؛ لأنها سلَّعٌ» فلا بد من تعينها. 

[كساد الفلوس النافقة التي باع بها :] 

* (وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسّدت»» أو انقطعت (قبل 
القبض: بطل البيع عند أبي حنيفة)؛ خلافاً لهماء وهو نظير الخلاف 
الذي بينّاه. «هداية». 


هله هه #» هاه هد هاه »ههه ههه هله ههه عه هد هه ده أهاى هاه وى ودود وا.ة وى أو 


#انوفيها"" ': ولو استقرضن فلوسا نافقق فكسدت: عند أبى حنيفة 
عله مغليا؛ لأنه إغارة: وو ارد ال ع وقوه نشل 
فيه» إذ القرض لا يختص به. 

وفتدهما "قيهن قنديا "أنه تنا يطل وصفة الكمترة: تعدن رمن 
كما قَبْضء فيجب رد القيمة» كما إذا استقرض مثلياً» فانقطع. 
على ما مر من قبل. اه 

[خلاصة رسالة ابن عابدين في كساد النقود وغلائها ورّخْصها :] 

0 لبالته 7 : 07 اجيم 
يعفئها ذكر العدالا امعها» فإت العذاكة د كهنا فى «البسيلات: 0 
المنسوبة إلى العَدذل» وكأنه اسم ملك ينسّب إليه درهم فيه غش. 


.85/7 أي في الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(؟) المسماة: «تنبيه الرقود علئ مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد 
وانقطاع»؛ المطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين 58/7 -57» وهذا النص ص 52١‏ 
77 باختصار. 


كتاب الصف د 


ومّن اشترئ شيئاً بنصف درهم فلوساً : جاز البيع » رط ا 0 


ولم يظهر حكم النقود الخالصة» أو المغلوبة الغش» وكأنهم لم 
يتعرّضوا لها؛ لندرة انقطاعها أو كسادهاء لكن يكثر في زماننا غلاؤها 
ورخنصهاء فيّحتاج إلئ بيان الحكم فيهاء ولم أر من نبّه عليها. 

نعم» يفهم من التقييد: أن الخالصة, أو المغلوبة الغش» ليس 
حُكمها كذلك» والذي يغلب علئ الظنء ويميل إليه القلب: أن 
الدراهم المغلوبة الغش. أو الخالصة» إذا غلت أو رخصت: لا يفسد 
البيع قطعاً. ولا يجب إلا ما وَقَمَّ عليه العقد من النوع المذكور 
فيه» فإنها أثمان عرفا وخلقة» والغشّ المغلوب كالعدم» ولا يجري 
في ذلك خلاف أبي يوسف. 

على أنه ذكر بعضّ الفضلاء» أن خلاف أبي يوسف إنما هو في 
الفلوس فقطء وأما الدراهم التي غلب غشّهاء فلا خلاف له فيها. 

وبهذا يحصل التوقيق بين. خحكاية الختلاف ثارة والإجماع تارة 
أخرئ» كما تدل عليه عباراتهم. 

فحيث كان الواجب: ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب 
غشها إجماعاًء ففي الخالصة ونحوها أولى»» وتمامه فيها. ْ 


١‏ كتاب الصف 


وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس . 

ومن أعطيئ لصيرفي درهماًء فقال: أعطني بنصفه فلوساً: 
وبنصفه نصفاً إلا حَبّة : قَسّد البيعٌ في الجميع عند أبي حنيفة . 

وقالا : جاز البيع في الفلوس. وبطل فيما بقي . 
بيان عددهاء (وعليه) : أي المتكرى "را يباع بنصف درهم من 
الفلوس) ؛ لأنه عبارة عن مقدار معلوم منها. 

* (ومّن أعطئ لصيرفي درهماً» فقال: أعطني بنصفه فلوسا 
وبنصفه) الآخر (نصفاً”" إلا حَبّةَ: فسّد البيع في الجميع عند أبي 
حنيفة) ؛ لأن الصفقة متحدة» فيشيع الفساد. 

(وقالا: جاز البيع في الفلوسء. وبطل فيما بقي)؛ لأن بيع نصف 
درهم بالفلوس: جائز» وبيع النصف بنصف إلا حبة: رباء فلا يجوز. 

# ولو كرون لفظ الاعطاء"" كال سواه" كجوابهسا) رفيو 


)١(‏ هكذا: «المشتري»2: في مخ » نْ2 م2 لكن في: ص2 5 ج22 3 «البائع», 
وهو خطأء ينظر البناية /540/1. 


(5) وفي نسخة القدوري (877 ه): «وبنصفه درهماً صغيراً وزنه نصف درهم 


إلا حبة). 
() بأن قال: أعطني فلوسا وأعطني بنصفه الآخر نصفاً إلا حبة. البناية 
لا . 


(4) أي جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصف مم 


ولو قال* أعطني نصفّ درهم فلوساً. وقطقا الاحنة عاد 
البيع؛ وكانت الفلوس والنصف إلا حبة : بدرهم . 


الصحيح ؛ 0 
5 ِ زرف أنه : 1 7 8 
* (ولو قال: أعطنى) به"" (نصف درهم فلوساء ونصفا إلا حبة: 
جاز البيع. وكانت الفلوسٌ والنصف إلا حبةء بدرهم)؛ لأنه قابّل 
الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم»ء وبنصف درهم إلا حبة» 
فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله. وما وراءه بإزاء الفلوس. (هداية»). 


)١(‏ يعنى بتكرر لفظ: «الإعطاء»., فتتفرق الصفقة. وفساد أحد البيعيّن: لا 
يوجب فساد الآخر. البناية /551//1. 


(؟) أي بالدرهم. 


فيل كتاب الرهن 


كتاب الرّهّن 
الرّهْنْ ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» ويتم بالقبض . 


ذا فشن المر نهر الرهن محووا :-ببد 000005 
كتاب الرهن 


* مناسبته للبيع ظاهرة؛ لأن الغالب أنه يكون بعده. 
قرا 4 > ه بي 1 7 امده ععاىي 2 

3 (الرهن) لغة: الحبس» وشرعا: حبس مدي كول ؟ يمكن 
استيفاؤه منه. 

* و(ينعقد بالإيجاب والقبول)؛ اعتباراً بسائر العقود» غير أنه لا 
يتم بمجرد ذلك» (و) إنما (يتم) ويلزم (بالقبض)» وهذا إشارة إلى أن 
القبض شرط لزومه». كمافى الهبة» وهو خلاف ما صححه فى 
«المجتبىا» من أنه شرط الجواز. 

* قال في «الهداية»: ثم يكتفئ فيه بالتخلية في ظاهر الرواية» 

[شروط عقد الرهن :] 

* (فإذا قبض المرتهنٌ الرهن) حال كونه (مَحُوزَا): أي مجموعاًء 


احتّرز به عن المتفرق» كالثمر على رؤوس النخلء والزرع في 


كتاب الرهن ١‏ 
0 مميّاً : تم العقد فيه . 

وما لم يقبضه : فالراضه رالفيان» إوعناءء سلفم النهه إن شنناء 
رجع عن الرهن . 

فإذا سلّمه إليه» وقبضه : دخل فى ضمانه . 


الأرض بدون النخل والأرضء كما فى «المجتبئ». 

* (مفرغاً): أي غير مشغول بحق الراهن» احترازا عن النخل 
المشغول بالثمرة» والأرض المشغولة بالزرع» بدون الثمر والزرع. 

* (مميّراً): أي غير مُشَاع» كما في «المجتبئ» واغاية البيان». 

* وهذه المعانى هى المناسبة لهذه الألفاظ. لا ما قيل: إن الأول 
احترازٌ عن المشّاع. والغالك عن الثمر عل عر دون الشجر» كما 
لا يخفئ علئ أهل النظر. كذا في «الدرر»""". 

(تم العقد فيه)» ولزم؛ لحصول الشرط. 

# (وما لم يقبضه) المرتهن (فالراهن بالهيان: إن شا سلمة إليهة 
وإن شاء رجع عن الرهن)» كما في الهبة. 

* (فإذا سلّمه إليه): أي إلئْ المرتهنء (وقَبَضه: دخل في 
ضمانه) ؟ لتمامه بالقبيض. 


."59/5)1( 


1 كتاب الرهن 
ولا يصح الرهن إلا بِدَيْنٍ مضمون. 


ع ا اك 1 2 
وهو مضمون بالأقل من قيمته» ومن الدّيّْنء فإذا هلك الرهن في يد 


* (ولا يصح الرهن إلا بدَيْنِ مضمون”©؛ لأنه شرع استيثاقاً 
للدّين» والاستيثاق فيما ليس بمضمون: لَعْو 

[ضمان الرهن : ] 

* (وهو): أي الرهن الذي دخل في ضمانهء (مضمون بالأقل) : 
أ موا اف لمن قيمته» ومن الدَّيْن). 

فق قاف لقي أفل مج القينةراثيو سيوف بالدرنة. 

إن كاتك"القينة أقل من الدزوة فيو مهجرن بالقية رن 
واه الات« الأقزه الذئ هن القبحة قارة والنية اغبرئا يدان 
0 

* (فإذا هلك الرهن في يد المرتهن» وقيمتُه) يوم الرهن, 


)١(‏ قوله: «مضمون:: قَيّْدٌ وقع للتأكيدء وإلا فجميع الديون مضمونة» وقد 
احترز به عن ضمان الرهن بالدّرَك: فإنه لا يصح. وهو عبارة عن ضمان الثمن عند 
استحقاق المبيع» مثل أن يقول: ما بايعت فلاناً: فعلي ثمنه» فأخذ من القائل رهنا 
بذلك قبل المبايعة: لم يجزء فالرهن بالدَرّك باطل. ينظر الجوهرة 2770/١‏ البناية 
. 


كتاب الرهن م 
وال سوك ضار المومن مفو انك كنا 

وإن كانت قيمة الرهن أكثرَ من الدَيْن : فالفضل أمانة في يده. 

وإن كانت قيمةٌ الرهن اقل من ذلك .تتقط من الدين بقدرهاة 
ورجع المرتهن بالفضل . 

ولا يجوز رهن المشماع . 


(والدو سواء + هنال المركين مدير فيا ديه يكنا )» التعلق قيمة الرهن 
بذمته» وهى مثل دَيْنه الذي علئ الراهن» فتقاصا. 
5 ع 4 6 ع 0 

* (و) كذلك (إن كانت قيمة الرهن أكثرَ من الدَيّْن: فالفضل أمانة 
فى يده): أي غير مضمون» ما لم يتعد. «قنية). 

* (وإن كانت قيمة الرهن أقل من ذلك: سقط من الدين بقدرهاء 
ورجع المرتهن بالفضل) علئ الراهن؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية. 

[ما لا يجوز رهنه : ] 

* (ولا يجوز رهن المشاع'''): سواء كان يحتمل القسمة أو لاء 
من شريكه أو غيره. 

ثم الصحيح: أنه فاسد» يُضْمَن بالقبض» كما في «الدر'”). 


)١(‏ أي غير المميّء كما تقدم في شروط الرهن أن يكون مميّزً. 
(؟) الدر المختار مع الحاشية 590/5. 


١‏ كتاب الرهن 


ولا رهن ثمرة علئ رؤوس النخل, دون النخل . 
ولا زرع في أرضٍ دون الأرض . 
ولا يجوز رهن النخل والأرضء» دونهما. 
ولا يصح الرهن بالأمانات؛ كالودائع» والمضاربات؛ ومال الشركة . 


ويصح الرهن برأس مال السّلمء وثمن الصرف, والمسلم فيه. 


* (ولا) يجوز (رهن ثمرة علىئْ رؤوس النخل دون النخل. 

د ولا) رهن (زرع في أرض دون الأرض)؛ لاه "نوع أنه هتير 
مَحُوزء ولأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة؛ فكان بمعنئ 
المشاع. 

* (و) كذا (لا يجوز) العكسًء وهو (رهن النخل والأرض» 
دونهما)» أي الثمرة والزرع ؛ لآن الاتصال من الطرفين. 

* (ولا يصح الرهن بالأمانات» كالودائع» والمضاربات» ومال 
الشركة)؛ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذه» ولو هلك في يد 
المرتهن قبل الطلب: مَلَكَ بلا شيء» كما في صدر الشريعة. 

[ما يصح الرهن به :] 

(ويصح الرهن برأس مال السّلّم'''» وثمن الصرف, والمسلّم فيه)؛ 


2 


»- «فإن رهن برأس مال السلم - أي قبل قبضه‎ :774/١ قال في الجوهرة‎ )١( 


لآن المقصوة مان المنال») والمجانسة ثابعة فى المالينة» قيقييت 


* (فإن هلك): أي الرهن بثمن الصرف, والسلم (في مجلس 
العقد): أي قبل الافتراق: (تم الصرفء والسَّلّم؛ وصار المرتهن 
فوكونا نئي لتحقق القبض. 

* وإن افترقا قبل هلاك الرهن: بَطَلاً؛ لفوات القبض حقيقة 
وسكا 

* وإن هلك الرهن”"' بالمسلّم فيه: بطل السلم بهلاكه؛ لأنه يصير 
مستوفيا للمسلم فيه؛ فلم يبق السلم. 

* ولو تفاسخا السلمء وبالمسلّم فيه رهن: يكون ذلك رهنا برأس 
المال؛ لأنه بدله. 


وهلك الرهن في المجلس: صار المرتهن مستوفياً لرأس ماله إذا كان به وفاء» والسلم 
جائز بحاله» وإن كان أكثر: فالفاضل أمانة» وإن كان أقل: كان مستوفيا بقدرهء 
ويرجع على رب السلم بالباقي» وإن لم يهلك حتئ افترقا: بطل السلم» وعليه رد 
الرهن...»). اه 

)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «لدينه». 


(؟) أي بيد المسلم. 


١‏ كتاب الرهن 


وإذا انّمَقَا على وضع الرهن علئ يد عَدْلِ : جازء وليس للمرتهن» 
ولالتراهن اخدوامن يده 
فإن هلك في يده : هلك من ضمان المرتهن . 


هاإ٠ و‎ ٠ 
ويحورز رهن الدراهم. والدنانير. والمكيل , والموزون.‎ 


[وضع الرهن عند عدل :] 

* (وإذا اتَمْقَا): أي الراهن والمرتهن (علئْ وضع الرهن 
علئ يد عَدل)» سمي به لعدالته في زعمهما: (جاز)؛ لأن 
اعد دن جو )1 لقداق عوج فر اسن فى ا اللسفوظ يعدم اناي 
ولي عق المرتين نه امتقيةاء + فلذدرينلك : حد عا (تطال. خق 
الآخر. 

* (فإن هلك): أي الرهن (في يده): أي العدل: (هلك من ضمان 
المرتهن)؛ لأن يده في حق المالية يد المرتهن» وهي مضمونة. 
(هداية). 


[ما يجوز رهنه :] 


2 (ويجوز رهن الدراهمء والدنانير» والمكيل» والموزون)؛ 


كتاب الرهن ١‏ 
5 و مه ّ 12 
فإن رهنت بحنسهاء وهلكثت : هلكت بمثلها من الدين وإن 
اختلفا فى الجؤدة والصناعة . 
- 0 5 عا 6 مه 50000 5 اس 
ومّن كان له دَيْنٌ علئ غيره. فأخَذ منه مثل دَيّنه فأنفقه. ثم عَلم 
أنه كان زيُوفا : فلا شىء له عند أبى حنيفة . 


2 5 او 0 5 و 
وقال أبو يوسف ومحملد : يرد مثل الزيوف» ويرجع بالجياد . 


(فإن رهنّت) المذكورات (بجنسهاء وهلكت: هلكت بمثلها مسن 
الديّن وإن اختلفا): أي الرهن والدين (في الجودة والصناعة""')؛ لأنه 
لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس» وهذا عند الإمام. وعندهما: 

7 وإن رَهِنَتْ بخلاف جسها: فلكت بتبمتياء كساكر الأموال: 

[مَن أخذ وفاء ديه كناد فبانت زيوفاً :] 

* (ومّن كان له دَيْنٌ علئ غيره» فأخذ منه مثل دينه» فأنفقه) علئ 
َعم أنه جياد» (ثم عَلم) بعد ما أنفقه (أنه كان زيُوفا: فلا شيء له عند 
أبي حنيفة)؛ لأنه صل إليه مثل حقه قدراء والدراهم لا تخلو عن 
زيف» والجودة لا قيمة لها. 

(وقال أبو يوسف ومخمن: يرد فل الزيوت: ويرجع بالجياد)؛ 
اعقبارا للمعادلة: 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «الصياغة». 


١:‏ كتاب الرهن 


ومن رَهَن عبدَيْن بألف درهمء فقضئ حصة أحدهما : لم يكن له 
أن يقبضه حتئ يؤدي باقي الدّيْن. 


قال الإسبيجابي: وذكر في «الجامع الصغير» قول محمد مع أبي 
حنيفة» وهو الصحيح. واعتمده النسفي» لكن قال فخر الإسلام: 
قولّهما قياس » وقول أبي يوسف استحسان"'". 

وقال في «العيون»: ما قاله أبو يوسف: حَسَنٌ؛ وأذقعٌ للضرر. 
فاخترناه للفتوئ. «تصحيح». 

* (ومّن رَهَن عبدَيْن) جملة (بألف درهم) متلا ولم يُسمّ 
لكل واحد قدراً من المال» (فقضئ حصة أحدهما: لم يكن له أن 
يقبضه"'"' حتئ يؤديّ او الدين)؟ لأن الرهن عسوي كال 
الدَيْن؛ فيكون محبوساً بكل جزء من أجزائه؛ مبالغة في حَمْله على 
قضائه. 

#اقان سك لكل واعد مهما فنا وققناء: كازالته أذ يقنفه 
علئ الأصح. كما في «الدر"» 


010 أي : والاستحسان مقدم على القياس » وسيأتي التصريح بتقديمه. 
000 أي الرهن. 
(؟) مع ابن عابدين 5494/5 (ط البابي). 


كتاب الرهن ه؛ ١‏ 


وإذا وَكَلَ الراهٌ المرتهنَ» أو العَدْلَء أو غيرّهما ببيع الرهن عند 
حلول الدين : فالوكالة جائزة. 

فإن شُرطت الوكالة في عقد الرهن : فليس للراهن عَزْلُه عنهاء 
فإن عزله : لم ينعزل. 

وإن مات الراهن : لم ينعزل أيضاً . 


* (وإذا وكلَ الراهنٌ المرتهنَ» أو العَدْلَ) الذي وضع الرهن على 
يديه» (أو غيرهما) كالأجنبي» (ببيع الرهن عند حلول الدين: فالوكالة 
جائزة)؛ لأنه توكيل ببيع ماله. 

* (فإن شّرطت الوكالة في عقد الرهن: فليس للراهن عَرْله عنهاء 
فإن عزله: لم ينعزل) ؛ لأنها لما شّرطت في ضمن عقد الرهن: صارت 
وصفا من أوصافه» وحقا من حقوقه. 

* ولو وكله بالبيع مطلقاء ثم نهاه عن البيع نسيئة: لم يعمل نهيه؛ 
لأنه لازم بأصله. فكذا بوصفه. 

# وكذا إذا عزله المرتهن: لم ينعزل؛ لأنه لم يوكله» واننا وكله 


.يي 5 
غيره. «(هداية»). 


(و) كذا (إن مات الراهن)» أو المرتهن: (لم ينعزل أيضا). 


١.‏ كتاب الرهن 


وللمرتهن أن يطالب الراهن بدَيُنه؛ ويحبسّه به. 


ع 5 ع 4 4 
وإن كان الرهن فى يده : فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يَقضِيّه 
الدينَ من ثمنه . 


[الفرق بين الوكالة المفردة» والوكالة في الرهن :] 

* فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه: 

منها ما تقدم. 

ومنها: أن الوكيل هنا يجبر على البيع عند الامتناع. 

ومنها: أنه يملك بيع الولدء والأرش. 

ومنها: إذا باع بخلاف جنس الدين: كان له أن يصرفه إلى جنسه. 

[المطالبة بالدين مع وجود الرهن :] 

* (وللمرتهن أن يطالب الراهنّ بدينه) إذا حل الأجل؛ لأن الرهن 
وثيقة» فلا يمنع المطالبة» كالكفالة. 

* (ويّحبسّه به) إذا مَطّله لظلمه؛ لأن الحبس ججزاء الظلمء فإن 
ظَهّر ظلمّه: حبسه القاضي به وإن كان به رهن. 

* (وإن كان الرهن في يده): أي يد المرتهن» (فليس عليه أن 
مكمه ييفة)ة لق الريى كرا أى لككل أن (رقضية لدي مق 
ثمنه)؛ لأن حكم الرهن: الحبس الدائم إلى قضاء الدين؛ لأجل 


الوثيقة» وهذا يؤدي إلى إبطاله. 


كتاب الرهن / ١‏ 


فإذا قضاه الدينَ : قيل له : سّلم الرهنّ إليه. 
وإذا باع الراهنُ الرهنّ بغير إذن المرتهن : فالبيع موقوف. 
فإن أجازه المرتهن : جاز البيع . 


[مصير الرهن إذا تم وفاء الدين :] 

#تزئرة فياه لدي قزل )4 أي للدرعيق سل الوه إلنيه): 
أي إلى الراهن؛ لزوال المانع من التسليم» وهو الدين. 

* فإن هلك في يده''' قبل أن يردّه: هلك بالدين؛ لأنه صار 
سقوقا عند القلاك بالققن السنائقء ايكون الفا" اسعفاء تانياء 
فيجب رده. اجوهرة). 

[بيع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن : ] 

# (وإذا باع الراهنُ الرهنَ بغير إذن المرتهن: فالبيع موقوف»)؛ 
لتعلّق حق الغير به. 

* (فإن أجازه المرتهن: جاز البيع) ؛ وضار كه ها فكاثة؟ لآن 

البأدل لحك المتدل: 


.587/١ أي يد المرتهن» وكان قد استوفئ دينه. ينظر الجوهرة‎ )١( 

(5) أي استيفاء الدين» بقضاء المستدين» وسمّاه استيفاء ثانياً في حق المرتهن» 
لأنه صار مستوفياً للدين عند هلاك الرهن بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد 
الي ان لوه ودف بكاو لحف ا ْ 


١4‏ كتاب الرهن 


وإن قضاه الراهن ديئّه : جاز البيع . 
وإن أعتق عق بالراهن عه الرطن يفير إذن المرتيين كل علق 


َه بي 


فإ كاة اندي بدالا «طؤله اداه الدية : 
وإ كان موكلا : أحد هه كيم النيد» تكترشدرها تكاته ني 
بحل الدين. 


* (وإن قضاه الراهن ديئه: جاز البيع» أيضاً؛ لزوال المانع من 
النفوذ. وإلا: بقي موقوفاء وكان المشتري بالخيار: إن شاء صبر إلى 
فك الرهن, أو رَقَم الأمر إلى القاضي ؛ ليفسخ البيع. 

[عتق الراهن عبد الرهن :] 

# (وإن أعتق تق الراهن عبد الرهن بغير إذن المرتهن : نَفْذَ عتقه)ء 
وخرج من الرهن؛ له مدان را 

(فإن كان الدين حالاً)» والراهن موسراً: (طولب بأداء الدين)؛ 
لأنه لو طولب بأداء القيمة: تقع المقاصّة بقدر الدين» فلا تحصل 
ا 

(وإن كان مؤجلاً: أخذ منه قيمة العبد 4 ايك هنا كاه 
عدا بحل الدية)ى:وذللك لأندالما بطل عق المرتهن سن الو قف ولا 


() آنه ال معنة الالزانه يقيمةالعيل الفعكق اوقد حل الندين ‏ فطالث بالدين 
الذي هو الواجب» وأما القيمة فقد تكون أقل أو أكثر من الدين. 


كتاب الرهن ١.8‏ 


وإن كان الراهنٌُ معسراً : استَسْعِيَ العبد في قيمته» فقضئ به الدين» . . 


مكانه» فإذا 1 الدين: اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقه» ا 
7 0 كان در 0 10 داناليتاء ال -(العند 


اس جه الم مه 
وهو العبد؛ لأن «الخراج بالماف 


0ف الذي ]ذا كان آكن م فين العيدة لو يلزم الوق انمسل اسه 
فكذا العبدء وإن كان الدين أكثر من القيمة» فلم يسلم له أكثر من رقبته» فكان عليه 
قيمة ما سّلم له. الجوهرة .585/١‏ 

(5) أي الغْنْم بالغرم» فإنه لما غنم العبد حريّكَه بالعتق» وكان الراهن المعتق 
معسراً» غَرِم العبدٌ المعتّق هذا التصرّف من الغارم» فطولب بالسعاية» ثم يرجع على 
مولاه بما سعئ وما دفعه لقضاء دين مولاه. 

* ولفظ: «الخراج بالضمان»: حديث مرفوع. أخرجه الترمذي في السنن 
,.)١1180( 87/7‏ وقال: حديث حسن صحيح. اه. وأبو داود في السنن ١87/5‏ 
(5050). والنسائي 705/17 (55940)» وغيرهم» وينظر التلخيص الحبير 777/7. 

وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية 5 /5717 237 
وكذلك ابن حجر فى الدراية 7//ا27601 والعيلى فى النايلة ازا (ط بيروت)» 
والعلامة قاسم في منية الألمعي ص 508 مع التذكير بأن صاحب الهداية ذكر هذا 
الحديث مدرجاً في استدلاله» ولم ينص علئ أنه من قول النبي صلئ الله عليه وسلم. 


يا كتاب الرهن 


ثم يَرجع العبد بما سعئ على مولاه إذا أيسر . 

وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن : ضَمئّه . 

وإن استهلكه أجنبى : فالمرتهن هو الخصم في تضمينه. فيأخذ 
القيمة» فتكون زها فى بلة: 


ارج اخد ينا بن علو مولام ]دا لمارا لأنه قضئ 
ديه وهو مضطر ف . «هذاية)»). 

[استهلاك الراهن الرهن :] 

* (وكذلك) الحكم (إذا استهلك الراهنٌ الرهنّ: ضمنه ): أي 
كالحكم المارّ في إعتاق الراهن العبدَ المرهون» إلا فى السعاية؛ 
لأنتحالة غاية الميحيلكة: 

2 (وإن استهلكه أجنبي : فالمرتهن هو الخصم في تضمينه)؛ 
لآنه أعر جين انهو يال قيامه» ل ا د 
مقامه. والواجب على هذا المستهلك: قيمتّه يوم هَلكك 
(فيأخذ) المرتهن (القيمة» فتكون رهناً فى يده)؛ لأنها قائمة 


(01) أي «بحكم الشرع» فيرجع عليه بما تحمّل عنه»» كما هي تمام عبارة الهداية 
.١ 4‏ 


كتاب الرهن ١ه١‏ 


وجناية الراهن على الرهن مضمونة . 
وجناية المرتهن عليه تُسُقط من الدين بقدرها. 


سس فيه 


وجناية الرهن على الراهن, وعلئ المرتهن. وعلى مالهما : هدر. 


[جناية الراهن علئ الرهن : ] 

* (وجناية الراهن علئ الرهن مضمونة)؛ لأنه تفويت حق لازم 
محترم» وتعلّقْ مثله'" بالمال: يجعل المالك كالأجنبي في حق 
الضمان. 

0 5 4 

(وجناية المرتهن عليه): أي الرهن: (تُسّقط من الدين بقدرها): 
أي الجناية ؛ لأنه أتلف ملك غيره؛ فلزمه ضمانه» وإذا لزمه وقد حل 
الدين: سقط بقدره. 
شىء » والجناية على المرتهن» واللمرتهق أن توفي :دينه. 

[جناية الرهن على الراهن :] 

* (وجناية الرهن”" على الراهن» وعلئ المرتهن» وعلئ مالهما: 


0 


هدر). 


)١(‏ أي تعلق مثل الحق اللازم. البناية 15//ا4. 
)١(‏ نحو: إذا كان الرهن عبداً. 


6١‏ كتاب الرهن 


* أما كون جنايته على الراهن هدراً؛ فلأنها جناية المملوك علىا 
مالكه» وهى فيما يوجب المال: هدرٌ؛ لأنه المستحة2. 

* وأما كون جنايته علئْ المرتهن هدرا”"“؛ فلآن هذه الجناية لو 
اعتبرناها للمرتهن: كان عليه نظيرها؛ لأنها حصلت فى ضمانه» فلا 

#اوز ا لض انها لفونا بم" النفنوي وا رودن اليك 3 مو انافينا 
يوجب القصاص: فهو معتبرٌ بالإجماع. «نهاية». 

[النفقة علئ الرهن :] 

ع و 5 ع 
* (وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن)» وأجرة حافظه: 


30 ولآن لجراي لأرعيب ماعن عزنو امال 4و إن كانت توي اتوت اسل ونا 
العبد» لأنه مع مولاه فيما يوجب القود كالأجنبي. الجوهرة .587/١‏ 

(0) وقال: أبو يوسف ومحمد: جناية الرهن علئ المرتهن معتبرة» وتثبت في 
رقبة العبد. الهداية مع البناية 6/5 الجوهرة النيرة 1١‏ /587. ْ 

9 أي والمراد بجناية الرهن علئ الراهن: الجناية عل النفس» والمراد بالجناية 
علئ النفس : ما يوجب المال. وما نقله المؤلف هو نص الهداية 1590/5. ١١١/4‏ مع 
شروحها فتح القدير وغيره. 

(:) وهي ما إذا كان خطأ في النفس أو فيما دونها. البناية 8/1١7‏ 5» الكفاية 
/. 


كتاب الرهن 1 


عق البرين: 
وأجرة الراعي على الراهن . 
ونفقة الرهن علئ الراهن . 


ولا المز مكو أن" لمرو السقط دوع "عليه 

(وأجرة الراعي) لو الرهن حيواناً (علئ الراهن). 

32 (ونفقة الَرهِن) لو إنعناناء عش ره أو خراجه لو ضياعا : (علئ 
الراهن). 

[ضابط فقهي في الإنفاق على الرهن :] 

* والأصل فيه: أن كل ما يُحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه 
وقبقيته:فعلم' الزاهن؛ لأنه ملكة» وكل ما كان لتفظه: فعلئ 
المرتهن؛ لأن حبسه له. 

[نماء الرهن للراهن : ] 

0 (ونماؤه): أي الرهن» كالولد» والثمر» واللبن» والصوف 


)١(‏ هكذا: «لأنه»: بالتذكير في النسخ كلهاء وتقديره: لأن ذلك كلهء وينظر 
الاختيار 50/57. 


(؟) هكذا: «هو): بالتذكير في النسخ كلهاء ماعدا نسخة: دء ففيها: اوهى)». 


١6‏ كتاب الرهن 


للراهن» فيكون رهنا مع الأصل . 
5 0 
5 0 3 
وإن هلك الأصل, وبقي النماء : افتكه الراهن بحصته» 000 


(للراهن)؛ لأنه نماء ملكه» (فيكون النماء رهناً مع الأصل)؛ لأنه تَبَعْ 
له؛ لكونه ترلد ا قله 

#ايخاذف ناهو بد عن الشيية #الكنسي» :الاجر :ركنا 
الهبة» والصدقة» فإنها غير داخلة فى الرهن. وتكون للراهن. 

[ضابط فقهي في نماء الرهن ودخوله فيه :] 

* والأصل: أن كل ما يُتولّد من عين الرهن: يسري إليه حكم 
الرهن. وما لا: فلا. المجمع الفتاوى). 

[هلاك ثماء الرهن : ] 

* (فإن هلك النماء: هلك بغير شيء)؛ لأن الأتباع لا قسّط لها 
مما يقابّل بالأصل ؛ لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداً إذ اللفظ لا 
يتناولها. 


* (وإن هلك الأصل» وبقي النماء: افتكه''' الراهن بحصته) من 


(9) أي :افك الدماءة أي علصه_ ظلة الطلبة صن كه (الرهن). 


كتاب الرهن هه١‏ 


ويُقِسّم الدَيْنَ على قي قيمة الرهن يوم القبض» وعلق تبي البياء جوم 
الفكاك» فما أصاب الأصل : سقط من الدين» وماأصاب النماء : 


افتَكّه الراهن به . 
وتجوز الزيادة في الرهن. وك انس الجن لكر كارن اله كن اد وه 7 باد م 


الدَيّن؛ لأنه صار مقصوداً بالقكاكء والتَّبَعْ يانه سوية "ذا كان 
000 

(و) حيئئذ (يُقْسَّم الدين علئ قيمة الرهن يوم القبض)؛ لأنه يصير 
مضموناً بالقبض» (وعدئ قيمة النماء يوم الفُكاك)؛ لأنها تصير 
مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقتهء (فما أصاب الأصل : سقط من 
الدين) بقدره؟؛ لأنه يقابله الأصل يقصيود ا (وما أصاب النماء: 5 
الراهن به) : أي بما أصابه. 

كما لو كان الدَيّن عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة 
النماء يوم الفك خمسة» فثلثا العشرة: حصة الأصل» فيسقط .» وثلث 
العشرة: حصة النماء» ففك يق 

[الزيادة في الرهن : ] 


* (وتجوز الزيادة في الرهن). كأن يرهن ثوبا بعشرة» ثم يزيد 


)١(‏ في مخء م: احصته)» وفي بقية النسخ كما أثبت. 


ه٠١‏ كتاب الرهن 


:2 0 
ولا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد. ولا يصير الرهن 
رهنا بها. 


ملاع 7 5 02 3 
وقال أبو يوسف : تجوز الزيادة فى الدين أيضا. 


الراهن ثوب آخر؛ ليكون مع الأول رهناً بالعشرة» وتعتبر قيمتّها يوم 
القبض أيضا. 

* (ولا تجوز الزيادة في الدَّيْن عند أبي حنيفة ومحمد)ء كأن 
يقول: أقرضني خمسة أخرئ على أن يكون الثوب الذي عندك رهناً 
بخمسة عشر: فلا يلتحق بأصل العقدء (ولا يصير الرهن رهناً بهما)؛ 
لأن الزيادة في الديّْن: توجب الشيوع في الرهن"'''» وهو غير مشروع 
عندناء والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدَيْن''» وهو غير مانع 
من صحة الرهن. «هداية). 

(وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدّيْن أيضاً). 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّهما النسفي. وبرهان الأئمة 


)١(‏ لأن بعض الرهن يفرغ من الدين الأول» ليثبت فيه ضمان الدين الثاني» 
فيبقئ حكم الأول في البعض مشاعاء والشيوع في الرهن يمنع صحة الرهن. الكفاية 
”3 . 

(1) لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن الأول إلئ الثاني» والشيوع في 
الذيق لا يفف الكقاية 10/4 وينظو شين الحفافق 4ه : 


كتاب الرهن ا 


وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه : جاز» 
و و 
وجميعها رهن عند كل واحد منهماء جا تسق قارو او ووو ساو اول ا اد 


000 


* (وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين)» ولو غير شريكين» (بدين 
ا وجميعها رهن عند كل واحد منهما)؛ 
لأن الرهن أضيف إلى + جميع العين بصفقة واحدة» روصي جه 
وموجَيّه: الحبس بالدين» وهو لا يتجزأء فصار محبوساً بكل منهما. 

* بخلاف الهبة من رجلين» حيث لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأن 
ال قميوة هما المللةة» والفية ال اجتدة لا حمر كوتها ملكا لكل 
و ا ٠‏ فلا بد من الانقسام» وهو ينافي المقصود. (درر). 


# ثم إن تهايا””: فكل واحد منهما في نَوْبته كالعدل في حق الآخر. 


)١(‏ أي رسم الإفتاء» وهو تقديم قول الإمام. 

(5) وفي نسخة ج: «كاملاً»» وأما بقية النسخ: فكما أثبت» وكذلك النص أيضاً 
في درر الحكام 501/1. 

(6) أصله: هايأ فلان فلاناًء والتهايؤ: أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» 
والمهايأة: أن يتراضئ الشريكان أن ينتفع هذا بهذا النصف ادرف وذاك بذاك 
النصف. أو هذا بكله فى كذا من الزمان» وذاك بكله فى كذا من الزمان بقدر مدة 
الأول. طلبة الطلبة ص 2-7 (الإجارات)» المغرب يا 

والمراد هنا: أن يأخذ أحدهما العين مدة معلومة» ثم يأخذها الثاني كذلك» نوبة 


نوبة. 


لمه١‏ كتاب الرهن 


و و 
والمضمون على كل واحد منهما : حصة دينه منها. 
فإن قضئ أحدهما ديه : كانت كلها رهناً فى يد الآخر حت 


ل ا ع ات ادي عن لي ا 


و3138 كان فين 9 جروا لاقن كر حير النصفت: 

* فلو دفع له كلّه: ضمنه عندهء خلافاً لهماء وأصله مسألة 
الوديعة. «در») عن الزيلعي. 

* (والمضمون علئ كل واحد منهما): أي المرتهين (حصة دينه 
منها): أي العين؛ النفية اوناك يلصي كال ا ملههما ممكوفا 
حصته؛ لأن الاستيفاء يتجزأ. 

(فإن قضئ) الراهن (أحدهما): أي المرتهتيّن (دينه: كانت) 
العين (كلّها رهناً في يد الآخر حتئ يستوفي دينه) ؛ ؛ لمنا مر أن العسين 
كلَّها رهن في يد كل منهما بلا تفرق. 

[امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروط :] 

مراص امالس 1 د ل 


اعفد لأن الكفالة 0 اناف 00 الوجوب» لكن 


كتاب الرهن ١48‏ 


عو مم و 
3 


فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن : لم يجبر علينه. وكان البائع 
بالخيار : إن شاء رضي بِتَرْكَ الرهن. وإن شاء فَسّخ البيع» إلا أن يدفع 
المشتري الثمنّ حالاً» أو يدفع قيمة الرهن : فتكون رهناً مكائه . 


لا يلزم الوفاء به؛ لعدم لزومه"". 

# (فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن) المشروط: (لم يُجبّر 
عليه): أي على تسليمه؛ لعدم تمام الرهن؛ لما مر من أن تمامه 
بالقبض» (وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن» وإن شاء 
فسخ البيع)؛ لفوات الوصف المرغوب فيه. 

(إلا أن يدفع المشتري الثمن حالاً)؛ لحصول المقصودء (أو 
يدفم قيمة الرهن: فتكون رهنا مكانه)؛ لأن يد الاستيفاء ثبت على 
المعيّن» وهو القيمة. 

قيّد بالمعيّن؛ لأنه إذا لم يكن المشروط رَهْنه وكفالته معيّناً: 

#وقدنا فور الكقي جالمحلبى؟ لأنه وان غاقا جهن 
افترقا: فسد البيعء وتمامه فى «البحر). 


)١(‏ لأن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن. ولا إجبار علئ التبرعات» ولكن 
البائع بالخيار» كما سيأتى. الجوهرة .189/١‏ 


١5‏ كتاب الرهن 


وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه. وزوجته. وولده. وخادمه 
الذى فى عياله . 

وإن حفظه بغير من فى عياله. أو أودعه : ضَمن: 

وإذا تعدّئ المرتهنُ فى الرهن : ضَمنه ضمان 0500ظ” 


[حفظ المرتهن للرهن :] 
3 (وللمرتهن أن يحقظط الرهن بنفسه » وزوجته» وولده) الكوسد 
فى عيالهء (وخادمه''2 الذي فى عياله)؛ لأنه إنما يُحفظ عادة بهؤلاء. 


هذا لأن عمته أمانة ف , بده»ء فصار كاله دبعة. «هدابة». 
و ِ في د ر : : 


30 (وإن حفظه بغير من فى عياله). ولو أبنه أو أجيره. (أو 
أودعه). أو أعاره. أو آجره: (ضمن)؛ وله غير أيديهم. فكان 


بالدفع إليهم متعدياً. 
* (وإذا تعدّئ المرتهن في الرهن”": ضَّمنه ضمان 


)١(‏ أي الحرّ الذي أجَّر نفسّه. كما في الجوهرة 2540/١‏ ونقل في البناية 
0١‏ عن أمير كاتب قال: المراد ب «مَنَ فى عياله»: الساكن معه.» سواء كان فى 
نفقته أو لاء لأن العبرة: المساكنة دون النفقة» لتر الح لعي المشاهرة» 1 
المساهنة. دون المياومة». اه 

لكلو لبس الوب الرسن لتنا منطاذا (الجوهوة اا 

2 حكم الانتفاع بالشيء المرهون : 

ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهنء لا باستخدام» ولا بسكنئء ولا لَبّس إلا أن يأذن 


كتاب الرهن ١5١‏ 


3 


وإذا أعار المرتهنُ الرَهْنَ للراهن. فقبّضّه : خَرَجَ من ضمان 
المرتهن . 


07 بجميع لا لأنه بالتعدي اد عاضا 


ا 


ال 0 
الموجب للضمان. 


له المالك. لأن المرتهن له حق حبس الرهن للاستيفاء» دون الانتفاع» فإذا استعمله 
في وجه من الوجوه المذكورة: كان غاصباء وضمن قيمته بالغة ما بلغت. الهداية مع 
البناية .61/١/1١‏ 

وفي الدر المختار مع ابن عابدين 587/7 (ط البابي)» 5١١/0‏ (ط بولاق): 
اليس له الانتفاع مطلقاً إلا بإذن» وقيل: لا يحل للمرتهن ولو بإذن الراهن» لأنه رباء 
وقيل: إن شرطه: كان رباء وإلا: لا» وهو ما رجحه ابن عابدين وغيره. 

الدع جنع حاتري البقم ٠‏ ه) رسالة مطبوعة سماها: 
«الفلك المشحون فيما يتعلّق بانتفاع المرتهن بالمرهون). 

)١(‏ لا ضمان العقدء ففي ضمان العقد: لا يقوم التعويض علئ اعتبار الممائلة» 
بل علئ ما تراضيا عليه من الثمن ولو كان أقل من قيمته؛ أما في ضمان الغصب» و 
تمرزضي مقيدة عالة لم تعزن بعقاغ ا#التعويضن فيه يقوع عل اعتان:المتمائلة» ما ذه 
مثْل: يرد مثله» وما ليس له مثل: يرد قيمته يوم الغصب بالغة ما بلغت. كما سيأتي 
بيان ذلك في كتاب الغصب. 


0 كتاب الرهن 


فإن هَلَكَ في يد الراهن : هَلّكَ بغير شيء. 

وللمرتهن أن يسترجعه إلئْ يدهء فإذا أخذه : عاد الضمان عليه. 
وإذا مات الراهنُ : باع وصيّه الرهنَ» وقضئ الدين. 

لام كه عر اروم سرناء الس 


# (فإن هلك) الرهن (في يد الراهن: هلك بغير شيء)؛ لتلفه في 
يد مالكه. 

#* (وللمرتهن أن يسترجعه إلئ يده)؛ لأن المرتهن بمنزلة المالك 

* ولو مات الراهن والرهن في يده عارية: فالمرتهن أحق به من 
سائر الغرماء. 

* (فإذا أخذه) المرتهن: (عاد الضمان عليه)؛ لعود سيبه» وهو 
القبض. 

# (وإذا مات الراهن: باع وصيّه الرهن)؟؛ لقيامه مقامهء (وقضئ) 
به (الديو فإن لم يكن له وَصي: نَصَّبّ القاضي له وصياًء وأمرة 
وعم" لأن القاضن صني اقل ١‏ عقيو ]ملكي اعجو امد 


النظر لأنفسهمء والنظر في نَصّب الوصي؛ ليؤدي ما عليه» ويستوفي 
اله (هداية). 


كنات الحجر س١‏ 
كتاب الحجر 
الأسبابُ الموجبةٌ للحَجْر ثلاثةٌ : الصّمَرُ والرّق» والجنون. 
ولا يجوز تَصرّفْ الصغير إلا بإذن وليّه. 


٠ 2‏ 9 
ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده. 


كتاب الحجر 


3 6 8 3 3 مز 1 3 5 
* هو لغة: المنعء وشرعا: منع من نفاذ تصرف قولي. 
04 و .6 8 
# و(الاسياتب الموشية للحجر ثلؤثة : 
الصّعَرٌ)؛ لأنه إن كان غير مميّز: كان عديم العقلء. وإن كان 
رولف ) لأ شوإن كانانيه أعلية» كه يدر مليفو زهان لطي 
م 7 
المولئ» كي لا تبطل منافع عبده بإيجاره نفسه. 
(والجنون)؛ لأنه إن كان عديم الإفاقة: كان عديم العقل» كالصبي 
الغير المميز» وإن وجدت فى بعض الأوقات: كان ناقص العقل. 
ولا بحوة تضرف الضغير) الشير النبحو مطلقا ولا العية 
(إلأ بإذت وليه)» :فإن أذن له ؤلينه:جخاز تضرفه» لآن إذن الوك آبة 
أهليته» إذ لولا أهليته: لم يأذن له. 
وله )تسرد (تضرف السيد الاماد سد )4 أن مع العو 


١‏ كتاب الحجر 

ولا يجوز تصرّف المجنون المغلوب عل عَقَله بحال. 

ومن باع من هؤلاء شيئاً» اخ الس اج لاد ويل ادف حي هق ا أرق جه ما مقرل يللد 2 
الور قزق أذن له ققد ررحت #امتفاظ حتف صرف امليف إن 
كانايالغا عاقلا وإذكان ضشيرا: كان تسر الندر الصعيس: 
جميع الأحوال» سواء كان بإذن الولي أو لا. 

وأراد بالمغلوب: الذي لا يفيق» وأما الذي يَُجَنْ ويفيق: فحكمه 
م «نهاية»). 

[آثار تصرّفات المحجور عليه : ] 

5 9 و 

3 (ومن باع من هؤلاء شيئا): الإشارة ل ال والعبد. 
بطريق إطلاق الجمع على ما فوق الواحد”"'» أو: إلى الثلاث”". 
و ددع 0 5 وم ته على 5 )0( 5 
ويراد : المجنون الذي يجن ويفيق؟ بدليل قوله : «(وهو يعقل 


)١(‏ يريد: الصغير. 

)١(‏ أي علئ الاثنين» والمراد بهما هنا: الصبي» والرقيق» فقد أطلق الجمع 
علئ الاثنين»ء وهو جائزء كما فى قوله تعالئ: #قإن كن لَمُمَإِحَوَةٌ » النساء/ 21١١‏ 
والمراد: الأأخّوان» أي اثنان فأكثر. الجوهرة النيزة 787/7. 

(*) في مخء ص: «الثلاثة"» وفي بقية النسخ: «الثلاث». 

(؟) يعني ويراد بالثلاثة: الصبي» والعبدء والمجنون الذي يُجَنْ ويُفيق. 

(5) أي القدوري رحمه اللهء وذلك في المقولة التالية. 


كتاب الحجر ١‏ 


أو اث شتراه وهو يعقل البيعَ ويّقصلئه : فالولي بالخيار : إن شاء أجازه إذا 
ا وإن شاء لي 


2 و وس ع 014 
وهذه المعانى الثلاثة تُوجب الحجرً فى الأقوال. دون الأفعال. 


البيع»؛ فإنه كالمميز» كما مر. 

(أو اشتراه وهو يعقل البيع)» بأن يُعلم أن البيع سالبء والشراء 
جَالب» (ويقتضده) + بأن يكون غير هازل: (فالولى بالخيار: إن شناء 
عاد إذا كان فيه مصلحة؛ وإن شاء فسّخه) ؛ لأن عقدهم ينعقد 
وفوف ؟ لاحتمال الضررء فإذا أجاز من له الإجازة : فقد تعيلنت جهة 
النضاكة هل 

* (وهذه المعاني الثلاثة) المذكورة إنما (تُوجب الحجر في 
الأقوال» دون الأفعال)؛ لأنها'' لا مَرَدَ لها؛ لوجودها حسًا 
ومشاهدة». بخلاف عالط لأن اعتبارها بور 3 : بالشرعء 
والنصد و و7 '» إلا إذا كان فعلاً يتعلّق به حكم يندرىء 


)١(‏ أي الأفعال. 

(؟) أي إن الأقوال تكون معتبرة موجودة مفيدة للأحكام» تترتب عليها آثارها 
بالشرع» وقد شرط الشارع لاعتبارها: القصدء فلا يكون للكلام معنى إلا بالقصدء 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصبي والمجنونء» فلا يكون لهما قصد. ينظر الكفاية» 
والعناية مع حاشية سعدي جلبي 2188/4 والبناية .41/٠١‏ 

(؟) أي مما شرطه الشارع لاعتبار الأقوال: القصد. 


١‏ كتاب الحجر 
0 9 8 
فالصبي والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارٌهماء ولا يقع 
0 و 
طلاقهماء ولا عتاقهما. 
وق أتلفااقيعا ١‏ الزمهها ممالة: 
آنا الغيذا »فانوالدثاقة :قن حل تقسة غير نافد فى شق مولاة: 


فإن أقرَ بمال : لزمه بعد الحرية» ولم يلزمه في الحال. 


بالشبهات» كالحدود والقصاصء فيُجعل عدم القصد في ذلك شبهة 
فى حق الصبى». والمجئنون. «هداية». 

* (فالصبي والمجنون لا تصح عقودُهماء ولا إقرارهماء ولا يقع 
طلاقهماء ولا عتاقهما)؛ لعدم اعتبار أقوالهما. 

أ وإ أتلغااكيعا :لزموينا عحمانه) + لوهوه الإتلاف بعقيفة: 
وعدم افتقاره إلئ القصدء كما في النائم إذا انقلب على مال فأتلفه: 
لزمه الضمان. 

[أقوال العبد وإقراراته : ] 

* (وأما العبدء فأقواله نافذة في حق نفسه)؛ لقيام أهليته» (غيرٌ 
نافذة فى حق مولاه) ؛ ضار العائيهة لأآن نفاذه لا تعرئ عن تعلق 
الدّين برقبته أو كسبه» وفي ذلك إتلاف لمال المولى. 

* (فإن أقر بمال: لزمه بعد الحرية)؛ لوجود الأهلية» وانتفاء 
المانعء (ولم يلزمه في الحال) ؛ لوجود المانع. 


كتاب اليد /ا5 ١‏ 


وإن أقرَ 0 أو قصاص : لزمه فى الحال . 
وو 


يتمذ طلاقه . 


واه مه 


'وقال أبو حنيفة د يُحْجَر علئْ السفيه إذا كان بالغاً عاقلاً 


* (وإن أقر) العبد (بحدّ أو قصاص: لزمه في الحال)؛ لأنه مُبَقَى 
علئ أصل الحرية في حق الدمء حتئ لا يصح إقرار المولئ عليه 
بذلك» 

3 0 0 ل لأنة أهل لهء وليس فيه إيطال ملك المولئ» 


ولا تفويت منافعه» نفك 

[عدم الحجر على السفيه عند أبي حنيفة :] 

* (وقال أبو حنيفة: لا يَحَجَر على السفيه): أي الخفيف العقل» 
المدلف لماله فيما لا غرضن له فيه ولا مضلحة» (إذا كان) خاليا عما 
يوجب الحجوة بأن كان (ثالعاء عاقلا 0 وتصر فق ماله 


() توجد هنا زيادة في متن القدوري في نسخ الجوهرة فقطء. وكذلك في 
أصلها: السراج الوهاج» وهى: «ولا يقع طلاق مولاه على امرأته). وهذه الزيادة غير 
موجودة فيما لدي من نسخ القدوري وشروحه. 


جات وق كان تدرا مقتمدا تف ماله ها لاعرضر ليد ولا 
م ع 1 1 َ 0 - 
مصلحة. مثل أن يتلفه في البحرء أو يحرقه في النار . 


لجان )»لوفو الكملية رورة1"© ان ميد را مقنيذا علطيو ماله فيه لا 
غرض له فيه ولا مصلحة. مثل أن يتلفه فى البحرء أو يحرقه في 
انار"©»؛ لأن في سلْب ولايته إهدارَآدميته» وإلحائه بالببهائم» وهو 
اكت ضررا من النذيو قلا يعمل الاغلن لدقم :لاد ". 
[الحجر على الطبيب الجاهل » والمفتي الماجن 5 
لح تركو لحر صر كاري لدت 
علي الف لين الجامل» والمفتىي الماجن”' 1 والتككبارت 


)١(‏ (إن): هنا وصلية» وليست شرطية. 

(؟) جملة: «مثل أن يتلفه....2): مثبتة في القدوري ١7١9(‏ ه). 

(9) أي لا يتحمل الأعلئ وهو الحجرء لدفع الأدنئ» وهو التبذير. البناية 
.٠١ 7/٠‏ 

(5) المفتي الماجن هو: الذي يُعلّم الناسَ حيلاً باطلة» مثل أن يعلّم المرأة 
لتفارق زوجها وبين عنه : بأن ترتد عن الإسلام» ثم تُسلمء أو يعلّمِ الرجل لتسقط عنه 
الزكاة : بأن يرتد ثم يُسلم» وهو عموماً الذي لا يبالي أن يحلل حراماًء أو يحرم حلالاً. 
ينظر الجوهرة .545/١‏ 

وعد العيني في البناية ٠١7/٠١‏ مع المفتي الماجن: المفتي الجاهل» وأنهما 
متقاربان. لأن ضررهما عام. 

كما ذكر العيني بعض ما وقع لسمعه عن الثقات» من فتاوئ لبعض المفتين 


كناب الحجر جل 


إلا أنه قال : إذا بلغ الغلام غير رشيار الم تسل اله الحم 
يبلغ خمساً وعشرين سس . 


المفلير 17: جازء إذ هو دفع ضرر الأعلئ بالأدنئ. «هداية». 
» (إلا أنه قال) الزنم : (إذا لابخ 1 0 د رشيار) 0 ماله: 


3 0 المئغ باعتبار أثر الصمّاء ل كر البلوغ. 0 
بتطاول الزمان. 


وهذا بالإجماع. كما فى «الكفاية». وإنما الخلاف فى تسليمه له 


بعد خمس وعشرين» كما ياتي. 


الماجنين» ممن تَحَلََّا بحلية الفقهاء. واستولوا علئ مناصب الإفتاء» وخالطوا 
العتلمة» بجنا مهدر لذكرها الأبدان» تعوذ الله م الفونع كشال الله جل وعلة الحفظ 
والسلامة» والثبات على ما يرضيه سبحانه. 

وكلجلة داكن من مجن مجو : أل ملبح وغلظ .وي الماجو : الذى لا ينان 
قزل لاقي 15ه سرلية الو زمزة قله نسياته: ونفل لقأ سوس قفر 

)١(‏ المكاري المفلس هو: الذي يتقبل الكراءء ويؤاجر الإبل» وليس له إبل ولا 
غيرها يُحمل عليهاء ولا مال له يشتري به الدواب» والناسَ يعتمدون عليه» ويدفعون 
لاطا وفمونة اا ا اروي او اجا ازاك لحرو لجار 
يخفي نفسه عنهم» فتذهب أموالهمء ويصير ذلك سبباً لتقاعدهم عن الخروج إلئ 
الحج والغزو ونحو هذاء وفساد هذا الشخص متعدّء ولذا يُلحق به الضرر الخاص 
بِالحَجْر عليه؛ لدفع الضرر العامء كما في نتائج الأفكار تتمة فتح القدير 197/4. 


186 كتات الحجر 
ع “قلع كت د 8 ا 
2 4 9و و 
وإذا بلغ خمسا وعشرين سنة : سلم إليه ماله وإن لم يُوْنّس منه 


مر ما وحجر عليه أولاء فسلمة إلية؛ فضاع: ضّمته 


الوصي. 

* ولو دَفَعَه إليه وهو صبي مصلح» وأذنّ له في التجارة» فضاع 
في يده : لم يضمن» كما في «المتح» عن ع «الخانية». 

وفي «الولوالجية»: وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسدء فكذا 
قبل ظهور وكنداه بعد الادواك: :اهن 

* وفي «فتاوئ ابن الشلبي»» و#اخير الدين الرملي»: لا يثبت 
الرشد إلا بحجة شرعية. اه 

# (وإن تَصرف فيه): أي في ماله (قبل ذلك) المقدار المذكور من 
0 جرد الأهلية. 


ا ؛ لأن المنع ل ل 0 


ع 


ألا يُرى أنه قد يصير جَداً في هذا السن”"'؟ فلا فائدة في المنع» فلزم 


)١(‏ وبيانه: أن أدنئ مدة يبلغ فيها الغلام: اثنتا عشرة سنة» فإذا تزوج عندهاء 
وولد له لأدنئ مدة الحما ؛ وهي ستة أشهر» ثم كبر هذا الولدء وبلغ لاثنتي عشرة 


كتاب الحجر ١‏ 


وقالا: يحجر على السفيه؛ ويُمّع من التصرف في ماله. 


الدفع. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قوله المحبوبى» وصدر الشريعة» 
ا 0 وي 7 

[العودهل الدمة لاحي ] 

* (وقالا: خجاعان اليه ويمتّع من التتصرف في ماله)؛ 
نظراً له ؛ اعتبارا بالصنبي”" :بل أؤلئ» لأن 'الثابت في سق الصبنى: 
احتمال التبذير» وفي حقه: حقيقته , ولإداات رمات ثم هو" لا 
يفيك بدون الحجر ؛ لأنه يتلف بلسانه ما منع من يذه. «هداية). 


* قال القاضى فى كتاب «الحيطان»: والفتوئ على قولهما. 


سنةء ثم تزوج عندهاء وولد له ولد لستة أشهرء فذلك خمس وعشرون سنة» فيصير 
الأول داك الجوهرة 4:35 عضرت سير : 

)١(‏ كلمة: «النسفي»: سقطت من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في التصحيح 
ص »٠١4‏ والنقل عنهء ويدل أيضا على سقوطها: قوله: «وغيرهم»: بالجمع. 

(؟) سيأتي بعد قليل أن المفتئ به قول الصاحبين. 

(؟) هكذا: «بالصبي»: في مخ.» وفي بقية نسخ اللباب: «(بالصبا»» والصواب ما 
أثبت» حيث يقتضيه النص» وهو موافق للهداية المنقول عنها. 

(4) أي مَنْع المال عنه» ومَنْع تسليطه عليه. 


7 كتاب الحجر 


فإن باع : لم يَنْفَدَ بِيعٌه في ماله 0111 

قلت''': وهذا تصريح”''. وهو أقوئ من الالتزام. اه اتصحيح)». 

قال شيخنا: ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر: 
تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى 
علئ قولهما: تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد. اه 

وفي ١حاشية‏ الشيخ صالح» ما نصه: وقد صرح في كثيرٍ من 
المعقراج أن الفتوئ على قوليماء هد 

وفي «القهستاني» عن «التوضيح): أنه المتفات وقال في «المنّح): 
وأفتئ به البلخيء وأبو القاسم» وجَعل عليه الفتوئ مولانا في 


قرف 


(«فوائده») .اه 


[تصرفات المحجور عليه بعد الحجر : ] 
* (فإن باع) بعد الحجر: (لم ينفذ بيعه في ماله)؛ لوجود احص 


)١(‏ أي العلامة قاسم في تصحيحه. 

(؟) هكذا: «وهذا تصريح»: في تصحيح القدوري ص 2704 وكذلك في التْسَخ 
المخطوطة منهء والنقل عنه. لكن في نسخ اللباب كلها: «هذا صريح». 

(*) هكذا: «فوائده»» فى ابن عابدين ١58/5‏ (ط البابى)» 97/0 (ط بولاق)» 
والفقان عنس وأا كر اللباب كلها افننيا لايخ اونا أليت هو سيراب يا 0 
نص ابن عابدين» وأيضا فإن ابن نجيم في البحر الرائق لم يَصل في شرحه إلئْ كتاب 
الحجر»ء وإنما شرحه الطوري في تتمته 41-40/8. 


كات احور فل 


وإذكان قهمملحة : أجازه الحاكم . 

وإن أعتق عبداً : تَقَدَ عتقه وكان علئ العبد أن يسع في قيمته . 
إن تزمّج امرأة : جاز نكاحه . 

فإن سمّئ لها مهراً : جاز منه مقدار مهر مثلها. وبَطَلَ الفضل . 


(وإن كان فيه): أي بيعه (مصلحة: أجازه الحاكم)؛ نظراً له. 
* (وإن اذا للعو ل ا (تَفَذَ عتقه)؛ ُ 

لا: فلاء 1110000089 فيصح منه. 

(وكان علئ العبد أن يسعئ في قيمته)؛ لآن ادر لأجل النظر» 
وذلك في رد العتق» إلا أنه متعذرء نحن ردم ورد لبيلقة: 

* (وإن تزوج اثوأة عمال كانت أنه الا يوئر فك الهز ل ولانية 

#(فإن تضم" لها مهرا: حاو هده سقندار هيد ز متلنها)؟ مين 
ضرورات النكاح» (وبطل الفضل)؛ لأنه لا ضرورة فيه. 

* ولو طلقها قبل الدخول: وجب لها النصف ؛ لأن التسمية 


صحيحة إلئْ مقدار مهر المثل. 


)١(‏ أي السفيه. 


١‏ كتاب الحجر 


وقالا فيمّن بَلْغْ غير رشيد : لا يُدفع إليه ماله أبدأ حتئ يُوْمَسَ منه 
الرشد» ولا يجوز تصرفه فيه . 
وتخْرَجُ الزكاة من مال السفيه . 


* وكذا إذا 2 0 5 لهداية»). 


السّقة: ةا بت العا 0 


* (ولا يجوز تصرفه فيه): أي في ماله؛ توفيراً لفائدة الحجر 
عليه» إلا أن يكون فيه مصلحة له ذ فيجيزه الحاكم. 

# (وتُخرج الزكاة من مال السفيه)؛ لأنها واجبة عليه بإيبجاب 
الله تعالئ» كالصلاة والصوم. إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة 
إليه ليصرفها إلى مَصرِفها؛ لأنه لاا بد من نيته؛ لكونها 
عبادة» لكن يَبعث معه أميناً كي لا يصرفه في غير وجهه. 
«هذاية». 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «كالصبي»؛ ما عدا: دء فكما أثبتء. وكذلك 
الهداية» والنقل عنهاء والمعنئ: أي وصار حكم السفه كحكم الصبا. البناية 


. ٠١8/٠٠١ 


كتاب الحجر ا 


يو ءِِ 7 2 10 8 
وينفق منه علئ أولاده. وروحته. ومن تجب عليه نفقته من ذوي 
أرحامه . 


فإن أراد حَجةَ الإسلام : لم يمع منهاء اولكن لا يُسِلُم القاضي 
الشقة الب ويسلتها : ثقة من الحاج» يُنفقها عليه في طريق الحج . 

فإن مَرِض» وأوصئ بوصايا في القّرب» وأبواب الخير: جاز 
ذلك فى ثُلْث ماله. 

0 (ويقو و" علي لدف وزوجته» و) كل (مَن تجب عليه 
نفقته من ذوي أرحامه)؛ لأن إحياء ولده وزوجته: من حوائجه. 
والإنفاق علئ ذوي الرحم واجبْ عليه؛ حقاً لقرابته» والسَّفَهُ لا يُبطل 
حقوق الخلق: 

(فإن أراد) أن يحج (حجة الإسلام: لم يُمنَع منها)؛ لأنه واجب 
عليه بإيجاب الله تعالئ من غير صنْعه (ولكن لا يُسلم القاضي النفقة 
إليه» و) إنما (يسلمها يسلمها إلى ثقة من الحاجء ينفقها عليه في طريق 
الحج)؛ كى لا يتلفها فى غير هذا الوجه. 

(فإن مرض وأوصئ بوصايا في القرب وأبواب الخير: جاز 
ذلك في ثلث ماله)؛ لأن الوصية مأمورٌ بهاء فلا يمبّع منها؛ ولأن 
التحجر كات نظ ) لهال خباته + والتط "فى اعتيان وصيفه تحال وقاته: 


)١(‏ أي من مال السفيه. 


5 كنات الح 
و 
9 وبلوغ الغلام بالاحتلام» والإنزال» والإحبال إذا وطىء. 
فإن لم يوجد ذلك : فحتئ يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة . 
و 

وبلوغ الجارية بالحيض» والاحتلام, والحبل . 

فإن لم يوجد ذلك : فحتئ يَتمَّ لها سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة 
[علامات البلوغ :] 
2 ريطو خ الغلام بالاحتلام) في النوم 8 رؤيه ة الماء» (والإافر ال 


5 اليقظة؛ (والإحبال إذا وطى»). والأصل هو الإنزال» والإحبال 
3 


* (فإن لم يوجد ذلك) المذكور: (فحتئ يتم له ثماني عسشرة 
-اة)» ويَطْعَن في التاسعة عشرة (عند أبي حنيفة. 
# وبلوغ الجارية اعم والاحتلام, والحبل), وادراله ولم 
يَذكره صريحاً ؛ لأنه قل ما يُعلّم منهاء والأض ا هر الإنزال والحيض» 
والغير وليليها: 
* (فإن لم يوجد ذلك) المذكور : (فحتى يتم لها سبع عمشرة 
57 وتّطعن في الثامنة عشرة» (عند أبي حنيفة) ا 
(وقال 5-000 ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة 
سنة : فقد بلغا) ؛ لآن العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخّر عن هذه المدة. 


كتاب الحجر ١/1‏ 


وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ» فقالا: قد 
بَلَهْنا : فالقول قولهماء وأحكامهما أحكام البالغين. 
قال أنى عيتة: :لاحر علا المقلمن في الدينء 


قال الإمام يوان الأتهنة البرهان:والإساء التسفي» وصدر 
الشريعة: وبه يفتى. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن علي البتلبكى فى (شرحه): 
0 بسر ا 
9 00 وعدمه» ارك 00 : فالقول ريا 4 لألنه 
معنى لا يُعرّف إلا من جهتهما؛ فإذا أخبرا بهء ولم يُكَذَبّهما الظاهر: 
قبل قولّهما ين كنا قل قول الدراء»: في الحيض. «هداية»). 

(وأحكامهما) بعد إقرارهما بالبلوغٌ: (أحكام البالغين). 

قال أبو الفضل المؤصلي مرا ع امدق ذه اد ا 
البلوع : اثنتا عشرة سنة» والجارة : : تسع سنين» وقيل غير ذلك». 
وهذا هو المختار. («تصحيح". 

[حكم الحجر على المفلس :] 


:ه (وقال أبو حنليقة : لا أحجر على المفلس في الاير أي اع 
ل 


1ك كنات الحدر 


وإذا وجبت الديون علئ رجل» وطلب غرماؤه حَبْسَّه والحجرَ 
عليه : لم أحجرٌ عليه . 


إن كان لهامال : لم يتصرف فيه الحاكم. ولكن يحبسه أبداً حت 


0-8 "000 


* (وإذا وجبت الديون على رجل. ولتي راف حسسة): أي 
حسن العديوق: (والحجر عليه) عن البيع والشراء: (لم أخجر عليه) ؛ 
لأن فى الحجر عليه إهدارَ أهليته ؛ فلا يجوز لدفع ضرر خاصء أعني 
ضرر الدائن. 

١ 5 ١ 0 32 

* واعثُّرضن بِالْحَبْر علو' العبذ لأجل المولرا: 


007 ؛“بأن العيد اقلرة آدميته بسبب الكفر 


[وفاء دين المفلس :] 

#“(وإق كان لمان : لم يتصرف فيه الحاكم)؛ لأنه نوع حجرء 
ولأنه تجارة لا عَنْ تراض» فيكون باطلاً بالنص”"©, ل(ولكين يديس 
الحاكم (أيذذا حتى يبيعه) بنفسه (في دينه): أي لأجل قضاء دَينه؛ لأن 
قضاء الدّين واجب عليه والمماطلة ظلم؛ فيّحبسه الحاكم دفعا 


00 


)١(‏ أي أن أصل الرق كان بسبب الكفر» وإلا فالمؤمن لا يُرَّقُ أصلاً. 
(؟) وهو قوله تعالئ: # يتأيها رج ءَامَنُوأ لا يكلا ا: ول يَنَنَحكُم 


ل سس 


ألبَطِلٍ إل * أن تكورت حدر عن ياضٍ مِنَكُمَ 4 النساء/279 ووجه الدلالة ظاهر. 


كتاب الحجر ١/4‏ 


فإن كان له دراهم» وديئه دراهم : قضاها القاضى بغير أَمره. 
وإن كان ديئه دراهم, وله دنانيرٌ : باعها القاضى فى دَينه . 
2 و 
وقالا: إذا طَلَبّ غرماء المفلس الحجرٌ عليه : حك عليه 


م برس 


القاضي ء ومنّعه من البيع والتصرّف والإقرار؛ حتىئ لا يضر بالغرماء . 


لطاليم وإتضالاً لاتعي ]لذن الاستممقة. 

(فإن كان له دراهم» واذيئه دراهم : قضاها القاضي بغير أمْرم) , 
0 إذا وَجَدَ جنس حقه اله هذه من غينرمناف فدفع 

(وإن كان ديثه دراهم» وله دنانير)» أو بالعكس: : (باعها 
ال 1 58 حل مك دجاه الو ا لأن 
جد هيهنا لللآخر فى الزكاة. 

* (وقالا»: أي أبو يوسف ومحمد"": (إذا طَلَبّ غرماء المفلس 
الحجر عليه: حجر عليه القاضي» يعات ل سمه 


ل اباس 


المثل» (والتصرّف) بماله» (والإقرار””) ؛ حتىئ لا يضر بالغرماء. 


)١(‏ قال في تصحيح القدوري ص 6 :1١‏ «ورجحوا أدلة الإمام في جميع 
مصئّفات الاستدلال»» ثم ناقش العلامة قاسم أدلة القائلين بترجيح قول الصاحبين. 


00 أي بديون جديدةء» وغرماء جدد. 


ل كاني الحبد 


وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه 
بادك : 


4 


فإن أقر في حال الحجْر بإقرارٍ : لزمه ذلك بعد قضاء الديون. 


* وباع) القاضي (ماله إن امتنع المفلس من ببعه) بنفسه» (وقسّمه 
بن غرمائه بالحصص) على قدر ديونهم. 

د وتباع في السدين: النقودء. ثم العروض» ثم العقارء وشبدا 
بالأيسر فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين» ويترك عليه 
ا . يه" موقيال: 


دست من ثياب بدنه» ويح الباقي؟ لأن به كفا 
دستان؛ لأنه إذا ع ثيابه لا بل له من 58 (هداية). 


[إقرار المفلس حال الحجر عليه : ] 
عد ؛ الحجر بإقرار) لأحد لي للك الإقرار 
بعك قضاء الور 5 لاه تعلق هذا المال حق ) الأوّلين؛ فلا يتمكن 
من إبطاله بالإقرار لغيرهم. 


)١(‏ الدّسمت: بالفتح. معرّبة» وهو من الثياب: ما يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردّده 
في حوائجه. المصباح المنير (دست). 

9 لأن لبس الوائد» للتجمل "وقضاء الدين: فترضن عليه ونا إذا كاة له 
مسكن» ويمكن أن يجتزى” بدون ذلك: فإنه يبيع ذلك المسكن» ويّصرف بعض ثمنه 
إلى قضاء الدين» ويشتري بالباقي مسكنا يبيت فيه. ينظر الجوهرة .1949/١‏ 

() قال في الجوهرة :7494/١‏ هذا قولهما. 


كتاب الحجر 141 


وينفقّ علا المفلس من ماله وعلئ زوحته» وأولاده الصغار» 
وإذا لم يُعرّف للمفلس مال» وطَلَب غرماؤه حَبْسَّه وهويقول: 
لا مالَ لي : حبّسّه الحاكم في كل دَيْنٍ التزمه بدلاً عن مال حَصّل في 
يده» كثمن مبيع ء وبدل القرض » اوح اك بتار و رج 1ق مي رك ا ا 


وإن استفاد مالاً بعد الحجر: تََدَ إقراره فيه؛ لأن حقهم لم يتعلق 
به. «جوهرة). 

* (ويُتفّق علئ المفلس"' من مالهء وعلئ زوجتهء وأولاده 
الصغارء وذوي أرحافة)؛ لأن حاجعة الآضصيلبة مقدامة على حدق 
الغرماء: 

[حبس المفلس الذي لا مال له بطلب غرمائه :] 

(وإذا لم يُعرّف للمفلس مال» وطَلّبّ غرماؤه حَبْسَّه وهو): 
أي المفلس (يقول: لا مال لي: حبّسّه الحاكم). ولم يُصدّقه في قوله 
ذلك (في كل دَيّْنِ التزمه بدلا عن مال حصل في يده)؛ وذلك (كثمن 
مبيع» وبدل القرض)؛ لأن حصول ذلك في يده: يدل على غتّاه؛ 
فكان ظالما بالمطل. 


.519/1١ أي المديون المحجور عليه. الجوهرة‎ )١( 


يل كتابه العوز 


وفي كل دين التزمه بعقد , كالمهرء. والكفالة . 


ولم يخبسه فيما سسوئ ذلسك» كعوض المغصوب» وأرش 
الجنايات» إلا أن تقوم البينة بأن لممالة. 


وإذا حبسه القاضى شهرين.ء أو ثلاثة أشهرء 20000 


(و) كذلك لي كل ذين حرق بعقد. كالمهر. والكفالة)؛ لأن 
التزام ذلك تؤلينل عن روي وقدرته علا أدائه. 

* (ولم يحبسه). ويُصدقه في دعوئ الفقر (فيما سوئ ذلك). 
وذلك (كعوض المغصوبء وأرش الجنايات)؛ لأن الأصل هو 
الإعئنار» خما لع يقي خلافة :ل نيت ظلمهة .وما كم يقح ظلسسه: لا 

* ولذا قال: (إلا أن : تقوم البيئة بأن له مالاً). فحينكل يحيسه؛ 
لإثبات البينة خلاف ما ادّعاه. 

مدة حبس المفلس : ] 

* (وإذا حبسه القاضي شهرين» أو ثلاثة أشهر)» أو أقل» أو أكثر 
كبا ورا العا : ْ 

قال في التصحيح) : : وفى «الهداية»» و«المحيط)»). و«الجواهر). 


و«الاختيار), وغيرها: اح أن التقدير مفواض إلى رأي القاضى ؛ 
لاختلاف أحوال الناس فيه. 


كتاب الحجر ل 


سأل القاضي عن حاله. فإن لم ينكشف له مال : خَلّى سبيلّه. 
وكذلك إذا أقام البينة علئ أنه لا مال له . 
ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس . 
ويلازمونه. ولا لمتموته من اصرف والبفة 5 


(سأل القاضي عن حاله) من جيرانه العارفين به. 


* (فإن لم يتكشف): أي لم يظهر (ل0): : أي للمحبوس (مال)؛ 
وغلّبّ عل ظن القاضي أنه لو كان له مال لخلبين (خر ا سصيلة)؟ 
لوجوب النّظرَة إلى ميسرة. 

* (وكذلك إذا أقام) المفلس «البينة) بعد حبسهء (على أنه لا مال 
له): قبلت بيّنته رواية واحدة» وخخلَىئ سبيله. 


* وإن أقامها قبل الحبس : ففيها روايتان» وعامة المشايخ على 
عدم القبول. «جوهرة». 

* (ولا يَحُول) القاضي إذا خلئ سبيل المديون (بينه وبين غرمائه 
بعد خروجه من الحبس» ويلازمونه) كي لا يختفيء, (و) لكن (لا 
يمنعونه من التصرّف) في البيع والشراء» (والسفر)» ولا يدخلون معه 
إذا دخل داره لحاجته» بل يجلسون على بابه حتئ يخرج. 

* ولو اختار المطلوب الحبس» والطالبُ الملازمة: فالخيار 
للطالب. «هداية». 


م1 كتاب الحجر 


ويأخذون فضل كسلبه؛ ويُقسّم بينهم بالحصّص . 
وقالا: إذا فلّسه الحاكم : حال بينه وبين غرمائه. إلا أن يقيموا 
البينة أنه قد حصل له مال . 


* (ويأخذون فضل كسب ويقسم بينهم بالحخصص) ؛ لااستواء 
حقوقهم في القوة. 

* (وقالا) أي أبو يوسف ومحمد: (إذا فلَّسه الحاكم: حال بينه) : 
أي بين المديون. (وبين غرمائه)؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما 
يصح ؛ فتثبت العسرة» ويُستحق النّظرة. 

* وعنده''": لا يتحقق القضاء بالإفلاس؛ لأن المال غاد ورائسء 
ا ع د : لا يتحقق إلا ظاهر؟ 
فيصلح للدفع”*' لا لإبطال الحق في الملازمة. 

* (إلا أن يقيموا) أي الغرماء (البينة الله سم سمال 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(1) كلمة: اعدم»: سقطت من نسخ اللبباب كلهاء لكنها مثبتة في الهداية 
الا ونسخة الهداية التي مع شروحها 25١9//‏ والتي مع البناية »١57/5٠١‏ 
وفي الجوهرة 23١١1/١‏ والنقل عن الهداية بدون تصريح» ويقتضيها السياق. 

(9) إذ لا وقوف لهم علئ الحقيقة. البناية .١57 7/5١‏ 

(5) أي فيصلح الظاهر للدفع. البناية »١55/٠١‏ والمراد أن الظاهر وهو عدم 
المال: يصلح لدفع الحجر عليه» لا لإبطال حق الملازمة. 


كتاب لحتو هما 


ولا يُحجَرُ علئ الفاسق إذا كان مُصّلحا لماله. 
والفسق الأصلي والطارىء سواء . 
م ع ع 0 7 9 و 
ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعيّنه ابناعه منه : فصاحب المتاع 


أأبنوة الخرماء فيه 


لأن بين اليّسار تترجّح علئ بيئة الإعسار؛ لأنها أكثر إثباتاً؛ إذ الأصل 
العم 

[عدم الححر على الفاسق المصلح لماله : ] 

(ولا يُحجِرٌ علئ الفاسق إذا كان مُصلحاً لماله)؛ لأن الحجر 
شرع لدفع الإسراف والتبذير؛ والمفروض أنه مُصلح لماله. 

(والفسقُ الأصلي) بأن بلغ فاسقاًء (والطارىة) بعد البلوغ: 
(سواء) في عدم جواز الحجر. 

* (ومّن أفلس) أو مات» (وعنده متاع لرجل بعينه)» كان (ابتاعه 
بع ويه منو تاي مدان امو ) للقة ( لحرو دكي الآن 
حقه في ذمته كسائر الغرماء. 


: 0 . 2 لا 
* وإن كان قبل قبضه: كان صاحبه أحق به» وحبسه بثمنه. 


ا 0ك ات ا 
لح بي ين يي يت 


ن 2« 


| كتاتة الافراق 


5-4 
000 


ذأ لحر الب لعا بحو : زمه إقراره» مجهولاً كان ما قر 
© أو علوم 


* هو لغة: الاعتراف» وشرعاً: الأخيان يمي علمه وموهفة 
قاصرة''' علئ المقر. 

* (إذا أقرً الحا قيِّد به ليصح إقراره مطلقاًء فإن العبد 
المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق» وكذا المأذون 
فيما ليس من باب التجارة. 

* (البالغ» العاقل)؛ لأن إقرار الصبي والمجنون غيرٌ لازم ؛ 
لانعدام أهلية الالتزام» إلا إذا كان الصبي مأذوناً؛ لأنه ملْحَقْ بالبالغ 
بحكم الإذن» (بحق: لزمه إقراره)؛ لثبوت ولايته. 

ا (متجهولا كان اها افر يف أو علوي لأن جهالة المقرّبه: لا 
تمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولاًء بأن أتلف مالاً 


)١(‏ أي قاصرة على نفس المقرء غير متعدية إلى الغير» بخلاف البيّنةء فإنها 
حجة متعدية. . ينظر تتمة فتح القدير (نتائج الأفكار) /599/1» والبناية 8/4 0. 


كتاب الإقرار ١1‏ 


ويقال له بيّن المجهول. فإن لم يبِيّن : أجبره القاضي على البيان. 
فإن قال : لفلان علي شيء : زمه لانت ها لها يمه 

والقول فيه : قولّه مع يمينه إن ادع المقَرٌ له أكثرٌ من ذلك . 
وإذا قال : له على مال : فالمرجع في بيانه إليه . 

ويُقبّل قولّه في القليل والكثير. 


لا يَدْرِي قيمئّه» أو يَجرحَ جراحة لا يَعلم أرْشّهاء أو تبقئ عليه بقية 
حساب لا يحيط به علمه» والإقرارٌ إخبارٌ عن ثبوت الحق» فيصح به. 
دهع ع 24 
* بخلاف الجهالة فى المقرٌ له؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقاء 
(ويقال له): أي للمقر: (بين) ذلك (المتحهول)؟ ليتمكن من استيفائه. 
* (فإن لم يبيّن: أجْبّره القاضي على البيان)؛ لأنه لزمه الخروج 
عما لزمه بصحيح إقراره؛ وذلك بالبيان. 
2 (فإن قال: لفلان علي شيء)؛ ا : (لزرمه أن يه نا له 
الذكة فنك غير ذللق: وكرت رنجوعا :ولي لؤللق: 
* (والقول فيه): أي في البيان: (قوله مع يمينه إن ادّعئ المقَرٌله 
أكثرَ من ذلك) الذي بَيّنهِ؛ لإنكاره الزائد. 
* (وإذا قال: له على مال» فالمرجع في بيانه إليه)؛ لأنه هو 
المجمل» (ويقبل قوله) في البيان (في القليل والكثير)؛ لأن اسم 
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7 ف ني ام‎ 0 3 -. ٠. 
. فإن قال : له علي مال عظيم : لم يُصدَّق في أقل من مائتي درهم‎ 
' ا م م ل له‎ 0 3 000 
إن قال : له علي دراهم كثيرة : لم ييصدق في أقل من عشرة‎ 
. دراهم‎ 
37 و‎ 3 
إن قال : له علي دراهم : فهي ثلاثة» ب مكب قاب و لون وك‎ 

المال ينطلق عليهماء فإنه اسم لما يتموّل» إلا أنه لا يَصدّق في أقل 
من درهم؛ لأنه لا يُعد مالآ عرفاً. 

* (فإن قال) في إقراره: (له علي مال عظيم: لم يُصدّق في أقل 
من عائتى درهم) ؛ لأنه أقر تفال موصوف ؟؛ فلا يجوز إلغاء الوصف» 
والتعنات” عظيم حتئ نو صاحبه غنياً. (هداية). 

5 مع 0 5 7 3 وك الو 5 5 

* (وإن قال: له علي دراهم كثيرة: لم يصدق في أقل من ع.شرة 
لوصا ا الف ما كيو 4 سم الجمع» » يقال: عشرة دراهم. 
ا أحد غثر ديقياء فيكون هو الأكثر من حيث اللفظء 
فيصرف إليه» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندهما: لم يُصدّق في أقل من مائتين. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: النسفي» والمحبوبي» 
وصدر الشريعة. 


© وان قال “له على دراه “فير 5ل55ة) © أمسارا لذن الس 
ع 3 راهم فهي : فى 
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إلا أن يبين أكثر منها . 


وإن قال : له على كذا كذا درهماً : لم يُصِدَّق في أقل من أحد 


عشر درهما. 

وإن قال : كذا وكذا درهماً : لم يُصدّق في أقل من أحد وعشرين 
فرعا 
(إلا أن يبيّن أكثرَ منها) ؛ لأن اللفظ يحتمله. 

(وإن قال: له علي كذا كذا درهماً: لم يُصدّق في أقل من أحدّ 
عشر درهما) ؛ لذكره عددين مجهولين ليس بينهما حرف العطفء 
وأقل ذلك من المفسّر: أحد عشر. 

* (وإن قال وك ادرهيا : لم يصداق ف في أقل من أحد 
وعشرين درهماً) ؛ لذكره عددين مجهوليْن ببنهما حرف العطف؛ 
راق لكين اشر أخد وفكر ون سمل كل وعد عن تطبرة: 

* ولو قال كنا دزهما: : فهو درهم؛ ؛آلآنه تفسيرٌ للتبهو”"”. 
* ولو تَلَّثَ: «كذا»ء بغير الواو: فأحد عشر؛ لأنه لا نظير”'' له. 


0 وج لج 07 
* وإن ثلث بالواو: فمائة واحد وعشرون . 


.057// أي قوله: «كذا»ء لأنه كناية عن العدد على سبيل الإبهام. البناية‎ )١( 
.0 1/7 (؟) أي لا نظير للتثليث بلا واو. البناية‎ 
.047// لأنه عدد يُعتاد التعبير عنه بثلاثة أعداد مع العاطف. البناية‎ )"( 


إن قال : له علي أو قبلي : فقد أقر بدَيْنِ . 
وإن قال : له عندى. أو : معى : فهو إقرارٌ بأمانة فى يده. 


وإذا قال له رجل : لى عليك ألف درهمء فقال : اتَرْنْهاء أو : 
6 ٍِ 
انتقدهاء أو سي أو : قد قضيتكها : اف ا ا 


وإن ربّع : يزاد عليها هين 1ه ذلك نظيره. «هداية». 

2 (وإن قال) المقر: (له علي أو قبلي : فقد أقر بديْنِ)؛ لأن: 
«علي : صيغة إيجاب» و: «قبّلي): ؛ عع المان: 

* ويصدق إن وصل به: (هو وديعة)” ؛ "4 لآنم ريوكيالة كاذ وإن 
فصل: لا يصدق؛ تبكر روا لسكرتك: 

* (وإن قال: له عندي. أو: معي )» أو قال: : (في بيتي2)» أو: ا 
كيسي 2 أو: في صندوقي») : (فهو إقرارٌ بأمانة في يده)؛ لأن كل 
ذلك إقرارٌ بكون الشيء ء في يذه» وذلك يتنوع إلى مضمون» وأمانة؟ 
عت نيا وهو الأمانة. 

* (وإذا قال له رجل: لي عليك ألفٌ درهم) مثلاً» (فقال) 
المخاطت»: (اترنها» أؤ» اتتقدها» أو+ أجلقق نيا أو :كن ففييكها: 


)١(‏ فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون. البناية 57١778/5(ط‏ باكستان). 
(1) والوديعة لا تُضمن إلا بالتفريط أو التعدي» فيكون تقدير كلامه: هو وديعة 
على حفظها وتسليمها» ينظر البناية 1 الجوهرة رع" 
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1 5 ان 
فهو إقرار. 

ومّن أقرَّ بِدَيْنِ مؤْجّل» فصدقه المقّرّ له فى الذَيّنء وكذبه فى 
التأجيل : لزمه الدَيْن حالاً. 

ويُستحلف المقَرٌَ له في الأجل . 

ومن أقرّ بدين واستثنئ ثنى بعضّه منّصلاً بإقراره: صم الاستثناء» 
ولزمه الباقي . 


فهو إقرارٌ) له بها؛ لرجوع الضمير إليهاء فكأنه قال: اتن الألف التي 
لك على وكذا: انتقدهاء و: أجُلْنى بهاء و: قضيئكها؛ لأن التأجيل 
إنما يكون في حقّ واجبء والقضاء يتلو الوجوب. 

* ولو لم يذكر الضمير: لا يكون إقراراً؛ لعدم انصرافه إلى 
المذكورء فكان كلاماً مبتدأء كما في «الهداية». 

* (ومن أقر بدين مؤجل» فصدقه المقر له في الدين» وكذبه في) 
دعوئ / (التأجيل : لزمه الدين) الذي أقزّ به (حالا ولم يصدَّق في 
دعوى / التأجيل» (و) لكن (يستحلف المقَرَّ له في الأجل) ؛ لأنه متكر 
هنا عليفهوالفيه عل لمكن 

[الاستثناء في الإقرار :] 
# (ومّن أقرّ بدين» 5 ستثنئ) منه (بعضه منصلا بإقراره : صح 
سات مه 010 لأن الل دل والباقق رد العا ولكن 
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وسواء استثنا الأقل» أو الأكثر. 
فإن استثنئ الجميع : لزمه الإقرارٌء وبطل الاستثناء . 
وإن قال : له علي مائة درهم إلا ديناراً أو : إلا قفيرٌ حنطة : 


# (وسراء استثنئ الأقل» أو الأكثر). 

قال في 0-67 والمذكور هو قول أبون ون كمي ينونان 
أبو يوسف: إن استثنئ الأكثر: بَطل استثناؤه. ولزمه جميع ما أقرَ به. 

وقال فى «المحيط»: هو رواية عن أبى يوسف. ولذلك كان 
المعتمّد ما 7 «الكتاب»”"' عند الكل. 0 

(فإن اسع ١‏ الجمييع لزهه الإقرار» وبطا ) الاستثنا ء)؛ لأن 
استثناء وده 7 


* (وإن قال: له على مائة درهم إلا دينار 1 أو: إلا قفيرٌ حنطة: 


)١(‏ جاء النص في نسخ اللباب كلها هكذا: «والمذكور هو قول الإمامء 
وعندهما:...1. لكن بمراجعة تصحيح القدوري المطبوع ص .5١7‏ والمخطوطء 
وبمراجعة الينابيع أيضاًء نجد أن النص كما يلي: «والمذكور هو قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: إن استثنئ....2. وكذلك في الجوهرة النيرة 707/1 جعل 
كينا مع أبي حنيفة» وكذلك في نتائج الأفكار 748/1" جعل أبا يوسف لوحدهء 
على ماروي عنه في غير رواية الأصولء وهكذا أيضاً في حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق :١7/0‏ وشرح الكنز لمنلا مسكين 2١77/7‏ ولهذا كله أثبت ما أثبت. 

(0) أي مختصر القدوريء وفيه التسوية في الحكم بين استثناء الأقل أو الأكثر. 


كتاب الإقرار ١‏ 


لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار» أو القفيز. 
وإن قال : له على مائةٌ ودرهمٌ : فالمائة كلها دراهم. 


لزمه مائة درهم إلا قيمة) ما استثناه من (الدينار» أو القفيز). 

قال الإسييجابى: وهذا استحسان أخذ به أبو حنيفة وأبو يوؤسف» 
والقياسَ أن لا يصح الاستثناء» وهو قول محمد وزفر» والصحيح 
جواب الاستحسان» واعتمده المحبوبى» والتتهفي: كذافى 
(التصحيح». 

7 و 2 5 
* (وإن قال: له على مائة ودرهمٌ: فالمائة كلها دراهه”')؛ لأن 
و 5 5 لضي 

الدرهم بيان للمائة عادة ؟ لان الناس استثقلوا تكرار الدرهم. واكتفوا 
ره 

روهز" قيما كدر الاتعمالة كفرة أسننايس :ون" فى المدرات” 
كالمكتلات "والمؤؤوئات» لأنها تف ديا فى الذمة سلما :وخرضاء 
وثمناً: 


)١(‏ قال في الجوهرة :107/١‏ «وكذا الدنانير» والمكيل» والموزون». اه 

)١(‏ أي الاستثقال. كما في البناية 007/4 إذ الميداني نقل هذا النص من الهداية 
*/7 باختصار. 

() ونص الهداية ١87/7‏ (ومع البناية 007/4): «وذلك».» قال العيني: أي 
وذلك فيما يثبت في الذمة. 
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97 7 لئ 
وإن قال : له علي مائة وثوب : لزمه نوب واحلً. والمرجع في 
006 وقال: إن شاء الله متصلاً بإقراره : لم يلزمه 
بحق, وشَرَّط الخيارٌ لنفسه : لزمه الإقرارٌء وبطل الخيار. 


* بخلاف الثياب» وما لا يكال. ولا يوزن» ولذا قال: 

* (وإن قال: له علي مائة وثوب: لزمه ثوب واحد» والمرجع في 
تفسير المائة إليه)؛ لعطفه مفسّراً على مُبّْهَم. والعطف لم يوضع 

.2 ع و 
للبيان» فبقيت المائة مبهمة» فيرجع في البيان إليه؛ لأنه المبهم. 

[الاستثناء ب (إن شاء الله) فى الإقرار : ] 

* (ومّن أقرّ بحق وقال: إن شاء الله» متصلاً بإقراره: لم يلزمه 
الاقزاز) + لأن التغليق: نمشيئة الله تعال' إرطال عتد محند» وتغلييق 
بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسفف؛ فكان إعداماً من الأصل”". 

(ومة أقر سكن وشرط الخيار لشمية"": لخد لاك ار)1؛ا لمينة 
إقراره» (وبطل الخيار) ؛ لأنه للفسخ . والإقرار لا يقبله. 


(5) والإقزان لا يختمل:التعليق بالشرظ: التجوهرة' #١‏ 
(9) وضووتة: إذا افر قرفن أو وفيعة" أو غارية غلر ا أقه بالخيان اوكا 
الجوهرة .808/١‏ 
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أ 56 2 آ ل و 
ومن أة بدارٍء واستث: ستثنيا بناءها لنفسه : فللمقرٌ له : الدارٌ والبناء 


وإن قال : بناء هذه الدار لى» والعرْصّة لفلان : فهو كما قال. 


(ومّن ن أقرَ بدار»ء واستثنئ بناءها لنفسه: فللمقَر له: الدار 
والتحاء يكم 01011 الالو اعك أ من مفو ا للملا : 
والاستثناء إنما يكون بما يتناوله الكلام نصاً؛ لأنه تصرّف 
لفظي. 

* والقَصٌ في الخاتم» والنخلة في البستان: نظيرٌ البناء في الدار؛ 
لأنه يدخل تَبَعاّ لا لفظء بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثهاء أو: إلا بين 
منها؛ لأنه داخل فيه لفظأً. «هداية». 

(وإن قال: بناء هذه الدار لي» والعَرْصَةٌ لفلان: فهو كما قال)؛ 
لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء؛ فكأنه قال: بياض هذه 
الأرض دون البناء لفلان. 

تخلواف ما |15 فال+ امعان : الغرضة» را » سيف يكون الناء 
للمقرّ له؛ لأن الإقرار بالأرض: إقرارٌ بالبناءء كالإقرار بالدار؛ لأن 


البناء تبع للأرض. 
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بتمرٍ في قَوْصّرة : لزمه التمر والقوصرًة . 


[الإقرار بمظروف في ظرف :] 

(ومن أقر بتمرٍ في فَوْصرة) بتشديد الراء» وتخفيفها 
التمر تخد مق القضيت» اهاوس 2 ما دام فيها التمرء 3 
الي وتالواة: لزه الت رطاف + 

وفسّره في «الأصل» بقوله غصبت تمرأ في قوصرة» ووجهه: أن 
القوصرة 2 له وظرف لهء 2-7 الشيء وهو مظروف: لا 

يتحقق بدون الظرف ؛ فيلزمانه. 
#* وكذا الطعام في السفينة”"» والحنطة فى الجوالق””. 


00 


)١(‏ قال أبو السعود في حاشيته علىئْ شرح الكنز ١177/7‏ : ١ظاهره:‏ : أنهما على 
سيل وا وليس كذلك» ففي مختار الصحاح (قصر) : «بالتشديدء وقد تُخفف». اه 

2504/4 أي وعاء الطعام وظَرفهء فيلزمه الظرف والمظروف. ينظر البناية‎ )١( 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 44/0 وينظر لمعنئ سفينة» وأنه ما يحمل فيه:‎ 
.111/1' لسان العرب (سفن)‎ 

() الجوالق: بكسر الجيم واللام» وبضم الجيم وفتح اللام» وكسرها: وعاءء 
جمعه: جوالق؛. كصحائف. القاموس المحيط (جولق)» وفي طلبة الطلبة ص 757: 
بضم الجيم في الواحدء وبفتحها في الجمع» وكذلك في المغرب (جلق). 

وفي المعجم الوسيط 111-71١‏ : الجوالق: وعاء من صوفء. أو شعرء أو 
غيرهماء وهو عند العامة: شوال. 


32 0006 و > 
ومن أقر بدابة في إصطبل : لزمته الدابة خاصة . 
وإن قال : غصبت ثوباً في مَنْدِيلٍ : لزماه جميعاً. 


م 


إن قال : له على ثوب فى ثوب : لزماه جميعا. 


* بخلاف ما إذا قال: فيك كو كن 0 لآن كلمة: «من»: 
للانتراع”''؟ فيكون إقراراً بغصب المنزوع. «هداية». 

* (ومّسن أقر بدابة في إصطبل: لزمته الدابة خاصة)؛ لأن 
الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعلى 
قياس قول محمد: يضمنهما. 

ومثله في الطعام في الت" الهذايةة. 


*(وإنقال: غضيت ثوباً فى متديل ؛ لزاه جميعا) + لأنهظرف 
له؛ لآن الثولت يلقي به 


0 


* (وإن قال: له علي ثوب في ثوب: لَزِمَاه جميعا 


.00 5/4 أي لنزع الشيء من الشيء. البناية‎ )١( 

(1) أي ومثل إقرارٍ بالدابة في الإصطبل» قوله: غصبت الطعام في البيت» فلا 
يلزم إلا الطعام عندهماء وعند محمد: يلزمانه. البناية // 0060. 

(؟) هذه الجملة: «وإن قال: له على ثوب في ثوب: لزماه»: جُعلت في نسخ 
اللباب كلها من اللباب» لا من المختصرء وجيء بها بصيغة: «وكذا: لو قال: له علي 
ثوب في ثوب»» والصواب أنها من القدوري, كما هو في تُسّخه كلهاء وفي نسختي 
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وإن قال : له علي ثوب في عشرة أثواب : لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف إلا ثوب واحلء وقال محمد : يلزمه أحد عشرّ ثوبا. 

8 عا اساه 0 2 و 

ومن أقر بغصب ثوب. وجاء بثوب معيب : فالقول قوله فيه مع 

* وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب: لم يلزمه عند أبي 
حيقة""' وأبن نوس لذ لصبو اعين)؟ لآن المهرة لا كيزن طرفا 
لواحد عادة .» والممتنع عادة: كالممتنع حقيقة. 

#(وقال متحطد :يمه أحد عشر قونا) > لآن اقيق من القتاب: 
قد يلف في عشرة» فأمكن جَعْله ظرفاً» أو: يُحمل علئ التقديم 
والتأخير» فكأنه قال: ااأعشرة أثواب فى ثوب». والثوب الواحد يكون 
وعاء للعشرة. 

8 58 

والصحيح: قولهماء وهو المعول عليه عند النسفي» والمحبوبي 
وغيرهماء كما في «التصحيح». 

#(ومق أقر يخصبا ثوب وجاء بثوب معيب) يقول: إنه الذي 
غصبته : (فالقول قوله فيه مع يمينه) ؛ لأن الغصب لا يختص بالسليم. 


اللباب: ب». دء ذكرت الجملتان» أي هكذا: «وكذا: لو قال: له على ثوب في ثوب» 
وإن قال: له على ثوب فى ثوب لزماه». وبذلك حصل التكرار. 
)١(‏ لم يذكر لفظ: «أبي حنيفة»: في بعض نسخ القدوري» وثبت في أغلبها. 


كتاب الإقرار ل 


وكذلك لو أقرٌ بدراهم» وقال : هي ريوف. 
5 3 نة 02 
وإن قال : له علي خمسة في خمسة, يريد به الضرب والحساب : 
1 ى 
لزمته خمسة واحدة. 


5 2 >< و 
وإن قال : أردت خمسة مع خمسة : لزمه عشرة. 


* (وكذلك) القول قولّه (لو أقر بدراهم) أنه اغتصبهاء أو 
أودعهاء (وقال) متها ازا متنهنة: :هي نوق لأن د 
يغصب ما يَجِد ويُوْدعَ ما يُمْلّك؛ فلا مقتضئ له في الجيادء ولا 
ا لعون هاا لتو 

وعن أبي يوسف: أنه لا يُصداق مفصولاً؛ اعتباراً بالثمن» كما 
يأتي قريبا. 

00 ال لأن الضرب لا بكر المال» واتنا 

* (وإن قال: أردتُ خمسة مع خمسة: لزمه عشرة)؛ لأن اللفظ 
يحتمله» لأن كلمة: «في»» تستعمل بمعنئ: «مع). 


)١(‏ أي لايقتضي الغصبء ولا عقد الوديعة أن يكون الشيء المغصوب أو 
الشيء المودّع من الجيادء أو من المتعامّل به» فقد يكون غير ذلك. ينظر البناية 
694 الجوهرة .7"١9/١‏ 


و" كتاب الإقرار 
١ 2 3‏ ع 0 

وإن قال : له علي من درهم إلئ عشرة : لزمه تسعة عند أبى 

حدقة؟ افلوقه الاعداء .وما يعدو وتتتقظ الغابة . 
و هم 

وقالا : تلزمه العشرة كلها . 

وإذا قال : له علي ألفْ درهم من ثمن عبد اشتريئّه منهء ولم 
أقبضه, فإن ذكر هنذا بعينة ” قبل للمقرٌ له : إن شئت فسلم العبدء 
وخذ الألف. وإلا: فلا شىء لك . 
وإن قال : له علي ألفْ من ثمن عبد ولم يعينه : لزمته الألف ك8 


(وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة)» أو: ما بين درهم إلى 
غشرة: (لزمة تسعة عند آبين حنيفة )» فيلزمه الابتداء وما بعذه» وتسقط 
الغاية)» وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي» والنسفي. «تصحيح). 

(وقالا: تلزمه العشرة كلها)؛ لدخول الغاية. 

وقال زفر: تلزمه ثمانية» ولا تدخل الغايتان. 

* (وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه» ولم 
أقبضه) موضولاً بإقرارهء كما فى «الحاوي»» (فإن ذَكْرَ عبداً بعينه)» 
وهو بيد المقرٌ له: لاقيل للمقرٌ له: إن شت فسلم العبذ) إلى المقر 
د الألف) التي أقر بها؛ لتصادقهما على البيع» والثابت 
بالتصادق: كالثابت بالمعاينة» (وإلا: فلا شىء لك)؛ لأنه ما أقرٌ 
بالمال إلا غوضاً غم العد؛ فلا يلزمه دونه. 

(وإن قال: له على ألف من ثمن عبدء ولم يعينه : لزمته الألف 


كتاب الإقرار 6 


ولو قال : له علي ألفْ درهم من ثمن خمرء أو خنزير: لزمته 
الألف. ولم يقبل تفسيره. 


في قول أبي حنيفة)؛ ولا يُصلق في قوله: «ما قبضت»» وَصّل أم 
فصل ؛ لأنه رجوع. ولا يملكه. 

وقالا: إن وَصل: صدّقء وإن فصّل: لم يصدّق. 

واعتمد قوله البرهانى» والتسفى » وصدر الشريعة» وأبو الفضل 
الموصلى. اتصحيح). 

# (ولو قال: له علي ألفْ درهم من ثمن خمرء أو خنزير)» أو 
سي أ ميتة » أو مال قمار: (لزمته الألف) المقر بهاء (ولم يُقبل 
3 تفسيره) عند أبي حنيفة ) وَصّل أم فصل ؛ لأنه رجوع؛ لأن ثمن ا لخم 
وماعطن عليه لا يكوثزاتحاء وأول كلامه للوجوب. 


اماع 


وقالا: إذا وصل : لا يلزمه شيء ؟ لأنه بِيّن بآخر كلامه أنه ما أراد 
الإيجاب. 


قال في «التصحيح»: واعتمد قولّه المذكورون قبله'"". 


)١(‏ أي البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 


0" كتاب الإقرار 


أ 


ولو قال : له علي ألفْ من ثمن متاع. وهي رُيوفء م 
له : جيادٌ : لزمه الجياد فى قول أبى حنيفة . 
اعس»ع 22 >0ي ع نب م 
ومن أقرَ لغيره بخاتم : فله الحلقة والقص. 
0056 يه يي 9 
وإن أقرّ له بسيف : فله النَصّل والجفن 0 


* (ولو قال: له علي ألفهٌ من ثمن متاع)» أو قرضء (وهي 
زُيوف» وقال المقرٌ له: جيادٌ: لزمه الجياد في قول أبي حنيفة)؛ لأن 
هذا رجوعٌ؛ لأن مطلق العقد يقنضي السلامة عو العدينة والرنافه 
عيب» ودعوئ العيب رجوعٌ عن بعض موجبه؛ وصار كما إذا قال: 
(بعتكه معنا وقال المشتري: «سليماً»: فالقول للمشتري. 

وقالا: إن قال موصولاً: صدّق» وإن مفصولاً: لا يصدّق. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّه المذكورون قبله""". 

[أقرَ بخاتم :] 

* (ومّن أقرّ لغيره بخائم: فله الحَلّقة» والقَص) ‏ بالفتح. 
ويكسر ؛ لأن اسم الخاتم يتناولهما. 

[أقرَ بسيف :] 


#ا(وإت أقر مهسفن قلة النَصْل) ع الحديدة (والجفرٌ): 


)١(‏ أي البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 


كتاب الإقرار 1 
و 
والحمائل . 
00 2 و و و 
وإن أقر له بحجلة : فله العيدان والكسوة. 


إن قال : لحَمْل فلانة علي ألفْ درهم. فإن قال: أوصئ له به 
فلان» أو مات أبوه فورثه : فالإقرارٌ صحيح . 


القراب”"» (والحمائل): ‏ جمع: حمّالة: بالكسر: العّلآقة -؛ لأن 
اسم السيف ينطوي على الكل. 

* (وإن أقرَّ له بحَجَلة) ‏ بحاء» فجيم مفتوحتين: بيت يبنى 

0 3 0 3 قو ع #2 
للعروس» يزيّن بالثياب والأسرة والستور : (فله): أي المقرّله: 
ع و 

(العيدان) التي تُبنئ بها الحجلة» (والكسوة) التي توضع على 
العيدان؛ لأن اسم الحجلة يتناولهما. 

[الإقرار بمال لحمل فلانة :] 

* (وإن قال: لحَمْلٍ فلانة علي ألفُ درهم؛ فإن) بيّن سبباً صالحاً 
بأن (قال: أوصئ له به فلان» أو مات أبوه فورثه) منه: (فالإقرار 
صحيح) اتفاقا. 

* ثم إن جاءت به في مدة يُعْلّم أنه كان قائماً وقت الإقرار: لزمه. 


)١(‏ أي غمد السيف. مختار الصحاح (جفن). 


0 كتاب الإقرار 


ميحمدك : يصح . 


نان اعت ديه نميا <: فالقنالاللموسىن )والتور كف أنه إقزار قن 
العقفة ريما روزع ار زرا المتيوييد زاف ترف تل 

* ولو جاءت بولدين حَبَيّن: فالمال بينهما. 

2 وإن بين سبباً مستحيلاء بأن قال : باعني » أو أقرضني: فالإقرار 
000 أبقياً. 


0 


0 وفى ا : أي حنيفة) 2 0 ل يوسف). 
5 2 0 2 
(وقال محمد: يصح)؛ لان الإقرار من الحججء فيجب إعماله» 
ولأبي يوسف: أن الإقرار مطلّقه ينصرف إلى الإقرار بسبب 
التجارة» فيصير كأنه صرح به. «هداية». 
* قال في «التصحيح)»: وفي فى «الهداية»» و«الأسرار)ء باتع 
الإسبيجابي», و«الاختيار)» و«التقريب». و«نظم الخلافيات»: دكش 
الخلاف بين أبى يوسف وممعحمد. 


)١(‏ كماهوفى نسخة:(١١5‏ هع 559 ههء ١١١95‏ ه)ء وجاء فى نسخة 


(8945 ه): اعند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


كتاب الإقرار هم.؟ 
قرَّ بحَمْلٍ جارية» أو حَمْلٍ شاة لرجل : صح الإقرارٌ» ولزمه . 


وذكر في «النافع» الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وذكر في «الينابيع» قول أبي حنيفة مع أبي يوسف» فقال: قال أبو 
حدر حت ابلص 1 ل الح يكين ما 
كالإرث والوصية: : ص" ' إقراره» ولزمه» وإلا: فلاء وقال محمد: 
صحّ إقراره» سواء بين جهة صالحة» أو أبهم» ويُحمل إقراره علئ أنه 
أوصئ به رجل» أو مات مورثه وتركه ميراثا. 

واعتمد قول أبي يوسف الإمام البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل 
الموصلي وغيرهم» وعلّل الكل لمحمد بالحمل علىئ سبب صحيح؛ 
وإن لم يذكرهء فليَحْمَظ هذاء فإنه يقع إقرارات مطلقة عن السبب» لا 
يُتصوّر أن يكون لها سبب صحيح شرعاً. اه 

* (ولو أقرٌ بحَمْل جارية» أو حمل شاة لرجل : صح الإقرارء 
ولزمه) المقر به مواعت مكنا سالا أو أبهم؛ لأن له وَجْها 
صحيحاً» وهو الوصية من جهة غيره» فحمل عليه» وهذا إذا علم 
مرابرت روه لحري 


)١(‏ هكذا: «صح): في الينابيع (مخطوط) المنقول عنهء وكذلك في التصحيح 
ص 7١7‏ الذي نقل عنه الميداني» لكن جاء النص في نُسَّخ اللباب كلها: «رجح» 

(5) بأن يولد حمل الجارية لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي» وذكر 
الطحاوي أن المدة تعتبر من وقت الوصية»ء وأما بالنسبة للدواب» فأقل مدة حملها 


١‏ كتاب الإقرار 


٠‏ عص ال و و 
وإدا أقر الرجل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صححته, 
و 5 
وديون لزمنه فى مرضه بأسباب معلومة : فدَيّن الصحة, والدين 
المعروف بالأسباب مقدم . 


[الإقرار في مرض الموت :] 

* (وإذا أقرَ الرجل في مرض موته بديون»؛ وحَّدّه سيأتي في 
الوصايا'''» (وعليه ديوث) لزمته (في صحته)ء سواء عُلم سبي أو 
بإقراره» (و) عليه أيضاً (ديون لزمته في مرضه). لكن (بأسباب 
معلومة)؛ كبدل ما ملكهء أو أهلكه. أو مهر مثل امرأة نكحها: (فدين 
الصحة» والدينُ المعروف بالأسباب مقددم) علئ ما أقر به في مرضه؛ 
لأن الإقرار لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حقّ الغيرء وفي إقرار 
العريضي «للناء انح عرهاء اننع علو نهدا المالاسكناء: 


ولهذا منع من التبرع والمحاناة7؟) إلا بقدرا الثلث. 


سوئ الشاة: ستة أشهرء وأقل مدة حمل الشاة: أربعة أشهر. الجوهرة ."1١١/١‏ 

(9) عد هرمن المواك 3ن يكون مريها مره لا تعفن مه قالباء روعاف جد 
الهلاك غالباً» بأن يكون صاحب فراش لا يجيء ولا يذهب إلىئ أن يموت». الجوهرة 
77/7 . ْ 

(9) الجتحاناة :عن #اةة مصاباة: ستامضة" ناعوة ند شراته إذا أعطسهة 
والحباء: العطاء. المصباح المنير (حبا)» المغرب (حبا)» والمراد: أن يخصً شخصاً 
بمسامحة في سعر بضاعة» ونحو هذا. 


كتاب الإقرار 3 
فإذا قُضيت. وقَضَلَّ شيء منها : كان فيما أقرَّ به في حال المرض 
إن لم يكن عليه ديون في صحته : جاز إقراره» وكان المقَّرَّ له 
أؤلئ من الورثة. 
كزان العريعن لزارلة ناطل» 5ب 000000 


وَإنحا قم المعرؤقة الأشباب؟ لأنه لا ثيمة فى كبوتهنا» لأن 

* ولا يجوز للمريض أن يقضي دين , بعض الغرماء دون البعض ؛ 
لأن في إيثار البعض: إبطال حق الباقين» إلا إذا قضئ ما استقرضه في 
رقف أو سد قي ها اكد ترأه فيه. 

* (فإذا قضيت): أي ديون الصحةء والديون المعروفة الأسباب» 
(وفضَّل شيء منها: كان) ذلك الفاضل مصروفاً (فيما أقرّ به في حال 
المرض)؛ لأن الإقرار في ذاته صحيحء وإنما رد في حق غرماء 
الصحة » فإذا لم يَبّقَ لهم حق: ظهرت صحته. 

* (وإن لم يكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره)؛ لأنه لم 
يتَضمن إنطال عق الغير»: (وكات المقر له أول أمق الورثة)؟ا لأن قضناء 
اللا لد 
ام 0 ا 


06 كتاب الإقرار 


ومّن أقر لأجنبي في مرضه. ثم قال : هو ابني : ثبت نسبه . 
ولو أقر لأجنبية: ثم تزوجها : لم يبطل إقراره لها 
ومّن طلّق زوجتّه في مرضه ثلاثاً: ثم أقرَ 0 


(إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة)؛ لأن المانع تَعَلَّْ حقهم في التركةء 
فإذا صدّقوه: زال المانع. 


م 


* (ومّن أقرّ لأجنبي في مرضه. ثم قال: هو ابني). وصدقه المقَرٌ 
لة»:ؤكان بخيث يولّد لمثله» كما يأتي قريب]"" + (ثبتا نسبه) منهء 
(وبطل إقراره له" )؛ لأن دعوم الشبدن فيفك إل ريت الحلبوق 
فتبيّن أنه أقر لابنه» فلا يصح. 

* (ولو أقرً لأجنبية» ثم تزوجها: لم يبطل إقراره لها)؛ لأن 
ارخ تحر هن رمادااء روه دفي إقرارة للحدية 


* (ومّن طلَّق زوجته في مرضه ثلاثاً). أوآتر اليا (ثم أقر 


)١(‏ في الصفحة التالية» لكن لم يبيّن هناك كيف يمكن أن يولّد له» وقد بيّن هذا 
مان الجويهرة 798/5 فقال: : "إن كان المقرٌ امرأة: : لا بد أن يكون سنها أكبر منه 
بتسع سنين ونصف» وإن كان رجلاً :قلا بد أن تكون سله أكبر من باثي عنشرة سن 


ونصف). اه 


(؟) لأن إقرار المريض لوارثه باطل. الجوهرة .5١7/١‏ 


كتاب الإقرار 4 


لها بِدَيْنِء ومات : فلها الأقل من اللديّْنَء ومن ميراثها منه. 
ومن أقرَّ بغلام يُولّد مثله لمثله» وليس له نُسَبٌ معروف : أنه ابنه» 


وصدّقه الغلام : نَبَتَ نسيّه منه وإن كان مريضاً. 


ويشارلكٌ الورثة فى الميراث . 


لها بدين » ومات). وهي في العدة: (فلها الأقل من الدين) الذي أقنَ 
به (ومن ميراثها منه)؛ لأنهما متّهمان في ذلك» لجدؤاز أن يكوننا 
توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار» فيثبت أقل الأمرين”". 

7 قيّدنا بسؤالهاء ودوام عدتها؛ لأنه بغير سؤالها: يكون قتاراء 
فلها الميراث بالغاً ما بلغ» ويبطل الإقرار. 

وإذا انقضت عدنّها قبل موته: ثبت إقراره» ولا ميراث لها. 

[الإقرار بغلام أنه ابنه : ] 

* (ومّن أقرَّ بغلام) يُعبّر عن نفسه» و(يُولّد مثله لمثله؛ء وليس 
له): أي الغلام حبا معروف: : أنه ابنه» واطند قه الغلام) في دعواه: 

ثبت نسبه منه وإن"" كان) المقرٌ (مريضا. 

* ويشارلة) الغلام م المقرُ له (الورثة في الميراث)؛ لأنه كبونة 
نسبه: صار كالمعروف النسب» فيشاركهم. 


)١(‏ لإزالة التّهّمة. 
(؟) «إن»: هنا وصلية. 


"١‏ كتاب الإقرار 


ويجوز إقرار الرجل بالوالدين, والولدء والزوجة. 
والمولى. 


* وشُرط كونه يولّد مثله لمئله؛ كي لا يكون مكلباً 
ظاهرا. 

* وأن لا يكون معروف النسب؛ لأن معروف النسب يمتنع ثبوته 
من غيره. 

ع ا ا 


230 
تصديقه 


[الإقرار بوالدين أو ولد أو زوجة :] 


* (ويجوز إقرار الرجل بالوالدين» والولحدم والزوجة.ء 
والمولئ)؟ لأنه إقسزار بشنا يلرقف واليون لجه نعي العبب قرا 
فم 
الع 


)١(‏ إذ لا يحتاج إلئ تصديقه. الجوهرة ١/١”؛‏ فيكون ولداً له بمجرد 
إقراره به. 

(؟) ويعتبر تصديق كل واحد منهم بذلك؛. كما سيأتي» وإن كان الولد لا يولد 
مثله لمثله: لا تصح دعواه» سواء صدقه الابن أم لم يصدقهء أقام البيلة أو لم يقمء 
لاستحالة ذلك. الجوهرة ."١5/١‏ 


كتاب الإقرار 1" 


ويقبّل إقرارٌ المرأة بالوالدين» والزوج» والمولى. 
ولا يُقبّل إقرارها بالولد إلا أن يُصِدّقها الزوج في ذلك». أو تشهد 


* (ويقبّل اقزر المبر افتبالو التسية م والزوجء والمولئ)؛ لما 
52 


(ولا يقبل إقرارُها) إذا كانت ذات زوج 2 أو معتدةٌ منه 
(بالولد)؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير» وهو الزوج؛ لأن النسب 
منه» (إلا أن يُصدّقها الزوج في ذلكق) 4 لآن الح ل (آو تشييمد 


)١(‏ قال في الدر المختار (ط البابي) 111//0: «وما ذكره من صحة الإقرار بالأم 
كالأب: هو المشهور الذي عليه الجمهورء وقد ذكر بعضهم أن الإقرار بالأم لا يصحء 
ولكن الحق صحته» بجامع الأصالةء فكانت كالأب» فليحفظ». اه 

ونقل أبو السعود في ذ فتح المعين علىئ شرح الكنز 174/7 عن طائفة مسن أئمة 
المذهب بأنه لا يجوز الإقرار بالأم» ثم ختم ذلك بكلام صاحب الدر السابق. 

وأما صاحب الجوهرة "١5/١‏ فقال: «الحاصل أنه يجوز إقرار المرأة بثلاثة: 
الزوج» والمولئ» والأبء لا غيرء فيظهر بهذا أن قوله: #بالوالدين»: وقع سهواء 
لأنه يقع التناقض» لأنه لو صمح الإقرار بالأم؛ وذلك يتوقف علئ تصديقهاء فيكون 
تصديقها بمنزلة إقرارها بالولد» وقد ذكر - أي القدوري بعد هذا أن إقرار المرأة 
بالولد: لا يقبل. 

ويصح علئ الرواية التي تقول: إنها تُصدّق في حق نفسهاء كما إذا لم يكن لها 
زوج» ويكون كولد الزنئ» فيثبت نسبه من أمهء فلا إشكال حينئذ». اه 

(؟) وهو أن الإقرار بهؤلاء ليس فيه إلا إلزام نفسهاء وليس فيه تحميل النسب 
على الغير. وينظر تبيين الحقائق 60//ا7. 


1 كتاب الإقرار 


بولادتها قابلّة. 


بولادتها) امرأة (قابلّة)» أو غيرها؛ لأن قول المرأة الواحدة فى 
الولادة مقبول. 

قال الأقطع : فتثبت الولادة بشهادتهاء ويلتحق النسب بالفراش. 
أه 

قيّدنا بذات الزوج» أو المعتدة منه؛ لأنها إذا لم تكن كذلك: 

* وكذا إذا كانت كذلك. وادعت أنه من غيره. 

* قال في «الهداية»: ولا بد من تصديق هؤلاء» يعنى الوالدين» 
والولد. والزوجء والزوجة». والمولئ؛ لما مر أنهم في أيدي 
أنفسهم » فيتوقف تَمَاذ الإقرار علئ تصديقهم. 

#* وقدمنا أن هذا فى غين الولد الذي لا يعبر عدن نفسة؟ لأنه 
بمنزلة المتاعء فلا يعتبر تصديقه. 

[الإقرار بنسب أخ» أو جد ونحوهما :] 

* (ومّن أقر بنسب من غير) هؤلاء المذكورين من (الوالدين» 

1 500 > ام 
والولد.» والزوج. والزوجة. والمولئ» مثل الاخء والعم). والجد» 


كتاب الإقرار يلف 


ا 500 

فإن كان له وارث معروفُ قريب أو بعيدٌ : فهو أَوْلىئ بالميراث من 
المقرّ له . 

لو ص 0 ولاو 4 

وإن لم يكن له وارث : استحق المقر له ميراثه . 

هه 5 عا تبت ع و 

ومن مات أبوه. فأقرّ بأخ : لم يثبت نسب أخيه منه» ويشاركه فى 
وابن الابن: (لم يُقبّل إقراره في النسب) وإن صَّدَّقه المقر له؛ لأن فيه 
كن السجاعار! لشي 

* (فإن كان له): أي المقر (وارك حعووة) كس » ا(فرجت أو 
بعيدٌ: فهو أولئ بالميراث من المقرّ له)؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منه: لم 

# (وإن لم يكن له وارث) معروف: (استحق المقر له ميرانّه)؛ 
لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه عند عدم الوارث» فيستحق جميع 

* (ومّن مات أبوهء فأقرَ بأخ: لم ينبت نسب أخيه منه) وإن 
ضدقه ؛ '(و) لكنه (يشاركة فى الميرات)؟ لأن إقرارة تضمن شيئين: 

حَمْلَ النسب علئ الغير» ولا ولاية له عليه: فلا يثبت. 

والاشتراك فى المال. وله ولاية: فيثبت. 


ع 
2 


1" كتاب الإجارة 


١ 0‏ 5 2 
الإجارة عقد على المنافع بعوض . 
ولا تصح حتئ تكون المنافع معلومة, والاخرة وفلونة 
وما جاز أن يكون ثمنا في البيع : جاز أن يكون أجرة في الإجارة. 


* (الإجارة) لغة : اسم للأجرة» وهي كراء الأجيرء وقد أجَره: 
إذا أعطاه أجرته» من بابي #طلضة؛ وضّرب.». فهو آجرهء وذاك 
مأجورء وتمامه في «المغرب». ْ 

* واصطلاحا: (عَقَدٌ علئ المنافع بعوض). 

وتعفد سباع انسافة» كلا نسل ريق اليننة ودو اقفت 
العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عَمَلّه يظهر في حق المنفعة. 

او تصنع) الوجاره (حتئ تكون المنافع معلومة» 07 
أيها (مخلوفة)؟ لأن الجهالة في المعقود عليه؛ وبدله : نمضي إلى 
المنازعة. يانه لحرو والمثمن في البيع. 

* (و) كل (ما جاز أن يكون ثمناً): الى بيذلا (في ابيع : جاز أن 
يكون أجرة في الإجارة)؛ لأن الأجرة ثمنْ المنفعة» فيُعتبر بثمن 


كتاب الإجارة 1" 


والمنافع تارة تصيرٌ معلومة بالمدة» كامتشعار الوق تكو 
والأَرَضينَ للزراعة» فيصح العقدٌ علئ مدة معلومة» أىّ مدة كانت . 


المبيع » ولا ينعكسر”'؛ لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفاء كما 

* (والمنافع ثازة تضين مغلوية بالمدة): أى انان مدة الاتعجان 
#انعهان الدورااينل: غلومة (للسكر :و ) اسحجان (الارصدية 
للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة؛ اي منة كانيك): أ طالت 
أو فَصُرت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة: كان قدرٌ المنفعة فيها 
معلوماً إلا في الأوقاف» فلا تجوز الإجارة الطويلة؛ في المختارء 
كي لا يدعي المستأجر ملّكهاء وهي ما زاد على ثلاث سنين في 
لياع » وعلئ سنة في غيرهاء وعلئ هذا أرضٌ اليتيم. "جوهرة». 

و زوتار: تمن ) النفحة (بعلوية بالعييل )أي سينات الفعل 
المعقود عليه» (والتسمية» كمن استأجر رجلا على صَبّعْ ثوبء أو 


)١(‏ أي وما لا يصلح ثمناً في البيع: يجوز أن يكون أجرة, كالأعيان التي ليست 
من ذوات الأمئال» كالحيوانات والعدديات المتفاوتة» وكذا استئجار الظئر بطعامها 
وكسوتها يجوز عدد أني حنيفة اسشحساناً» وإن لم يجز ذلك ثمناً في البيسع. الجوهرة 
01 »* الهداية مع البناية 71/9/4. 


ف كنات الإاجارة 


خياطته؛ أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماً. أو يركبّها مسافةً 
سمّاها . 
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة, كمن استأجر رجلاً ليْقَلَ له 
هذا الطعام إلئ موضع معلوم. 
ويجوز استئجار الور والحوانيت للسكنئ وإن لم يبيّن ما يَعمّل 


خياطته). وبيّن ين القوتة وَلون الصبغ ‏ وجنس ١‏ الخياطة» (أو استأجر 
دابة ليجمل علييا مقندازا فعلوفا) قبلاره وجئسه » (أو يذكهنا ناه 
سِمّاها) ببيان الوقت أو الموضعء فلو خلا عنهما: فهي فاسلة. 
«بزازية». 

# (وتسارة تصير) المنفعة (معلومة بالتعيين) للمعقود عليه: 
(والإشارة) إليهء (كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع 
000 لآنه إذا رف ل والموضع الذي يُحمل إليه :“كات 

[استئجار الدور والحوانيت :] 


* (ويجوز استئجار الدور): جَمْع: دار»ء وهي معلومة. 
اوالحرائد جمع : : حانوت» وهي الدكان البرعد: ة (للسكنى وإن لم 
ماما م ليا لأن العمل المتعارّف فيها السكنئء ٠»‏ فينصرف 


كتاب الإجارة 17" 


وله أن يعمل كل شىء إلا الحدادة» والقصارة. والطحاتة . 


ويجوز استئجارٌ الأراضي للزراعة. ولا يصح العقد حتئ يسمي ما 
:1 1 80 ااه وك 0ه 1 
يزرع فيهاء أو يقول : على أن يزرع فيها ما شاء . 


(وله م لطا عه كما أكنان اله 
قله :رلك التحداة + بو العف “تو لم9 تلان فى :ذلك ضوررا 
ظاهراً؛ لأنه يوهن البناءء 0 0 بالتسمية. 


[استئحار الأرض للزراعة :أ 


* (ويجوز استئجار الأراضي للزراعة) ؛ لأنها بنقحة مقصودة 
معهودة فيهاء او) لكن (لا يضح العقد حتئ يسمي ما يزرع فيها)؛ 
لأن ما يُرَرَع فيها متفاوت» وبعضه يَضُرٌ بالأرض» فلا بد من التعيين؛ 
كي لا تقع المنازعة» (أو يقول: وعد احبر جياه بان ؟ لأنه 
بالتفويض إليه: ارتفعت الجهالة المقضية إلئ المنازعة. 


)١(‏ القصّار: هو الذي يبيِّضْ الثياب وينظفهاء والحرفة هي: القصارة» بالكسر. 
ينظر المصباح المنير (قصر). المغرب (قصر). 

(؟) قال الزاهدي في المجتبى شرح القدوري (مخطوط): «وفي أكثر الشُسَخْ : : «إلا 
الحدادة) والقصارة» والطعانةة وهو الصواب؛ وللأول أي النسخ التي فيها «إلا 
لخاد والقصار والطحان» 50 وجة صحيح: : وهو حذف المضاف» أي : «إلا عمل 
الحدادء والقصّارء والطحّان». اه 

قلت: وما لدي من نسخ القدوريء وكذلك نسخ اللباب» ففي أكثرها: «إلا 
الحداد والقصار والطحان». 


1 كتاب الإجارة 


عست تند أو يَغرس فيها نخلاء 

فإذا انلقتضت مدة الإجارة : : لزمه أن يقلع البناء والعغرس الذي 
غرّسهء سلما فارغة . 

إلا أن يختارٌ صاحب الأرض أن يَغْرَمَ له قيمة ذلك مقلوعاً. 


(ويجوز أن سداس السناحة) بالحاء المهملة وهي الأرض 
الجاللايق امه والغرس ». (ليبني فيها) يتاء (أو يغعرس فيها ا : 
أو لأنها منفعة تُقصد بالأراضي كالزراعة. 

(فإذا اتقضت مدة الإجارة: لزمه) أي المستأجر (أن يقلع البناء 
الذي بناهء (والعَرس الذي غرّسه) إن لم يرض المؤّجر بتركهاء 
وساي لصاحبها (فارغة) ؟ لأنه لا نهاية لهماء وفي إبقائهما إضران 
شاخت الأرفن. 

* بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرعٌ بَقَلّ: حيث يدرك بأجر 
المثل إلئ إدراكه؟ لأن له نهاية معلومة» فأمكن رعاية الجانبين. 

(إلا أن يختار صاحب الأرض أن يَغْرَم له) : أي للباني والغارس 
(قيمة ذلك) البناء» والغراس (مقلوعاً: فيملكه). 

#وحدا عدا ضياحت الطاووا مويل إلا إذا كانت تَنقَص 
الأرض بالقلع سكل تماكيا غير وفنا «هداية». 


كتاب الإجارة 11 


و 
أو يرضئ بتركه على حاله. فيكون البناء لهذاء والأرض لهذا. 
ويجوز استئجارٌ الدواب للركوب» والحمل . 


فإن أطلق الركوب : جاز له أن يركبّها مَن شاء . 


* (أو يرضئئ بتركه علا حاله: فيكون البناء لهذاء والأرض 
لهذا) ؛ لأن الحق لهء فله أن لا يستوفيه. 

والرطية: كالشجر؛ لأنها لا نهاية لها. 

[استئجار الدواب للركوب والحمل :] 

* (ويجوز استئجار الدواب للركوب”'» والحمل) ؛ لأنها منفعة 
معهودة. 

* (فإن أطلق الركوب)» بأن قال: : يركب من شاء'» وهو المراد 
بالإطلاق - لا أنه يستأجر الدابة للركوب ويُطْلقه: ل الا 


كمافى اامسكين)» نقلاً عن «الذخيرة»» و«المغن ا واشرح 
الطحاوي» _-: (جاز له أن تركيها مَنْ شاء) ؟ عملا بالإطلاق. 


الإجارة ؛ لجهالة 0 لأن رسا لف عدن فاحشاً. 20 


1/6 لخو نتائج الأفكار 275/4 وفيهما تفصيل وعرضٌ لأقوال الشراح. 
(؟) للجهالة» كما في فتح المعين 2394/7 أي الجهالة في إطلاق الركوب» أما 
الصورة الأولئ الجائزة ففيها إطلاق من يركب. 


لوا كتاب الإجارة 


وكذلك إن انكا حر نويا لسن وأطلق . 
0 0 واع م ٠‏ 00 - - 7 ع 
فإن قال له : علئ أن يركبّها فلان» أو يَلبِسَ الثوب فلان» فأركبها 
0# ع ع أ- 2 7 ع 0-8 54 
غيره» أو ألبسه غيره : كان ضامنا إن عطبت الدابة» أو تلف الثوب. 
وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل . 


# .ولكق إذا ركب بنقسة» أؤ اركب واتخداء ليش لله أن يكين 
غيره؛ لأنه تعيّن مراداً من الأصلء» والناس يتفاوئون في الركوب» 
فصار كأنه نص على ركوبه. 

* (وكذلك) الحكم "' (إن امعان فوا 0 وأطلق) ؛ لتفاوت 
الناس ذ اسن ايف 

* (فإن) قيّد بأن (قال له: علئ أن يُركبها فلان» أو يلبس الشوب 
فلان)» فخالف. (فأركبها غيره» أو ألبسه غيره): أي غير المشروط: 
(كان ضامناً إن عطبت الدابة» أو تلف الثوب»؛ لأن الناس يتفاوتون 

فر كولم لبر قضح التعيين »ولنيش لها أن يتصداة»: ولا أجبر 
ا لآنه لآ يجتمع مع الضمان. 

* (وكذلك كل ما يختلف باختلاف المُستعمل)؛ لما تقدم. 


)١(‏ أي ما ورد من التفصيل السابق في الركوب. 
(0) أي حال التلف والعطبء, لأنه لا يجتمع الأجر مع الضمان. 


كتاب الإجارة لحف 


وأما العقارٌ. وما لا يختلف باختلاف المستعمل : فلا يعتبر 
تقييده فإذا شرَّط سكن واحد بعيّنه : فله أن يسكن غير . 

5 24 57 24 و 2 2 

وإن سمئ نوعا وقدرا يحمله على الدابة. مثل أن يقول: خمسة 

عو 35 8 ع اه و 0000 0 ع 2 

أقفزة حنطة : فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقل». 


كالشعير والسّمُسم . 


# (وأما العقار» وما لا يختلف باختلاف المستعمل: فلا يعتبر 
تقييده» فإذا شَرّط) في العقار (سكنئ واحد بعيّنه : فله أن يسكن 
غيره)؛ لأن التقييد غير مفيد؛ لعدم التفاوت» والذى يضر باليتاء 
خارج”' » علئ ما تقدم. 

#زررن سن اياج (حوفعا رجور لغ الدايةة 
مثل أن يقول) : لأحمل عليها (خمسة أقفزة حنطة: : فله أن ن يحمل 
ماهو مشلُ الحنطة في الضرر) كالحَدّس والماش”"؛ لعدم 
اللقاويف(أى أقل) توراء (كالشدي والتتيم )؟ لكؤقة حيرا مسن 
المشروظ: 


(19) آي :ستو البتاية :4 +1 
[ه© نوع من الحبوب من فصيلة العدس» أخضر مدوّرء أصغر من الحمّص» 
يأكله الفقراء» ويستعملونه بدل العدسء, أو يخلطون حيّه بحب الحنطة. ينظر المعجم 


قف كتاب الإجارة 


وليس له أن يَحْمل ما هو أضرٌ من الحنطة» كالملح والحديد . 
وإن استأجرها ليحمِل عليها قطنأ سمّاه : فليس له أن يحمل مشل 
ورنة لكك 


وإن استأجرها ليُركيهاء فأردف معه رجلاء فعطبت : أت 


* (وليس له أن يَحْمل ماهو أضرٌ من الحنطة» كالملح 
والحديد)؛ لانعدام الرضا به. 

[ضابط فقهي في الانتفاع بالشيء المستأجر :] 

والأضل :أن من استحق منفعة مقدرة بالعقل» فاستوقاهاء أو 
مثلّهّاء أو دونها: جاز؛ لدخوله تحت الإذن» ولو أكثر: لم يجز؛ 
لعدم دخوله تحته. 

(وإن استأجرها): أي الدابة (ليحمل عليها لطا 1 أي 
سم قداره: (فلسن له أن حمل تقل ؤونهخديدا)ة ونحوه؛ لأنه ريما 
يكون أضرً علئ الدابة» فإن الحديد يجتمع في موضع في ظهره. 
والقطن ينبسط عليه. 

* (وإن استأجرها): أي الدابة (ليركبهاء كذ وق اتا وا 
بحيث يستمسك بنفسه» والدابة تُطيق ذلك» (فعطبت) الدابة: (ضمن 
شد الموعيا )»لا نهنا #السع ا كوريين ا و اعت يماود ور اللشهوة 
الآخر. 


كتاب الإجارة وفف 


ولا يُعتبر بالثقل. 


(ولا يُعتبر بالثقّل”)؛ لأن الرجال لا تُوْرَنْء والدابة ربما يَعْقرها 
خيل الراكن الحقيف» :ويف عليهنا ركوب الشقييل + فاعثير صلد 
الراكب. ْ 

ولم يعيّن الضامن؛ لأن المالك بالخيار في تضمين أيهما شاءء 
ثم إن ضمّن الراكب”": فلا رجوع له علئ الرديف”"» وإن ضمّن 
الرديف: يرجه”) بما ضّمن عل الراكب إن كان مستأجراً منه: وإلا: لا. 

* ولم يتعرض لوجوب الأجرء والمنقول في «النهاية»؛ 
و«المحيط»: أنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصدء مع 
تضمين النصف؛ لأن الضمان لركوب غيره» والأجر لركوبه. 

* وقيّد بكونها عطبت؛ لأنها لو سَلمّت: لا يلزمه غير المسمئ» 
كما في «غاية البيان». 

* وقيّد بالإرداف» ليكون كالتابع ؛ لأنه لو أقعده في السَرْج: صار 
غاصباًء ولعب ممه فين من الأجر؛ لأنه لا يُجامع الضمان» كما 


)١(‏ التقْل: كحمُل: أي الوزن. مختار الصحاح (ثقل). 
(؟) أي المستاجر. 

)سوا كان منتعيراء أو مستا جر ا:«البناية :1/4 
(5) أي الرديف. 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة» فحَمّل أكثرَ منه. 
فعطبت : ضمن ما زاد من الثقّل. 


فى «غاية البيان». 
* وكذا لو حمله علئ عاتقه؛ لكونه يجتمع في محل واحدء 


فيشق على الدابة إن كاتك تطق حكلهماء» كما فى «النهاية». 

* وقيّد بالرجل؛ لأنه لو ركبهاء وحَمّل عليها شيئاً: ضمن قدر 
الزيادة. 

* وهذا إذا لم يركب فوق الحمل» أما لو ركب فوق الحمل: 
ضمن جميع القيمة» كما ذكره خواهر زاده. 

#وكيذنا بكوته تتعيييك"''" بنفية )الآن مالا كيك تيده 

* وبكونها تُطيق ذلك؛ لأنها إذا لم تُطق: يضمن جميع القيمة» 
كما فيح السشي: 

# (وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة) مثلاً» (فحَمّل 
أكثر منه) من جنسه» (فعطبت) الدابة: (ضمن ما زاد من الثقل”") ؛ 


)١(‏ أي الرديف. 
(؟) كرجل استأجر دابة ليحمل عليها خمسة أقفزة من الحنطة» فحمل عليها ستة 
أقفزة: ضمن سدس قيمتها. اه ذكر هذا المثال في حاشية بطرف خلاصة الدلائل 


كتاب الإجارة 5 


وإذا كبح الدابة بلجامهاء أو ضَرَبَهاء فعَطبّت : ضمن عند أبي 
حنيفة . وقالا : لا يضمن. 


لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وماهوغير مأذون فيه والسبب 
التقّلء للحي عابيو إلا إذا كان حمُلاً لا تُطيقه مشل تلك الدابة: 


فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيها أصلا؛ لخروجه عن 
المعتاد. «هداية». 


* قيّدنا بأنها من جنس المسمئ؛ لأنه لو حَمّل جنساً غير 
المسمّىْ: ضمن جميع القيمة» كما في «البحر). 

7 (وإذا كبح الدابة): أي جَذْبها إليه (بلجامهاء أوب فم بها كنا 
1 متعارفاء (فعطبت: ضمن عند أبي حنيفة)؛ لأن الإذن مقيّد 
بشرط السلامة» إذ يتحقق السّوق بدونهماء وإنما هما للمبالغة» 
فيتقيّد بوصف السلامة. «هداية»» وفي «الجوهرة»: وعليه الفتوئ"'". 

(وقالا: لا يضمد”") إذا فعل فعلاً متعارفاً؛ لأن المتعارفً مما 


ص »175١‏ نقلاً عن «المشكلات»؛ ومثله فى حاشية نسخة القدوري (549 ه). 


)١(‏ وعلئ قوله جرئ أصحاب المتون» وما قيل إن الإمام رجع إلئ قولهما: فلم 
يغبت 'ينظر ابن :عابدين 47/7 (ط البابي). 

)١(‏ جملة: «وقالا: لا يضمن»: لم تثبت في عدة نسخ من القدوري» وثبتت في 
نسخة ١09(‏ ه)ء والجوهرة النيرة» وبداية المبتدي (مع الهداية) 7717/7. ومع 
خلاصة الدلائل ص 2١7١7‏ وجاء في نسخة (/71/ا ه): «وقالا: لا يضمن إذا فعل 


ارا كتاب الإجارة 


0 م 0 ع غرفي سسي ب ابن‎ ٠ 
: والآجراء علىئ ضربين : أجير مشترك» وأجير خاص‎ * 


يدخ تخت مظلن العقله تكن ناما رالانه ع فاو يقسنة: 


قال في «التصحيح): واعتمد قول الإمام: المديجون : 
والنسفي. لكن صرح الإسبيجابي» والزوزني أن قوله قياس وقولهما 
استحسان. اه 


# قيّدنا بالكبح والضرب؛ لأنه لا يضمن بالسّوق اتفاقا. 

#وفيدنا يكونه متعارفا + الأسيفير المتعار ك1" يعدن اناق" 
[أنواع الأجراء :أ 

7 ره علق ضريية): أي توفين: (أجيرٌ كي 
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خاص: 


المعتاد؛ استحساناً)». 

)١(‏ أي تعدّئ في ضربها وكبحها. 

(؟) فائدة مهمة : وأما المعلَُّمِ إذا ضرب الصبي بدون الإذن: فإنه يضمن؛ 
لإمكان التعليم بلا ضرب. لأن الصبي من أهل الفهم والتمييزء بخلاف الدابة. 

وكذلك الحكم في تعليم الصبي صنعة من الصنائع» فإذا ضُرب بغير إذن وليه 
قمات: ضَمَن المعلم» :وإن كان بإذن: لم يضمن » وهذا إذا غثرب ضرياً معتاداء. وإلة: 
ضمن ضاربه على كل حال. الجوهرة ."7١1/١‏ 


كتاب الإجارة يفف 
1 - - - مع 28 وه 0 
فالمشترَك : من لا يستحق الآاجرة حتئ يعمل». كالصباغْ. 
والقصار. 
0 2 03 
والمتاع أمانة في يده. إن هلك : لم يضمن شيئا عند أبى حنيفة» 


وقالا : يضمنه . 


[الأجير المشت كك وأحكام ضمانه : ] 

#* فالمشترك : من) يعمل لا لواحد» أو لوااحد من غير توقيت. 

* ومن أحكامه: أنه (لا يد الأجرة حتئ يتعمل) المعقود 
عليه» وذلك (كالصباغ. والنطانن ونحوهما. 

27 (والمتاع أمانة في يده»ء إن هلك: لم يضمن شيئاً عند ا 
حنيفة) وإن شرط عليه الضمان؛ لأن شّرط الضمان فى الأمانة: 
مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلاً» كما فى «الذخيرة». نقلاً عن 

(وقالا: يضمنه) إلا من شيء غالب» كالخريق الغاليت» والعتدو 
المكانة: 

وتّقَل في «التصحيح» الإفتاء بقول الإمام عن عامة المعتبرات» 
قال: واعتمده المحبوبي» والنسفي» وبه جَرَم أصحاب المتون» فكان 
هو المذهب. اه 


لكن قال في «الدر»: وأفتئ المتأخرون بالصلح على نصف القيمة. 


58" كتاب الإجارة 


وما تلف بعمله. كتخريق الثوب من دَقَهء ورَلَقٍ الحَمّال: وانقطاع 
الحَبّل الذي يَئْدُ به المكاري الحمْل؛ وغَرَقٍ السفينة من مَّدَّها : 
يمون لا إنه لا فهك 0 بني آدم ممن غرق في السفينة» أو سّقط 
من الدابة . 


كنار كا الأعيز ممتلهاء' لذ شبمزة وان مكلاف ضون: 
وإن مستور الحال: يُوْمّر بالصلح. (عمادية». 

قل27: وهل يجبّر عليه؟ حَرَّر في «تنوير البصائر»: : نعم » كمن 
تنسكا لتاق أسط الخو أو البرية : تبقئ الإجارة بالجبر. اه 

* (وما تلف بعمله» كتخريق الثوب من دَقَهء ورَلقٍ الحمّالء 
وانقطاع الحبْل الذي يمد به المكّاري الحمل؛ وعرق السفينة مسن 
مَدّها) 3ق إجرائها يمون غلا لأن المأذون فيه : ما هو داخل 
تحت العقد» وهو العمل الصالح. فلو يكن المفسر مأذواقا فيه» 
كول مفيترنا غليد: 

[أحكام ضمان السائق : ] 

* (إلا أنه لا يضمن به , بني آدم ممّن غرق في السفيئة» أو سقط 
من الدابة) وإن كان بسوقه أو قوذة؛ دن ضمان الآدمى لا يجب 


(0) القائل هو صاحب التصحيح العلامة قاسم بن قطلوبغا. 
(0) أي المفسّد من العمل. 


كتاب الإجارة لف 


في يا و 2 ا ال ا 5 5 
وإذا فصد الفصّاد, أو بزع البزاغ , ولم يتحاوز الموضع المعتاد: 
قل مان غاية قينا عطي امن للق 


بالعقة »بل #بالتجداية »,وعدا لين يحثاية؟ لكونه هاذوتا قرف 

* (وإذا قصّدَ القَصّاد”') بإذن المفصودء (أو بَرَعٌ البَرَاغ): أي 
اليطان بإذن ورف الدابة» (ولم يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان 
عليه فيما عطب من ذلك) ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ انه 
ُبتن علئ قوة الطباع وضعفهاء ولا يَعْرف ذلك بنفسهء فلايمكن 
تقييده بالسلامة» فسّقط اعتباره. 

* إلا إذا جاوز المعتاد» فيضمن الزائد كله إذا لم يَهلك. 

* وإذا هلك: ضمن نصف الدية؛ لأنه هلك بمأذون فيه» وغير 
مأذون فيه» فيضمن بحسابه» وهو النصف. 

[ضمان الختّان المستأجر :] 

* حتئ إن الخنّان لو قطع الحشفة» وبرى” المقطوع: تجب عليه 
دية كاملة؛ لأن الزائل هو الحشفة» وهو عضو كامل» فتجب دية 
كاملة. وإن مات يجب عليه نصف الدية» وهي من الغرائب» حيث 
بحب الأكثر بالترف والأقل بالهلاك. «درر» عن الزيلعي. 


)١(‏ قصد: يَفصد: شق العرق» وذلك لإسالة الدم» وهذا يستعمل في الآدمي. 
أما البَرْعْء فيكون في الدواب. ينظر القاموس المحيط (فصد).» البناية 815/9". 


والأجِيرٌ الخاص : الذي ب يُستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن 
لم يعمل. كمن انتؤحن شهرا للخدمة أو لرعي الغنم . 


* قيّدنا المَصدء والبَرْعَ بالإذن؛ لأنه لو بغير الإذن: ضمن مطلقا. 

[الأجير الخاص وأحكام ضمانه :] 

(والأجير الخاص) ‏ ويسمى: الأجير واحد) بها دل 
(الذي) يعمل لواحد عملا مؤقَناً بالتخصيص. 

* ومن أحكامه: أنه (, تنك الآحرة يسلم يضنه في الجلذة) 
المعقود عليها (وإن لم يعمل)؛ وذلك (كمن استُوجر شهرا للخدمة, 
أوالرعى :الختم) 4 لآن المعقوه غلية مسيم نقضهم لا عملةء كالتدار 
المستأجرة للسكنئ» والأجرٌ مقايّل بهاء فيستحقه مالم يَمنع من 
العمل مانع»ء كمرض» ومطرء ونحوهماء مما يمنع التمكن من 
الها 

* ثم الأجير للخدمة» أو لرعي الغنم إنما يكون خاصاً إذا تشرط 
عليه أن لا يخدم غيره» ولا يرعئ لغيره» أو ذَكَرَ المدة أولآًء كأن 
يستأجره شهراً ليرعئ له غنماً مسمّاة» بأجر معلوم» فإنه أجير خاص 
بأول الكلام» وتمامه في «الدرر»”© 
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كتاب الإجارة خرف 


ولا ضمان علئ الأجير الخاص فيما تلف فى يده» ولا فيما تلشف 
من عمله. إلا أن يتعدّئ : فِيَضمن . 
والإجارة تُمسدها الشروط كما تُفسد البيع. 


* وليس للخاص أن يعمل لغيره؛ ولو عمل نّقص من أجرته بقدر 
ما عمل. «فتاوئ النوازل». 

* (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده)؛ بأن سَرق 
منه» أو غصب؛ لأنه أمانة في يده؛ لأنه قيِضَه بإذئهة (ولا فيما تشيف 
من عمله) العمل المعتادء كتخريق الثوب من ذَقَه ؛ لأن منافعه صارت 
مذلوة الوا حر فإذا أمره بالصرف إلى ملكه: صحّ وضارياننا 
ونان عقضان فكله تقر لا اليس كانه وعله فيه 

#* قيّدنا العمل بالمعتاد؛ لأنه لو كان غيرَ معتاد» بأن تعمّد 
الفساد: ضمن كالمودع» ولذا قال: (إلا أن يتعدئ: فيضمن). 

[ما يفسد الإجارة :] 

هو اسار تمتها القووط المظالنة نهر القند (كنا 
فيانو ")يزلك؟ لأن الإجارة بمنزلة البيع ؛ لأنها بيع المنافع. 


)١(‏ هكذا وبهذا الضبط في اللباب مع القدوري: «الإجارة تمسدها 
الشروط. ..كما يَفسلا البيع بذلك». اهء أما ضبط تُسخ القدوري فكما يلي: «الإجارة 
تفسدها الشروطء كما تسد مد البيع». اهء فلما أدخل الشارح الميداني كلمة: «بذلك»: 
اختلف ضبط القدوري» وتداديه [لوااهذا لفت القارى ‏ حا ميت لاقع فيو 


واي كتاب الإجارة 
ومن استاجرغيدا للتخدفة “فلي :له آن تافر اه إلا آن يشترطظط 
للك 
ومن استاجر جَمَلاً لبحمل علية مَحْمْلاً 000 


[السفر بالعبد المستأجَر للخدمة :] 

0 (ومن اتاج كيدا الخدم وهو مقيمء ولم يكن معروفاً 
بالسفر: (فليس له أن يسافر به إلا أن يَشترط ذلك) فى عقد الإجارة؛ 
لأن خدمة السفر أشق, فلا تلزم إلا بالتزامه. 

# الوا كوه يقيبا + لك إذاعان سافرا: ل الستوية مااي 
«الجوهرة». 

او كوصطر معرو ته والشفرة لأنه إذا كان هوقا امف له 
السفر به؛ لأن المعروف كالمشروط. 

[وضع المَحْمّل علئ الجمل المستأجر :] 


2 (ومن اوعاعه كئل لصيل هاي 7 ولو غزر شخي 


هذه الكلمة فيما هو في نص المختصر المضمّن في اللباب» وفيما هو مثبت في 
)١(‏ المحمل: بفتح الميم الأولئ. وكسر الثانية» أو العكس: وهو الهودج الكبير. 
المغرب 5755/١‏ (حمل). 


كتاب الإجارة وف 


وزا كين إلتمقةخاة» :وله المحس المعتتافه وإن شاهة اعمال 
المحمل : فهو أجود. 

وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزادء فأكل منه في 
الطريق : جاز له أن يرد عوض ما أكل . 


ولك : انون باللقدة: وَيَسَككق د معان ثلاثة : سا ا 


(وراكبين) معيئين معيتّين» أو يقول طلا أن ارك ل الا را بق : جاز) 
الففك ا تعهنا نا : 

ا ل ل 
معلوم. والمحمل تابع» وما فيه من الجهالة: تر تفع باليصرف إلى 
٠ 00‏ وجل المعقود عليه جََلافي ذمة النكاري. والإبل آل 

* (وإن شاهد الجمّال المَحْمل: فهو أجود)؛ لأنه أنفئ للجهالة. 

* (وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزادء فأكل منه فى 
الطريق: جاز له أن يرد عوض ما أكل) من زاد ونحوه؛ لأنه يستحق 

[أحكام الأجرة :] 

ل م فلا يجب تسليمها به» (و) إنما 
(تستحق ق بأحد معان ثلاثة 


توف كتاب الإجارة 


إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرطء أو باستيفاء المعقود 
عليه . 


ومّن استأجر دارا : فللمُوؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبيّن 
وقت الاستحقاق فى العقد. 


أ 01 7 ١‏ 2 31 0 01 
ومن استأجر بعيرا إلئْ مكة : فللحمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة . 


-إما بشرط التعجيل) وقت العقد؛ لأنه قرط لازم 

اذأو «التعهيل من عبن شرط) 4 بآن يخظية تخالا فإنه ركنون هنو 
الزاتسي كف لز ركون لها اردان 

(أو باستيفاء المعقود عليه) ؛ لأنها عقد معاوضة» فإذا استوفئ 
المتفحة: ادق عليه البدل: 

* (ومّن استأجر داراً) سنة مثلاً» بِقَدر معلوم» من غير بيان وقت 
لاتحي و وال وعر أدبن وات : كر جر الأنيا نمه 


_ 


مقصودة. (إلا أن يبيّن وقت الاستحقاق فى العقد)؛ لأنه بمنزلة 
التأجيل. 
* (و) كذا (مَن استأجر بعيراً إلئ مكة)» بقَدْر معلوم» (فللجَمّال 
أفايظايه الجر كل رحدل أن ع لالجل ملف مقضودة 
وكان الإمام أوّلاً يقول: لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المذة) 
وانتهاء السفر؛ لأن المعقود عليه جُملة المنافع في المدة» فلا يتورّع 
الأجر علئْ أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه العمل. 


كتاب الإجارة داوف 


وليس للقصّارء والخيّاط أن يطالب بالأجرة حتئ يَفْرّعٌ من العمل 
إلا أن يشترط التعجيل . 

ومّن استأجر خباا ليخبز له في بيته قفيرَ دقيق بدرهم : لم يستحق 
رو ل و 
الأجرة حتئ يخرج الخبرّ من الدّنُور. 


ووّجه القول المرجوع إليه: أن القياس يقدتضي استحقاق الأجرة 

ساعة فساعة”'؛ لتتحقق المساواة» إلا أن المطالبة فى كل ساعة 
3 3 ون 1 
ثُفضي إلئ أن لا يتفرغ لغيره» فيتضرر به» فقدّر بما ذكرناه. «هداية». 

[زمن استحقاق أجرة القصّار والخيّاط :] 

* (وليس للقصار. والخيّاط) ونحوهما (أن يطالب بالأجرة)» أو 
بعضهاء (حتئ يَفرغْ من العمل) المعقود عليه؛ لأن العمل في البعض 
غير منتفع به» فلا يستوجب به الأجرء (إلا أن يشترط التعجيل)؛ لما 
مر أن الشرط فيه لازم. 

* (ومّن استأجر خبّازاً ليخبز له في بيته): أي بيت المستأجر (قفيرَ 
دقيق) مثلاء (بدرهم: لم يستحق الأجرة حتئ يخرج الخبرَ من 
الُور)؛ لأن تمامه بالإخراج. 

فلو احترق» أو سقط من يده قبل الإخراج: فلا أجرة له؛ للهلاك 


)١(‏ أي لحظة فلحظة. 


خرف كتاب الإجارة 
ومّن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة : فالعَرْف عليه. 
ومن البتاجر وجلا لبضرت :له لبنأ : استحقً الأجرة إذا أقامه عند 


لت 
7 مد 


أبي حنيفة » وقالا : لا يستحقها حتئ يشرجه . 


قن ا 

وإن أخرجه. ثم احترق من غير فعله: فله الأجرء ولااضمان 
عليه. «هداية». 

(ومّن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة: فالخَرْف عليه): 
أي علئ الأجيرء لجريان العرف بذلك. 

# (ومّن استأجر رجلاً ليضرب له لَبنا) ‏ بكسر الباء : (استّحق 
الأجرة إذا أقامه): أي صار لَبناً (عند أبي حنيفة)؛ لأن العمل قد تم 
والتشريج”'' عمل زائد كالنقل» ألا يرئ أنه ينتفع به قبل التشريج 
بالنقل إل موضع العمل» بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتشر. 


(هداية». 
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(وقالا: لا يستحقها): أي الآجرة (حتئ يشراجه): أي يكين بعضه 


)١(‏ لكنه يضمنء لأن هذا جناية يدء ويخيّر صاحب الخبز: إن شاء ضمنه قيمتّه 
مخبوزاًء وأعطاه الأجرة» وإن شاء ضمّنه دقيقاًء ولم تكن له أجرة. الجوهرة 
0“ البناية .79٠/8‏ 

)١(‏ سيأتي تعريف التشريج آخر هذه الصفحة. 


كتاب الإجارة خرف 


وإذا قال للخيّاط : إن خطْت هذا النوب فارسياً : فبدرهمء وإن 
خطته رومياً : فبدرهمين : جاز» وأيّ العملين عمل : استحق الأجرة . 


على بعض ؛ لأنه من تمام عمله. إذ لا يَوْمّن الفساد قبله. فصار 
كإخراج الخبز من التنور» ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفاًء وهو" 
المعتَبّر فيما لم ينَصّ عليه. 

قال في «التصحيح»: وقد اعتمد قول الإمام: المحبوبي 
والنسفي» وقال في «العيون»: والفتوئ علئ قولهما. قلت”": كأنه 
لاتْحاد العرف» فيراعئا إن اتّحد. انتهئ. 

* (وإذا قال للخيّاط : إن خطّت هذا الثوب فارسياً: فبدرهم» وإن 
خطنة ووميا: فدوهميق: جناز) الشرظان» زواى العملين عسل : 
استّحق الأجرة) المشروطة. 


* وكذا إذا خيّره بين ثلاثة أشياء. 
* وإن خيّره بين أربعة: لم يَجِر؛ اعتبارا بالبيع» فإنه إذا اشترئ 


ثوبين علئا أن يأخذ أيّْهما شاء: جازء وكذا إذا خيّره بين ثلاثة أثواب» 
ولا يجوز فى الأربعة. فكذا فى الإجارة. «نهاية». 


)١(‏ أي العرف. 


ليف كنات الإجارة 


وإن قال: إن خطته اليومَ : فبدرهمء وإن خطتّه غداً : فبننصف 
درهم» فإن خاطه اليوم : فله درهم؛ وإن خاطه غداً : فله أجرٌ مثله 
عند أبي حنيفة» ولا يُتجاورٌ به نصفّ درهم . 

وقال أبو يوسف ومحمد : الشرطان جائزان» وأيّهما فعّل : 
استَحَق الأجرة. 

* (وإن قال: إن خطتّه اليوم: فبدرهم» وإن خطبتّه غداً: فبننصف 
درهمء فإن خاطه اليوم: فله درهم. 

* وإن خاطه غدا) أو بعده: (فله أجرٌ مثله عند أبى حنيفة)؛ لأن 
ذكر اليوم للتعجيل» بخلاف الغدء فإنه للتعليق حقيقة» وإذا كان 
كذلك: يجتمع في الغد تسميتان: الوقت والعمل» دون اليوم» فيصح 
الأول» ويجب المسمئ في اليوم» ويفسد الثاني » ويجب أجر المثل؛ 
كما فى «الهداية». 
الثاني» وقد رضي بهء وهذا عند أبي حنيفة. 

(وقال أسو يوشنق» ومستنه الشرطان بعاترانه وابيهنا نعل 
نوتيك الا 2 
سم حون جره ٠.‏ 


(1) لم يُذكر قول الصاحبين في بعض نسخ القدوريء. وذكر في بعضها الآخرء 
وكذلك لم تذكر جملة: «وأيّهما فَعّل: استحق الأجرة»: في بعض النسخ» وقد ثبت 
ماتقدم كله في نسخة 1١١(‏ ه)ء وغيرها. 


كتاب الإجارة كرف 


وإن قال : إن سكنت فى هذا الدكان عطاراً : فبدرهم في الشهرء 
وإن سَكَنْتّه حداداً : فبدرهمين : جاز» وأيّ الأمرين فَعَل : استحق 
المسمّ فيه عند أبى حنيفة» وقالا : الإجارة فاسدة. 


وال :5ف الكترطان فامندان. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة 
المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 

# (وإن قال: إن سكنْت في هذا الدكان”'" عطاراً: فبدرهم في 
الشهرء وإن سكنت حدادا: فبدرهمين: جاز) الشرطانء (وأيّ الأمرين 
فعَل: استحق المسمّئ فيه عند أبي حنيفة)؛ لأنه خيّره بين عقدين 
صحيحين مختلفين» فيصح.» كما في مسألة الرومية» والفارسية''". 

* (وقالا: الإجارة فاسدة)؛ لجهالة الأجرة؛ لأنه لا يَعلم أي 
العمليئ يعم :+ 

وتقدم في «التصحيح» أن المعتمد في الخلافيات المذكورة 0 
الإمام. 


)١(‏ الدكان: بالتذكير والتأنيث. المصباح المنير (دكن)» وقد جاء في بعض نسخ 
القدوري: هذه الدكان» وجاء في نسخة اللباب أء ج: «هذه الدار». 

(؟) أي مسألة التخيير بين خياطة الثوب فارسياً أو رومياً المتقدمة فى الصفحة 
قبل السابقة. ْ 


ومّن استأجر داراً» كل شهر بدزهم : فالعقد صحيح في شهر 
واحدء فاسد فى بقية الشهور. إلا أن يُسمّيّ جملة شهورٍ معلومة. 

ع د صمح العقد فيه. ولم يكن 
للمؤجر أن يخرجه منها إلئ أن ينقضي الشهرٌ المستأجر 

وكذلك حَكْمٌ كل شهر يَسكنْ في أوَّله يوماً» أو ساعة. 


[استأجر دارا كل شهر بدرهم :] 

* (ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهرٍ 
واحد)؛ لكونه معلوماء (فاسدٌ في بقية الشهور)؛ لجهالتها. 

والأصل : أن كلمة: «كل». إذا دخلت فيما لا نهاية له مره 
0 الواحد؛ ا العبل بالعموم. فكان الشهر احم ا 
فصح العقد فيهء فإذا تم : كان لكل واحد منهما أن يتْفَض الإجارة؛ 
لانتهاء مدة العقد الصحيح. 

#ازالة أن نعي تمل اقنور )كول (معلوفت )سور »ارال 
المانع؛ لأن المدة صارت معلومة. 

* (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني: صم العقد فيه): أي الشهر 
الثاني» (ولم يكن للمؤجر أن يُخرجه منها إلئ أن يُنقضي الشهر 
المستاحر: 

* وكذلك حكمٌ كل شهر يَسكن في أوَله وما أو ساف )؟ الاقهانم 
العفتد تعراضيهمنا بالبتكنى فى الشهفر القاتق :إلا أن الذي ذكرة في 


كتاب الإجارة "5١‏ 


ع - 2 قا و 
وإذا استأجر دارا شهرا بدرهم». فسكن شهرين : فعليه أجرة الشهر 
الأول» ولا شيء عليه من الشهر الثاني . 


«الكتاب» هو القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية: 
أن يبقئ الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولئ من الشهر الثاني 
ويومها؛ لأن في اعتبار الأول بعض الحرج. «هداية». 

وفى «التصحيح»: قال في «الجواهر»"''. و«التبيين»: هذا قول 
البعض » أما ظاهر الرواية: لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولئ 

: من الشهر ويومهاء وبه يفتئ » قال القاضى: وإليه أشار فى ظاهر 

الرواية» عليه الفتوعة ا اه 

أنه (وإذا استاجر دارا شتير تارف فسَكنّ شهرين: فعليه أجرة 
الشهر الأول» ولا شيء عليه من الشهر الغاني ”7 


ولف تدج الليا كلها كلها: «الجوهرة»» لكنن فى مشج القبدوري ص71 
والمخطوط أنقياء والنقل عنه هكذا : «الجواهر)» وأبشياً فهذا النص غير موجود في 
الجوهرة بطبعتيها : 2270/١‏ و >/١‏ (ط مع اللباب). 

(0) وينظر ابن عابدين (ط البابي) .6١/5‏ 

() هذه المسألة مثبتةٌ في نسخة (4517هء 104ه)ء وقد ذكرها صاحب الدر 
المختار 85/57 (ط البابي) نقلاً عن الخانية» مع زيادة كما يلي: «وفي الخانية : استأجر 
داراً ا انا أو ارجا شير فسكن شهرين. هل يلزمه أجر الثاني؟ عنما 
للاستغلال: نعم ء وإلا: لا وبه يفت ». اهم وينظر الطحطاوي على الدر . 


1417 كنات الاتجازة 


وإذا استأجر داراً سنة بعشرة دراهم : جاز وإن لم يسم قسْط كل 
شهر من الأجرة . 


وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم) مثلاً: (جاز)» ويُقَسّط على 
الأشهر بالسوية (وإن لم يسم قسْط كل شهر من الأجرة)؛ لذن اليد 
معلومة بدون التقسيم. 

ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمئ: 

* وإن لم يسم: فمن وقت العقد. 

* ثم إن كان العقد حين يهل الهلال: فشهور السنة كلها بالأهلة؛ 
لأنها الأصل. 

وإن كان فى أثناء الشهر: فالكل بالأيام عند الإمام» وقال محمد 
الشهر الأول بالأيام؛ والباقي بالأهلة» وعن أبى يوسف: روايتان. 


أما نصها في الخانية 0 ٠‏ «فتاوئ قاضي خان» فكما يلي: : «رجل استأجر داراً 
شهراء فسكنها شهرين: ذكر في الأصل: أنه لا يلزمه أجر الشهر الثاني» ولم يفصل 
بين المعلاً للاستغلال وغيره» فإنه ذكر المسألة في الحمّام» ال لمر 
والحمام معدا للاستغلال» وفي بعض الروايات قال: يلزمه أجر الشهر الثاني» ومن 
أصحابنا من فرقوا بين الروايتين» فقالوا : إذا لم يكن معد للاستغلال أله يلوعنة لجر 
الشهر الثاني» كما قال في «الكتاب»؛ وإن كان معدا للاستغلال: يلزمه أجر الشهر 
الثاني» ا استأجر مان أوغارا از أرفياء وعليه الفتوئ». اه 


كتاب الإجارة م 


ع ودع 13 2 
ويحوز أخد اجرة الحمام. والحجام . 


[أجرة الحمّام: والحجام :] 
ق- (ويجوز أخذ أجرة الحمّام؟'"')؛ لتعارف الناس» ولم تحير 
الجهالة””؛ لإجماع المسلمين'"'؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ما رآه الا يا : فهو عند الله ا 


* (والحَجام”*)؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 'احتجم» 


. «(هذاية)»). 


.0١1/57 أي يجوز أخذ الحمّامي أجرة الحمام. ابن عابدين‎ )١( 

(0) أي جهالة الماء المستعمل عند الاغتسال» وجهالة الزمن» ونحو هذاء «ولا 
اعتبار لهذه الجهالة» لأنها لاتفضي إلئ المنازعة». حاشية منلا مسكين على شرح 
الكنز 55/7 7. 

(؟) ذكر هذا الإجماع صاحب الهداية 2714/7 المتوفئ سنة 047» وتابعه على 
نقل هذا الإجماع شراح الهداية وغيرهم» ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر: ابن 
قدامة في المغني 57/57. 

(4) روي موقوفاً بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام 
أحمد 7/1/١‏ والمستدرك للحاكم 8/7/ وغيرهماء كما في الدراية لابن حجر 
1 وينظر نصب الراية 157/4 » وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع: 

قال العيني في البناية 8 رَفْعّه غير صحيح» وإنما هو موقوف على ابن 
مسعود رضي الله عنه» وتَقَلَ عن ابن عبد الهادي أنه روي مرفوعاً لكن بإسناد ساقط » 
وقال ابن حجر في الدراية 1417/5: لم أجده مرفوعاء وينظر المقاصد الحسئنة ص 
4*, كشف الخفاء 5756/7 .)55١5(‏ 


(5) أي وتجوز أجرة الحجام. 


4 كتات الإجارة 


ميدء مه 02 

ولا يحوز أخذ أجرة عسب التيس . 

ولا يحور الاستئجارٌ عل الأذان» والإقامة. والحج. وتعليم 
القرآن» وماق سئي عي هلماع ينو يد مومع 6ل اولع ها بع بن رمه جيذ موز وا وا ا و ميا و لي اي 1 بل 
وأعطئ الحجام اللا ولأنه اسعجار على عمل معلوم. تأر 
معلوم. «هداية». 

[أجرة عسب الى ] 

0 0 َه ع 0 
7 ولو نحو أحتد أجرة عسب التيس): أي ضرابه. 


و 7 

* (ولا يجوز الاستكئجار على) الطاعات. مثل (الأآذان» 
والإقامة)؛ والإمامة. (والحج. وتعليم القرآن)» والفقه. 

قال في «التصحيح): «هذا جواتب المتقدمين» وأجخازة 
المتأخرون. فقال في «الهداية»: وبعضٌ مشايخنا استحسنوا الاستئجار 
على الطاعات» كتعليم القرآن. وعليه الفتوئ» واعتمده النسفى. 

وقال فى «المحيط»: ولا يجوز الاستئجار علئ الطاعات » كتعليم 
القرآن» والفقه والإمامة» والحج عنه» وبعضُ أصحابنا المتأخرين 


)١(‏ صحيح البخاري (خا )ل صحيح مسلم ١١١5/7”‏ (لالاه ا 
زوع الدلالة لاه 


كتاب الإجارة 1 


والغتاء» والتّوح . 
و ا 5 
ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك, 00 


وفى «الذخيرة»: ومشايخٌ بَلْخْ جوّزوا الاستئجار لتعليم القرآن إذا 
ضرت لذلك مدة» وأفتوا بوجوب الجسوا: وإذا كان بدون ذكر 
المدة: أفتَوًا بوجوب أجرة المثل» وكذلك يفتئ بجواز الاستئجار على 
تعليم الفقه. 

وال حيناق اريم ولم يصحّ للعبادات» كالأذان» والإقامة. 
وتعليم القرآن» ولف نفتي اليوم بصحتها». .اه 

[الاستئجار على المعاصي : ] 

4 (و) لا علئ المعاصي» ل (الغناء والدوج), وكذا سائر 
الملاهي ؛ لأنه استعجارٌ علىئْ المعصية» والمعفية لا تمق تحق بالعقد. 

[إجارة الماع :] 

* (ولا تجوز إجارة المشاع) الأصلي» سواء كان يقبل القسمة أو 
لاء (عند أبي حنيفة)؛ لعدم القدرة على التسليم؛ لأن تسليم الشائع 
وحده لا يُتصور (إلا من الشريك)؛ لحدوث المنفعة كلها على ملكه. 
فلا شيوع» والاختلاف في النسبة لا يَضْر. «هداية». 

* وفي «جامع الكرخي»: نص أبو حنيفة أنه إذا آجر بعض ملكهء 
أو آجر أحد الشريكين نصيبّه من أجنبي: فهو فاسدء سواء فيما 
يقسّم) وما لا يقسم. اه 


1 كناب الخجارة 


وقالا : إجارة المشاع جائزة . 


* وكذا من أحد الشريكين» كما فى «العمادية». 

* (وقالا: إجارة المشاع جائزة)؛ لأن له منفعة» ولهذا يجب أجر 
المثل» والتسليم ممكن بالتخلية» أو بالتهايؤ'''؛: فصار كما إذا آجر 
من شريكه» أو من رجلين. 

قال في (التصحيح»: وفي «الفتاوئ الصغرئ»., و”تتمة الفتاوئ»), 
و«الحقائق»: الفقوئ على قول أبي حنيفة» واعتمده النسفى» 
والمحبوبي» وصدر الشريعة. 

قال في «شرح الكنز): وفي «المغني): الفقوئ في إجارة المشاع 
على قولهما. 

قلت”'"': هو شاذً مجهول القائل» فلا يعارض ما ذكرناه. اه 

* قيّدنا الشيوع بالأصلي ؟ لأن الشيوع الطارىء: لا يفسد اتفاقاء 
وذلك كأن لجز الكل ثم فسخ في البعض» أو آجرا لواحدء فمات 
أحدهماء أو بالعكس. 


)١(‏ أي الاتفاق والتراضي. 

(0) أي العلامة قاسم بن قطلويغا صاحب التصحيح » ص ١7(ط‏ دار البشائر)» 
وينظر ما نقله محقق التصحيح عن حاشية كتبت على نسخة مخطوطة من التصحيح» 
فيها مناقشة عن ابن الشحنة لكلام العلامة قاسم في قوله بشذوذ هذا الترجيح. 


كتاب الإجارة 1 


ويجوز استئجارٌ الظيُر بأجرة معلومة» ويجوز بطعامهاء وكسوتها . 

وليس للمستأجر أن يُمنع زوجها من وطئها . 

فإن حلت : كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها . 


[استئجار المرضع : ] 
ف (ويعرر لجان الطير) - بالكسر» والهمزة: المرضعة ‏ (بأجرة 
* (ويجوز) ف امهيا وكسوتها)؛ اسشحناناً عند أب 


حشقه. 


وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة. 

وله: أن الجهالة لا تُقْضى إلئا المنازعة؛ لأن العادة التوسعة علئ 
الأظآر”""؛ شفقة علئ الأولاد. 

* (وليس للمستأجر أن يُمنع زوجها من وطتها) ؛ لأن ذلك حقه. 

* (فإن حبلت: كان لهم): أي أولياء الصغير (أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا علئ الصبى من لبنها)؛ لأن لبن الحامل يفسد 


)١(‏ جمع: ظثرء وتجمع عل: ظؤار: بالضم» ا وتُجمع علي لور 
كفلوس. مختار الصحاح (ظأر). 


310 كتاب الإجارة 
وعليها أن تُصلح طعامٌ الصبي. 
ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاً. 
* (وعليها) :أي الظتر (أن يُصلح طعامً الصبي) ؛ لأن العمل عليها 
* والحاصل أنه يعتبر فيما لا نَص"'' عليه: العرفُ في مثل هذا 


)١(‏ ففي سنن أبي داود 4 /78” (2)7841 وسكت عنهء وصحيح ابن حبان 
(الإحسان) 5757/11 (09841): : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقتلوا 
أولادكم سراء فإن العَيّل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه). 

والغَيل: قيل: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعء وقيل: أن تُرضع المرأة 
الولد وهي حامل» فإن المرضع إذا حملت فسد لبنّهاء والمراد: أن الغيل موث ولا 
بد ولو لم يظهر أثره في أول عم الولد» فإنه سيُظهر فيه ضعفاً وهزالاً وفساد طبيعة 
ولو بلغ مبلغ الرجال الفرسان. فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يُرئ ولا يُعرف. 

وقد أرشد صلئ الله عليه وسلم إلئ ذلك؛ خوفاً علئ الولد الرضيع» والعرب 
فى لبن الجائل وتكرهه» لأن اللبن لم يعد صالحاً للشرب» وأطباؤهم يعتبرون ذلك 
اللبخ ذأة: . ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 215/٠١‏ الخطابي على مختصر أبي داود 
5/. 

وأذكر في مقابل هذا بما رواه مسلم في صحيحه :)١551(‏ قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: ١‏ لقد هممت أن أنهئ عن الغيلة» حت ذكرت أن اروم وفتارسن 
يصنعون ذلك» فلا يَضْرٌ أولادهم». 

)١(‏ هكذا: ١لا‏ نص»» كما في الهداية 2551/7 والنقل عنهاء وفي تُسخ اللباب 

كلها: «لا ينص». 


كتاب الإجارة 1 


00 : 1 

وإن أرضعته في المدة بلبن شاة : فلا أجرة لها. 

وكل صانع لعمله أثرٌ في العسين» كالقصّارء والصِيّاغ : 
الأجرة. 


الباب» فما جرئ عليه العرف» من غسل ثياب الصبي» وإصلاح 
الطعام» وغير ذلك: فهو على الظئر. «هداية». 

(وإن أرضعته في المدة بلبن شاة: فلا أجرة لها)؛ لأنها لم تأت 
بالعمل المستّحّق عليهاء وهو الإرضاع؛ لأن إرضاعه بلبن الشاة 
إيجار””'» وليس بإرضاع» فاختلف العمل» فلم يجب الأجرء كما في 
«الهداية». 

[حَبْس العين لتحصيل الأجرة :] 

فرك عابم لعرك اذن و يفيف تر لمان (في العو 
وذلك (كالقصّارء والصبّاغ: فله أن يَحبس العين بعد الفراغ من عمله 
حتئ يستوفي الأجرة) المشروطة؛ لأن المعقود عليه وَصّفْ قائم في 


)١(‏ الإيجار: من وجرء وأوجرء والوّجورء بوزن: رسول: هو الدواء يصب في 
الحلق» وأوجرت المريض إيجاراً: فعلت به ذلك» والمراد هنا: أنها صبّت لبن الشاة» 
وسقته الطفل» وهذا ليس بإرضاع» بل لا بد لاستحقاقها الأجر: أن ترضعه من 
تديهاء مع القيام بعمل ما يتبع الإرضاع. ينظر الكفاية 4 المصباح المنير (وجر). 


للحا كتاب الإجارة 


ومّن ليس لعمله أثر في العسين : فليس له أن يَحيسها بالأجرة» 


كالحمّال والملاح . 
وإذا اشترّط على الصانع أن يعمل بنفسه : فلن 570 


الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل» كما في البيع. 

* ولو حَبّسه. فضاع: لا ضمان عليه عند الإمام”"؛ لأنه غير 
متعد فى الحبس» فق أمانة؛ كما كان عنده». ولاأجرله؛ لهلاك 
المعقود عليه قبل التسليم. 

# (ومن ليس لعمله أثر في العين : فليس له أن يَحبِسّها بالأجرة)» 
وذلك (كالحمّال) على ظهره» أو دابة» 3 (والملآح) صاحب السفينة ؛ 
لذن مدرو عله سن الج را ثم في لون ده عا 

* وغسل الثوب نظير الحمّل. «هداية»» قال في «المجتبئ»: أي 
لتطهيره » لا لتحسينه » فليحفظ. 

[شرط المستأجر على الصانع العمل بيده :] 

* (وإذا اشترط) المستأجر (علئ الصانع أن يعمل بنفسهء فليس 


)١(‏ وعندهما رذ ع وزكر بين أن يفده فيه غير مغمولاة ولا أخبرة لد 
وني أن يضهته معم ول وله الأجرة. الجوهرة 2770/١‏ وينظر ما تقدم في ضمان 
الأجير المشترك» وذكر الخلاف فى المفتى به. 


كتاب الإجارة اه" 


له أن يستعمل غيره. 
وإن أظلق له العمل “كله ان مساح كن مله 
وإذا اختلف الخبّاطً وصاحبُ الشوب» فقال صاحب الشوب : 
مرك أن تعمله قَبَاء وقال الخيّاط : قميصاًء أو قال صاحبٌ الوب 


له) : أي الصانع (أن يستعمل غيره) ؛ لأنه لم يَرض بعمل غيره. 

4 «(وإن أطلقى له العسل: كلد أن مداع كن الل زان 
المستحَقّ عمل في ذمته» ويمكن كار ييه وبالاستعانة بغيره» 
بمنزلة إيفاء الدين» والعادةٌ جارية أن الصنّاع يعملون بأنفسهم. 
وبأجرائهم. 

[اختلاف المؤجر والمستأجر في صفة الصنعة» أو في الأجرة :] 

و15 الب الكتاط” عاشي القوى) فى 'ضفة الضعة 
المستأجر عليهاء أو في فون اكع زففان سناخي الخويةة أمرتك 
أن تعملة قباء) - بالفتح -» (وقال الخيّاط) :أعرتي أن أعمله (قميصاً) 
مثلاً» (أو قال صاحب الثوب للصبّاغ: أ مرنّك أن تصبغه أحمرء 
فصبختّه أصفر)». وهو خلاف ما أمرتّك» وقال الصبّاغ: بل أمرتّني بهذا 


220 وجاء في القدوري ١90‏ هو هكذا بزيادة: «الخياط والصباغ...» 


5 كتاب الإجارة 


و و 
فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه . 

وإذا حَلف : فالخياط ضامن. 

وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملتّه لى بغير أجرة. وقال 
الصانع : لا بل بأجرة : فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبى 


وقال أبو يوسف : إن كان حَريفا سمع ف وه او و مجو و ول وو و 1 


مسرو أو ف سياد ادرب والاتى ١‏ عفر 
عشرون: 

(فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه)؛ لأن الإذن مستفادٌ من 
جهته» ألا يرئ أنه لو أنكر أصل الإذن: كان القول قولّهء فكذا إذا 
أنكر صفتّه ا لآنه أنكر شيا لو أقر نه “لدم #موايقة: 

* (وإذا حلّف: فالخياط ضامنٌ)؛ لتصرّفه في ملك الغير بغير 
إذنه» لكن صاحب الثوب بالخبار: إن شاءضمة) وإن شاء أحد 
وأعطاه أجر مثله. 

# (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملتّه لي بغير أجرة» وقال 
الصانع : لا بل) عملتّه (بأجرة: فالقول قول صاحب الثوب) أيضاً (مع 
يمينه عند أبي حنيفة) ؛ لأنه ينكر الضمانء والصانع يَدّعيهء والقول 
قول المنكر. 


كتاب الإجارة وو 


له : فله الأجرة. وإن لم يكن حَرِيفاً له : فلا أجرة له. 
الم : إن كان الصانعٌ معروفاً بهذه الصنعة أنه يعمل 
5 و وو ع ّ ع 

بالأجرة : فالقول قوله مع يمينه بأنه عمله باجرة . 


(له): أي للصانع» بأن كان بينهما معاملة من أذ وإعطاء: (فله 
الأجرة) ؛ لأن سبق ما بينهما من المعاملة يُعيِّن جهة الطلب بأجرء 
حزيا عل معت افعما لم040 روزن لم يكن ريا لاوا أنعره اله 

وقال محمد: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة أنه يعمل 
بالأجرة”'), وقيَامٌ حاله بها: (فالقول قولّه مع يمينه بأنه عَمِله 
بأجرة) ؛ عملا بشهادة الظاهر. 


قال في «التصحيح»: ورجح دليل الإمام في «الهداية»» وأجاب 
على دليلَيْهماء واعتمده الإمامٌ المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة. 


وجعل خواهر زاده الفتوئ علىئْ قول محمد. .اهم ونقله''' في 


«الدر» عن الزيلعي. 


)١(‏ وفي نسخ أخرئ عديدة من القدوري: : «إن كان الصانع مبتدثاً لهذه ه الصنعة 
بالأجرة: فالقول قوله...) 

:1171/١ أي أن الفتوئ على قول محمد. وكذلك قال صاحب الجوهرة‎ )١( 
«القياس ما قاله أبو حنيفة» وقولهما استحسان» والفتوئ على قول محمد). اه‎ 
وينظر ابن عابدين 7/6/7 (ط البابي).‎ 


625ظ»> كتاب الإجارة 


والواجب في الإجارة الفاسدة : أجرٌ المثل. لا يتجاوّز به المسم . 
وإن قبَضَّ المستأجرٌ الدارَ : فعليه الأجرة وإن لم يسكنها 


[ما يجب فى الإجارة الفاسدة :] 

# (والواجب في الإجارة الفاسدة: أجِرٌ المثلء لا يتجاوز به 
العسم )> لرظاهها يهو يشصى 'غية ساف الفية: 

* وهذا لو الفساد لشرط فاسدء أو شيوع مع العلم بالمسمئ» 
وإن لجهالة 0 5 م الع أضئاة: 0 ار 

بي م 

* (وإن قبض المستأجر الدار: فعليه الأجرة وإن لم يسكنها)؛ 
لأن تسليم عين المنفعة لا يُنصوّر؛ فأقيم تسليم المحل مقامه؛ إذ 
التمك: من الانتفاع يثبت 

# وهذا لو الإجارة صحيحة.» أما في الفاسدة: فلا تجب الأجرة 
إلا بحقيقة الانتفاع , كما فى «العمادية». 


)١(‏ هكذا: ااتسمية 21 كما أَثبت فى مخ ص2 3 ب.٠مء‏ لكن في نسخة ج: 
فأ السمرة مرا أو دي أن وفي نسخة دء أضيف مقدرٌ محذوف» كما يلي: «أو 
[كان] المسمئ خمرا أو خنزيرا». 


كتاب الإجارة هه" 


م 8 

فإن غصّبها غاصب من يده : سقطت الاجرة. 

وإن وَجَدَ بها عيبا يَضْرٌَ بالسكنئ : فله الفسخ . 

فإن خربت الدارٌء أو ارد ا تممه سخخسط حلفي عط ون و مون 

* (فإن عْصَبها غاصبٌ من يده: سقطت الأجرة)؛ لأن تسليم 
المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 
التمكن: فات التسليم» وانفسخ العقدء فيسقط الأجر. 

وإن ول الغصب فى بعض المدة: سقط الأجر بقدرهء إد 
الانفساخ في بعضها. «هداية». 

[الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة :] 

(زإذ رج المستاجر (ها)+ أى الدان المستاحرة (عيبا يضر 
منافعها: (فله الفسخ)؛ لأن المعقود عليه المنافع» وإنها توجد شيئا 
فشي » فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض » فيوجب الخيار» كمافى 
البيع. 

* ثم المستأجر إذا استوفئ المنفعة: فقد رضي بالعيب» فلزمه 

* وإن أزال المؤجر العيب: بطل خيار المستأجر؛ لزوال سببه. 

[انهدام الدار المستأجرة :] 

* (فإن) فاتت المنفعة بالكلية» بأن (خربت الدار) كلهاء (أو 


6" كتاب الإجارة 


0 02 ع 9 3 
انقطع شرب الضيّعةء أو انقطع الماء عن الرَّحَىْ : انفسخت الإجارة» 
ولزمه بقدر ما سكن» أو استعمل الرحى: 


انقطع شرب الضّيّعة): أي الأرض كله (أو انقطع الماء) جميعٌه (عن 
الرّحَئْ: انفسخت الإجارة)؛ لأن المعقود عليه قد فات قبل القبض» 
فشابَه فوت المبيع قبل القبض» وموت العبد المستأجر. 

ومن أصحابنا مَن قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت 
علئ وجه يتصور عَوْدهاء فأشبه الإباق في البيع. «هداية». 

ومثله في (شرح الأقطع», ثم قال: والصحيح ل وتَبعه 
في «الجوهرة»» لكن عامة المشايخ علئ الثاني"". وهو الصحيح, 
كما فى «(الذخيرة»» و«التتارخانية»)» و«الاختيار»» وغيرها. 


وفي «الغاية» للإتقاني» نقلاً عن إجارات شمس الأئمة: إذا 


24 
00008 


انهذمتك: الدار كليا: فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجرء فسخ 
أو ل 


* (ولزمه بقدر ما سكن أو استعمل ورين 


)١(‏ أي تنفسخ. 


(؟) جملة: «ولزمه بقدر...»: مثبتة في القدوري ١7١١9(‏ ه). 


وإذا مات أحل المتعاقديّن وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه : انفسخت 
الإجارة . 
وإن كان عَقَدها لغيره : لم تنفسخ الإجارة . 


ويصح شرط الخيار في الإجارة كما في البيع . 


[موت أحد العاقدين فى الإجارة :] 

* وإذا مات أحدٌ المتعاقدين) عَقَدَ الإجارة» (وقد) كان (عَقَدَ 
العا قود انفسخت الإجارة)؛ لأنها لو بقيت: تصير المنفعة 
المتلركة» أو الكورة الجتلوقة لغير العاقل مسححقة بالعقن + لاكقالهيا 
إلئ الوارث» وهو لا يجوز. «درر). 

* (وإن كان عَقّدها لغيره)» بأن كان وكيلاء أو وصيّاء أو متولياً: 
(لم تنفسخ الإجارة)؛ لبقاء المستحق.» حتئ لو مات المعقود له: 

2 وتنفسخ بموت أحد السستاجرين: أو المؤجرين فى حصته 
فقطء وتبقىئ فى حصة الحى. 

[شرط الخيار في الإجارة : ] 

2 (ويصح شرط الخيار فى الإجارة كما فى البيع)؛ لأنه عقّد 
معاوّضة, لا يلزم فيه القبض في المجلس؛ فجاز اشتراط الخيار 


كالبيع. 


مه" كتاب الإجارة 


ونُقِسّيٌ الإجارة بالأعذار» كمّن استأجر دكاناً في السوق ليتّجر 
فيه» فذهب الده وَكمن الجرداراء أو دكاناء ثم أفلس» فلزمته و 
لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر : فسّح القاضي العقد. وباعها 
في الدين. 


[الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة :] 

2 (وتُفسّخ الإجارة بالأعذار) الموجبة ضرراً لم يُستَحَق ق بالعقد». 
وذلك (كمن استأجر دكاناً في السوق لينّجر فيه. فذهب 00 أو 
م ع د لأنه فى المضىّ عليه: 

4 لك 000 0 ثم أفلس» فلزِمَنُه ديون) بعيان أو 
برهان» وكان (لا يقدر علئ قضائها إلا من ثمن ما آجر: فَسّحّ القاضي 
العقد) بينهماء (وباعها فى الدين): أي لأجل قضائه. 

* وفي قوله: «فسّخ القاضي»: فار لد أنه يفتقر إل قضاء 
القاضي في النّقضء وهكذا ذكر ذ في لالزياذات1 في عدر الدين: 

وقال في «الجامع الصغير»: «وكل ما ذكرنا أنه عذرٌ: فإن الإجارة 
فيه تنتقض»): وهذا يدل علئ أنه لا يُحتاج فيه إلى قضاء القاضي. 

ومنهم من وفق''' فقال: إذا كان العذر ظاهراً: لا يُحتاج فيه إلى 


)١(‏ هكذا: «وفق»: في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في الهداية؛ والنقل عنهاء 


كتاب الإجارة الحا 


وكمّن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا له من السفر : فله أن 
7 2 1 عدو 
يفسح الإجارة» فهو عذر. 

وإن بدا للمكاري من السفر : فليس ذلك بعذرٍ. 
القضاء؛ لظهور العذرء وإن كان غير ظاهرء كالدين: يحتاج إلئ 
القضاء ؛ لظهور العذر. «هداية». 

(وكمن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا له من السفر: فله أن 
يَفْسحّ الإجارة» فهو عذر)؛ لأنه لو مضئ على موجب العقد: يلزمه 
فور زائل لأنه ربما يريد الحجء فيفوت وقتهء أو طلب غريم» 
فيَحضرء أو التجارة» فيفتقر. 

(وإن بدا لمكاو نالمش فلن ذلك بعذر) ؛ لأن خروجه 


وو م 2 


غير مكحو علية» ويشكنه: أن يقعد» ومحث الذاواب علوا يد أجيزه: 
#* ولو مرض المؤجرهء فقعّد: فكذا الجواب علئ رواية «الأصل). 


8 5 98 5 سه 1 10 9 
وروئ الكرخي: أنه عذر؛ لانه لا يعرئ عن ضرر؛ فيدفع عله 
عند الضرورة» دون الاختيار. «هذاية». 


قال فى «الدر»”'': وبالأولى يفتى. 


أ 07 0 7 
يح يك يع ين 


وهو الصحيح » وجاء فى نسخة د: «فرّق». 
)000 الدر المختار (مع ابن عابدين طْ البابى) م 


9 كتاب الشفعة 
595 بف 
كتاب الشفعة 
جه 1 و 8 
الشفّعة واجبةٌ للخليط في نفس المبيع . 


ثم للخليط في حق المبيع» كالشرب والطريق . 
ثم للجار . 


* (الشفعة) لغة: الضِم واتشرعا: تملّك العقار خراغلية 
المشتري» بما قام عليه. 

[ترتيب الشفعاء : ] 

وهي (واجبة) أي ثابتة (للخليط) أي الشريك (في نفس المبيع. 

* ثم) إذا لم يكنء أو كان وسَّلَّه”"©: تنبت (للخليط في حق 
المبيع» كالشرب): أي النصيب من الماء» (والطريق) الخاصين. 

* (ثم) إذا لم يكوناء أو كانا وسلَّما: تثبت (للجار) الملاصق» 
ولو بابه في ك0 أخرى. 


)١(‏ أي سلَّم بالبيع» ولم يطالب بحقه في الشفعة. 
(0) أي زقاق أخرئ. البناية .55٠0/٠٠١‏ 


كتاب الشفعة "١‏ 


٠. 05‏ ظِ 8 
وليس للشريك في الطريق والشرب. والجارٍ شفعة مع الخليط . 
فإن سلَّم الخليط : فالشفعة للشريك في الطريق . 
فإن سَّلم : أَحَذَها الجار. 


© (وَلَيْس للشريك هن الطريق والكرب» والجار شفعة مع 
الخليط) في نفس المبيع ؛ لأن الاتصال بالشركة أقوئ؛ لأنه في كل 
جرءع. 

* (فإن سلّم الخليط) في نفس المبيع: (فالشفعة للشريك في) حق 
المبيع من (الطريق)»» والشّرب» وليس للجار شفعة معه؛ لأنه شريكٌ 
في المرافق. 

* (فإن سَلّم) الشريكٌ في حق المبيع: (أخَدَّها الجارٌ) ؛ تقديماً 
للأخص فالأخص. 

* قيّدنا الشّرب» والطريق بالخاصّيّن؛ لما في «الهداية»: ثم لا بد 
أك.يكوة الطريق » أو الشرب عاياء حق' يستحق الشفية باللشزكة» 
فالطزيق الخاضن؟ أناللايكوة تافذاء»:والثارت الخامن: أن لا يون 
عجان ١.‏ حوبا يزاجي لزج رارسا عند ار 
حنيعه ومحمكد. 


)١(‏ عبارة الهداية 10/5: اوالشرب الخاص: أن يكون نهراً لا تجري فيه 


السفن». 


"١‏ كتاب الشفعة 


و ص وو 
والشفعة تجب بعقد البيع . وتستقر بالإشهاد. 111111100ا210 


وعن أبي يوسف: الخاص: أن يكون نهر يُسقئ منه قراحان27, 


#* فإن كانت سكة غير" نافذة» يتشحّب منها مسكة غير نافذة» 
وهى مستطيلة » ل ا فلأهلها الشفعة ا دون 
أهل العلياء وإن بيعت للعليا: فلأهل السكتين. 

* ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه: فهو علئ قياس 
الطريق. اه 

لكن قال شيخنا: وعامة المشايخ علئ أن الشركاء في النهر. إن 
كانوا يحَصّون: فصغيرء وإلا: فكبيرء كما فى «الكفاية». 

* (والشفعة تجب بعقد البيع): أي بعده؛ لأنه هو السبب. 


220 5 و 1 000 5 0 
(وتستقر بالإشهاد) . ولا بد من طلب الموائبة؛ لآنهاا حق 

2 3 و 
ضعيف» يبُطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد والطلب؛ ليُعلم بذلك 


)١(‏ القراح في الأرض: علئ وزن سّحَاب: كل قطعة ليس فيها شجر ولا بناء» 
أو الأرض البارزة التي لم يختلط بها شيء»ء كما في البناية .2”544/٠١‏ وينظر المغرب 
(قرح)» القاموس (قرح). 

(0) غير نافذة: بالرفع» لأنها صفة للسكة» وليست بخبر لكانت» لأن: «كانت» 
هنا: تامة» فلا تحتاج إلى خبر» لأن المعنئ: فإن وجدت سكة غيرٌ نافذة. البناية 
550/٠‏ 


كتاب الشفعة 0 


وتُملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري» أو حَكم بها حاكم. 

وإذا عم الشفيع بالبيع : أشهد في مجلسه ذلك علئ المطالبة» . 
رغبته فيه دون إعراضه عنه. ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند 
القاضي» ولا يمكنه إلا بالإشهاد. «هداية». 

»تمك بالاغف إذا سلما التشعري) بالتراضي» (أو حك بهيا 
حاكم)؛ لأن الملك للمشتري قد تم؛ فلا تنتقل إلئ الشفيع إلا 
بالتراضي» أو قضاء القاضي. 

[طلب الشفعة, والإشهاد عليها :] 

* (وإذا عم الشفيع بالبيع) من المشتري» أو رسولهء أو عَدْلء 
أو عَدَدِ: (أشهّدَ في مجلسه ذلك علئ المطالبة)» وهو طلب الموائبة. 

* والإشهادُ فيه ليس بلازم؛ وإنما هو لنفي التجاحد. 

* والتقيبد بالمجلس : إشارة إل ما اختاره الكرخي. 

قال في «الهداية»: اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه : 

طلب الموائبة'': وهو أن يطلتها كما علو" حتئ لو بلغه البيع» 


(1) طلب الموائبة هو الوجنه الأول»:وأما بقية الوجوه الثلائةء فلم يَتْقلها 
الميداني» والثاني منها: طلب التقرير والإشهاد». والثالث: طلب الخصومة والتمليك. 
ينظر الهداية 757/5. 

(0) أي حال علمه. 


عالهاه .اهدو وى هه .اها هداع هاه هه هه هه ىه هاه هه هاى د .وى واو .د وو ود و و و و 


0 ع ع ع8 

* حتئ لو أخبر بكتاب» والشفعة في أوله. أو في وسطه. فقرا 
الكتاب إلئ آخره: بطلت شفعته» وعلئ هذا عامة المشايخ» وهو" 
رواية عن محمد. 
ن له مجلس العلم. 

والروايقان' "فى #النؤاد ناه :وبالفانية امن الكزكي الأنه لما فت 
له خيار التملك: لا بد من زمان التأملء كما فى المخيرة”*'. اه 

قال في «الحقائق»: والطلب علئ الفورء هكذا روي عن أبي 
حنيفة» وهو ظاهر المذهبء وهو الصحيح. «تصحيح»””'؛ لكن 


01 


زفق 
وعنله 


)١(‏ أي القول بأنها علئ الفور. 

)١(‏ أي عن محمد رحمه الله. 

(") أي الروايتان المذكورتان عن محمد مذكورتان في نوادره. البناية .555/٠١‏ 

(5) أي المخيّرة في الطلاق» كما لو قال رجل لزوجته: «أمرك بيدك»: فلها في 
مجلسها التي هي فيه أن تطلق نفسهاء فإذا انقضئ المجلسء أو أخذت في عمل 
آخرء أو ظهر منها ما يستدل به علئ الإعراض عن الجواب: انتهئ حقها في تطليق 
نفسهاء وكذلك خيار القبول في البيع. ينظر البناية ١٠/١5"ء‏ رساي في الاق 
الكلام عن المخيرة. 

(0) وتتمة عبارة التصحيح ص 770: «وقال في مختارات النوازل: وعن محمد: 
أنه يوقف إلى آخر المجلس. فإن قام منه» أو اشتغل بشيء آخر: بطلت شفعته. هو 


كتاب الشفعة ه55" 
ثم ينهض منهء فيشهد علئ البائع إن كان المبيع في يده. أو على 
فإذا فعل ذلك : استقرّت شفعتّه. ولم تُسقط ا 5000 


ظاهر المتون» و«كافي» الحاكم: أن له مجلس العلم» ولذا قال في 
«الإيضاح»: إنه الأصحء فتنبه. 

* (ثم ينهض منه) : أي مجلسه بعد طلب الموائبة» (فيشهِد على 
البائع إن كان المبيع في يده) دق يكلم إل الملتوق» زاو) هيد 
(علئ المبتاع) :أي المشتري وإن لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك» (أو عند 
العقار) لأن الحق متعلق به. 

* قيّد الشهادة علئ البائع بما إذا كان العقار في يده؛ لأنه إذا ثم 
يكن ذا يد: لم يصح الإشهاد عليه؛ لخروجه عن أن يكون خصماًء إذ 
لايد له» ولا ملك» فصار كالأجنبي. 

قوز هذا الظلت: أنتكزق؟ إن ذا اشنا عد الداروانة 
شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فاشهدوا على 
ذلك. 


* (فإذا فعل ذلك) المذكور: (استقرّت شفعته» ولم تسقط) بعده 


الصحيح». اهف وينظر ابن عابدين 5 (ط البابى) » وذكر الخلاف فى التصحيح. 


1 كتاب الشفعة 


وقال محمد : إن تركها شهراً بعد الإشهاد : بطلت شفعته . 


(بالتأخير عند أبي حنيفة)» وهو رواية عن أبي يوسف""'؛ لأن الحق 
متئ ثبت واستقر: لا يسقط إلا بالإسقاط» وهو التصريح بلسانه. كما 
فى سائر الحقوق» وهو ظاهر المذهب» وعليه الفمتوى. «هداية»). 

قال فى «العَرمية»: وقد رأيت فتوئ المولئ أبى السعود علئ هذا 
القول. 

(وقا اسمن" "تن د كياأشهرا :ضيه الاقسياة )كينغت صدن: 
(بطلت شفعته) ؛ لأنه لو لم تسقط بتأخير الخصومة أبدا: يتضرر به 
المشتري ؛ لأنه لا يمكنه التتصرف؛ حَذَرَ تتقضه مسن جهة الشفيع؛ 
ففدرناة بشهر؛ لأنه أجل وما دونه عا (هداية). 


قال في «التصحيح» ‏ بعد ما نقل عبارة «الهداية»» من أن قول أبي 
حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوئ - قلت" : واعتمده النسفي 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (511 ه) ذكر قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة؛ 
وجاء فى نسخة (55لاهاء ٠8154/هء‏ 0٠85ه)‏ مايلى: «وقال أبو يوسف: إن ترك 
مجلنا اومجلاتين: بطلت الشلعة». 1 

2775 وهو رواية أخرئ عن أبي يوسف. كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 
نقلا عن الخلاصة والمحيط وغيرهما.‎ 

(9) أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


عا ول اا لول لها وروا اه واي اويا وو الود قد لله ١‏ هلي هادأ هاي به اها ازاك لج قي قهز" لوأف _مطقك هيد إفقم وف. فل ص انهاه _ج ض ه1 إأفب نها ؤها افيا لا ما بل 


كذلك؛. لكن صاحب «الهداية» خالف هذا في «مختارات النوازل»», 
فقال: وعن محمد: إذا تركها شهرا بعد الإشهاد: بطلت شفعته» وهو 
قول زفرء والفتوى على قوله. اه 

قلت”'': وقد وقع نظير ذلك للحسام الشهيد. فقال في 
«الواقعات»: لا تبطل أبداء وبه نأخذ» وقال في «الصغرئ»: والفقوئ 
اليوم علئ قولهماء فيُحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم. 

ثم نقل”" الإفتاء به عن قاضيخان» و«الذخيرة»» وشيخ الإسلام» 
و«الخلاصة»» و«المحيط). و«الاختيار»). و«التتمة»)» و«التحفة»ء. 
والمحبوبي» وصدر الشريعة. اه 

وفي «الجوهرة»: قال في «المستصفئ»: والفتوئ علئ قول 
لخدن ال 

وفي «الشرنبلالية»: عن «البرهان»: إنه أصح ما يفتئ به» ثم قال: 
يعني أنه أصح من تصحيح «الهداية»» و«الكافي»» وتمامه فيها. 

وعزاه في القهستاني إلئ المشاهير» ك «المحيط). و«الخلاصة». 


و«المضمرات»» وغيرهاء ثم قال: فقد أشكل مافي «الهداية»» 
و«الكافى». اه 


)١(‏ أي العلامة قاسم. 
(0) أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


3 كتاب الشفعة 


و ل 7 
والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسّم. كالحمام. 
والرحئء والبئرء والدّوْرٍ الصغار. 


وقال في «شرح المجمع»: وفي «الجامع الخاني»: والفتوئ اليوم 
فل فول معد نف أخو ال الناس :ف قفنت الاغدران نان 

وقد سمعت ما مر عن الحسام الشهيد من قوله: والفتوئ اليوم 
على قولهما. 

وقال العلامة قاسم: فيُحمل على الرجوع إلى هذا'"'". 

وبه ظَهَّر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية؛ لتغيّر الزمن» فيترجّح 
عل قاش الزوانة وإ كان محا أرضا كما خو وق 

* (والشفعة واجبة في العقار)» وما في حكمه. كالعْلو وإن لم 
يكن طريقه فى السفل ؛ لأف سق بالعقار ييا دهي سدق القدر ار 
ا(درر». (وإن"'' كان) العقار (مما لا يقسّمء كالحمّامء والرّحئء 
والبئر» والدّور الصغار)؛ لوجود سببها'”"» وهو الاتصال في الملك» 


)١(‏ إلئ هنا ينتهي كلام العلامة قاسم. 
(؟) (إن»: هنا وصلية» أي : والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يُقسّم. 
() أي الشفعة. 


كتاب الشفعة 4 


ولا شفعة في العروضء والسفن . 
ولا شفعة في البناء» والنخل إذا ببع دون العَرْصة . 


م ا )00 
والحكمة دفع ضرر سوء الجوارء وهو يحظه' التسفييه "”. 
* (ولا شفعة في) المنقول» مثل (العروضء والسفن)؛ لأنها إنما 


وجبت لدفع ضرر سوء الجوارء وهو على الدوام» والملك المنقول 
لا يدوم حسب دوامه في العقارء فلا يلحق به. (هداية). 


عاد قال" بع ل المسهر ‏ (ولا شفعة في البناءء 
والفخل إد: ِيْعَ دون العَرْصة) ا ل 
م ان اا وهنذا بخلذف العلو يي تمتحق 
بالشفعة» ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ 
لأنه بما له من حق القرار: التحق بالعقار. اه 


)١(‏ أي ما يقسمء وما لا يقسم. 

."5/ 5 أي صاحب الهداية‎ )١( 

() أي مختصر القدوري. 

(:) وقد أثبت هذه الجملة : «ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيعت دون 
العرصة». العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 717 علئ أنها من مختصر 
القدوري» وعلّق عليها بقول صاحب الهداية» وهي ثابتة في نسخة القدوري (140/ 
ه). وخلاصة الدلائل ص »١78‏ وغيرهاء وينظر الهداية 5 /75. 


348 كتاب الشفعة 


.22 5 
والمسلم والذمي في الشفعة سواء . 
وإذا مَلَكَ العقارٌ بعوض هو مال : وجبت فيه الشفعة. 


* قيّدنا بما إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ لأنه إذا كان طريق العلو 
فيه: يكون شريكا في الطريق. 

* (والمسلمٌ والذمّي في) استحقاق (الشفعة سواء)؛ لأنهما 
مستوياة قن السب :+ والخحكية"'" + فستويان قفن الاتسحفاق: 

* (وإذا مَلَكَ العقارَ بعوض هو مال: وجبت فيه الشفعة)؛ لأنه 
58 00 5 2 
أمكن مراعاة شرط الشرع فيه» وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري 
شورة »أن قومة اهناب 

* وعبّر بالملك» دون البيع ؛ ليَعم الهبة بشرط العوض؛ لأنها 
مبادلة مال بمال. 

[ما لا شفعة فيه :] 

* ولما كان التعبير بالملك يعم الأعواض المالية» وغيرها: احترز 
عن الأعواض التى ليست بمال» فقال: 


)١(‏ السبب هو اتصال الملكء. والحكمة هي دفع الضرر. البناية 
لل" 


كتاب الشفعة 0" 


0 - 3 7 0 2 
ولا شفعة في الدار التي يتوج الرجل عليهاء أو يخالع المرأة 
بها أو يستأجر بها قار أو يصالح بها عن دم عمدء أو يعتق عليها 
ني و 4 
عبدا» أو يصالح عنها بإنكار. أو سكوت» و ا 


(ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرجل عليها'''. أو) الدار التي 
(يُخالع المرأة بهاء أو يستأجر بها دارا)» أو غيرهاء (أو يصالح بها 
عن دم عمدء أو يُعتتق عليها عبدا)؛ لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة 
المال بالمال» وهذه الأعواض ليست بمالء فإيجاب الشفعة فيها 
خلافٌ المشروع, وقَلْبْ الموضوع. 

* قيّد الصلح عن الدم بالعمد؛ لأن الخطأ عوّضّه مال» فتجب 
فيه الشفعة. 

* (أو يصالح عليها بإنكار أو سكوت). قال في «الهداية»: 
هكذا ذكر في أكثر تُسَّحٍْ المختصرء والصحيح: (عنها)"''. مكان: 
(عليها)”؛ لأنه إذا صالح عنها بإنكار: يزعم أنها لم تَزّلَ عسن 


)١(‏ أي يجعلها مهراً لزوجته. 

(١؟)‏ كما هو فى نسخة (البابى» 94١اهه‏ 7755اهاء لاالاهب ٠85ه)ء‏ 
رخلامة الدلان + والسوفوة 7 

(*) كما هو في نسخة (١11هء‏ 48ه). 

(4) أي المدّعئ عليه» فهو ينكر مبادلة المال بالمال» وأنه على قديم ملكهء 
وإنما بذل المال لدفع الخصومة؛ فلا تجب الشفعة. البناية .479/5١‏ 


0 كتاب الشفعة 


فإن صالح عنها بإقرار : وجبت فيها الشفعة . 

وإذا تقدّم الشفيع إلئ القاضي. فادّعئ الشراء. وطَلّبّ الشفعة : 
سأل القاضي المدّعئ عليه؛ فإن اعترف بملكه الذي يشفع بهء وإلا : 
كلّفه ل ل 

* (فإن صالح عنها بإقرار: وجبت فيها الشفعة)؛ لأنه معترف 
بالملك لاعن : وإنما استفاده17) بالصلح. وهو نال مالية. 

* أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوتء أو إنكار: وجبت 
الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم 
يكن من جنسه؛ فيعامّل بزعمه. ١هداية».‏ 

[ما يطلبه القاضي من الشفيع والمدعى عليه :] 

* (وإذا تقدم الشفيع إلئ القاضي) ليأخذ بالشفعة» (فادّعئ 
الشراء) للدار المشفوعة. (وطَلَبْ الشفعة): أي أَننْذَها بالشفعة: (سأل 
القاضي المدّعئ عليه”'') عن مالكية الشفيع لما يُشفع به. (فإن اعترف 
بملكه الذي يشفع به): فبهًا. 

* (وإلا»: أي وإن لم يعترف له بملكه الذي يشفع به: (كلفه) 


)١(‏ أي المدّعئ عليه. 
زف أي المشتري. 


كتاب الشفعة 0/١‏ 


بإقامة البينة على ملكه . 

فإن عجز عن البينة : استحلف المشتري بالله : ما يعلم أنه مالك 
للذي ذكره مما يُشفع به. 

فإن َكَل عن اليمين» أو قامت للشفيع بينة : سأله القاضي : هل 
ابتاع أم لا ؟ 


5-4 


فإن أنكر الابتياع : قيل للشفيع : أقم البينة ا 


القاضي (بإقامة البينة علئ ملّكه)؛ لأن ظاهر اليد لا يكفي لإثبات 
الاستحقاق. 

(فإن عجز عن البينة: استّحلف المشتري بالله: ما يعلم أنه مالك 
للذي ذَكره مما يشفع به) ؛ لأنه ادّعىئ عليه معنى لو أقر به: لزمه. 

* ثم هو استحلافٌ على ما في يد غيره» فيحلف على العلم. 
«هداية»). 

# اذفان كر المتغرف رعق السين» أرقافث لشفي بين ) :نبت 
ملكه في الدار التي يشفع بهاء وثبت حق الشفعة. 

* فبعد ذلك (سأله القاضي): أي سأل المدّعئ عليه أيضاً: (هل 
ابتاع) : أي هل اشترئ الدارَ المشفوعة» (أم لا ؟ فإن) أقر: فبها. 


* وإن (أنكر الابتياع: قيل للشفيع: أقم البينة) علئ شرائه؛ لأن 
الشفعة لا تثبت إلا بعد ثبوت البيع» وثبوته بالحجة. 


” كتاب الشفعة 


فإن عجر عنها : استحلف المشتري بالله : ما ابتاع. أو : بالله: ما 
يُستحق على في هذه الدار شفعة من الوجه الذى ذَكَرَه. 
وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمنّ إلى 
وإذا قضئ القاضى له بالشفعة : لزمه إحضارٌ الثمن. 


* (فإن عجر عنها: استتحلف المشتري بالله: ما ابتاع) هذه الدارء 
(أو بالله: ما يُستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره). 
فبَحلف على البَنَّات”''؛ لأنه استحلاف علئ فعل نفسه» وما فى يده 


هه 


أصالة» وفي مثله يُحلّف عل البتات. «هداية». 

#قإن كل عن اليو أ اق :ان رهن الشف كه 
بالشفعة إن لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة» فإن أنكر: فالقول 
له بيمينه. «در» عن ابن الكمال. 

* (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يخضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي)؛ لأنه لا ثمن له عليه قبل القضاءء ولهذا لا يُشترط 
تسليمه » فكذا لا يشترط إحضاره. 

* (وإذا قضئ القاضي له بالشفعة: لزمه إحضار الثمن)» وهذا 


2000 أي على القطع. 
(؟) أنها ملكه. كما في الدر المختار مع ابن عابدين 7512/7 (ط البابي). 


كتاب الشفعة 1" 


وس 


وللشفيع أن يرد الدارٌ بخيار العيب» والرؤية . 

وإن مير الشفيع البائع » والمبيع في يده : فله أن يخاصمه فى 
الشفعة . 

ولا يُسمع القاضي البينة حتئ يَحْضْرٌ المشتري» فيفسخ فبة فيفسخ البيع 
بِمَشمْهّد منه. ويقضى بالشفعة عل البائع» ويّجعل العهدة عليه 


ظاهر رواية «الأصل»» وعن محمد: أنه لا يقضي حت يُحضر الشفيع 
التجنه وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. «(هداية). 

قال في (التصحيح) : واعتمد ظاهرَ الرواية المصئّفون» واعشاروه 

[ردٌ الشفيع الدار بخيار العيب والرؤية :] 

ُ اولع أن ير 0 00 بالشفعة (يخيار العيت» و) 
الخياران» كما فى الشراء. 


* (وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده) لم بول لسر 
(فله): أي الشفيع (أن يخاصمه): أي الجاع (في الشفعة)؛ لأن اليد 
لهء (و) لكن (لا يُسمع القاضي البينة حتئ يَحْضرَ المشتري» فيفسخ 
البيع بمشهد منه): أي المشتري ؛ لأنه المالك» (ويقضي بالشفعة على 
البائع)» حتئ يجب عليه تسليم الدارء (ويّجعل العهدة عليه): أي 
على البائع عند الاستحقاق. 


0 كنات الشقعة 
وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين عَلم بالبيع» وهو يَقَدرُ علئ ذلك : 
2 نطلت شة شفعته . 


وكذلك إن أشهد في المجلسء ولم يشهد على أحد المتبايعين» 
ولا عند العقار. 


70 0 00 4 لد وت 
وإن صالح من شفعته علئ عوض أَخَذه : بطلت الشفعة» ويرد 


وا و رركي المتاري الخو فأخذه الشفيع من 
يده» حيث تكون العهدة عليه؛ لأنه تم مذكه بالقبض. «هداية). 


[ما تبطل به الشفعة :] 

* (وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين عَم بالبيع: بعر سرغي 
ذلك) الإشهاد ‏ بخلاف ما إذا أخن عر كه يد 
(بطلت شفعته)؛ لإعراضه عن الطلب» وهو إنما يستحق حالة 
الاختيارء وهو عند القدرة. 

* (وكذلك إن أشهد في المجلس» ولم يشهد علئ أحد 
المتبايعين» ولا عند العقار)» كما مر. 

* (وإن صالح من) حق (شفعته علئ عوض أََدَه)» أو باعه إياه: 
(بطلت الشفعة)؛ لوجود الإعراض» (ويَردٌ العوض)؛ لبطلان الصلح 
والبيع ؛ لأنها مجرد حقّ التملك» فلا يصح الاعتياض عنه؛ لأند 


ا 
رسوه. 
ا 


كتاب ال يفف 


وإذا مات الشفيع : بطلت شفعته . 
وإن مات المشترى : لم تسقط الشفعة. 


فإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضّى له بالشفعة : بطلت 


5 
شفعته 


* (وإذا مات الشفيع) بعد بيع المشفوع» قبل القضاء بالشفعة: 
(بطلت شفعته)؛ لأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت الملك 
للوارث بعد البيع» وقيام الملك من وقت البيع إلئ وقت القضاء: 
شرط» فتبطل بدونه. 

* قيّدنا موتّه بما بعد البيع» وقبل القضاء؛ لأن البيع إذا كان بعد 
الموت: تثبت الشفعة للوارث ابتداء» وإن كان الموت بعد القضاءء 
ولو قبل تقد الشمن: فالبيع لازم لورثته. 

* (وإن مات المشتري: لم تسقط الشفعة)؛ لأن الحق لا يبطل 
بموت من عليه كالأجل. 

# (فإن باع الشفيعٌ ما): أي ملكه الذي (يشفع به) من غير خيارٍ 
له» (قبل أن يُقضئ له بالشفعة: بطلت شفعته)؛ لأن سبب الأخذ بها - 
وهو الجوار ‏ قد زال. 

* قِيّدنا بعدم الخيار له؛ لأنه لو باع بشرط الخيار له: لا تبطل؛ 
كاه السيية: 


7 كتاب الشقعة 


ووكيل البائع إذا باع» وكان هو الشفيعٌ : فلا شفعة له. 
وكذلك إن ضّمِن الدّرَكَ عن البائع الشفيع . 
ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع : فله الشفعة . 


** (ووكيل البائع إذا باع» وكان هو الشفيع: فلا شفعة له0". 
* وكذلك إن ضمن الدَرَلك '' عن البائع الشفيع)؛ لأنه يسع في 
العومان و 
# (ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع): أي اشترئ لموكله: 
(فله''' الشفعة)؛ لأنه لا يتتقض شراؤه بالأخذ بها؛ لأنها مثل الشراء. 


(1) لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلىئ المشتري» فإذا كان التسليم 
لازما له: كان ذلك مبطلاً لشفعته. الجوهرة 7759/١‏ فصار توليه البيع بمثابة النزول 
عن الشفعة. 

(؟) الدّرك: : بفتحتين» وفي لغة: بسكون الراء. وهو من : أدركت الرجل فاق 
لحقته» وتعريفة اصطلاحا: : التزام تسليم الشمن عند استحقاق المبيع» كما في الاختيار 
5 والاستحقاق هو: ظهور كون الشيء حقاً وملكاً للغير» وينظر طلبة الطلبة 
ص "79 (كتاب الكفالة). 

(*) لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع» وفي المطالبة بالشفعة: فسخ لذلكء» فلا 
يصح. الجوهرة .889/١‏ 

(5) أي والحال أن الوكيل هو الشفيع: فللوكيل الشفعة. خلاصة الدلائل ص 
8 


كتاب الشفعة هها 


ومّن باع بشرط الخيار : فلا شفعة للشفيع. 

فإن أسقط البائع الخيارٌ : وجبت الشفعة . 

ومن اد شترئ بشرط الخيار : وجبت الشفعة . 

ومن ابتاع داراً شراء فاسداً : فلا شفعة فيهاء ولكل واحد من 
المتعاقدين الفسخ. فإن سقط الفسخ : وجبت الشفعة. 

* (ومّن باع بشرط الخيار) له: (فلا شفعة للشفيع)؛ لأنه يمنع 

(فإن أسقط البائع الخيار: وجبت الشفعة)؛ لزوال المانع عن 
الزوال. 
ينما لزوال الملك عند ذلك. «هداية». 

زوين ترق قرط حورا لمرزويت لجنم 11 اكلا تيع 
زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة ث, 3 تعن عليه كما مر 

* (ومن ابتاع): أي اشترئ (داراً شراء فاسداً: فلا شفعة فيهاء 
ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ)», أما قبل القبض؛ فلعدم زوال 
ملك البائع» وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ, وحق الفسخ ثابت 
بالشرع ؛ لدفع الفساد» وفى إثبات حق الشفعة :تقرير الفساد» فلا يجوز. 


(فإن سقط الفسخ) بوجه من الوجوه: (وجبت الشفعة)؛ لزوال 
المانع. 


0" كتاب الشفعة 


وإذا اشترئ ذميّ داراً بخمرء أو خنزيرء وشفيعٌها ذميّ : أخذها 
بمثل الخمرء وقيمة الخنزير. 

وإن كان شفيعها مسلماً : أخذها بقيمة الخمرء والخنزير. 

ولا شفعة في الهبة» إلا أن تكون بعوض مشروط . 


[الشفعة في شراء ذمي من ذمي :] 

(وإذا اشترئ ذمي) من ذم (داراً بخمرء أو خنزيرء وتبتقفعيا 
ذمي: أعده الع زيمثل الخير وقيمة الخنزير) ا 
فيما بينهم, وحق الشفعة يَعُم المسلم والذمي» والخمرٌ لهم كالخّل 
لناء والخنزير كالشاة. 


# قيّدنا الشراء بكونه من ذمي ؛ لأنه لو كان من مسلم : كان البيع 
فاسداء فلا ت* تثبت به الشفعة. 

0108 والخنزير)ء أما 
م0 وأما الخمر؛ فلمئع المسلم عن التصرف فيه» فالتَحَقَّ 

بغير المثلي. 

[لا شفعة في الهبة :] 

* (ولا شفعة في الهبة) ؛ لأنها ليست بمعاوضة مال بمال » (إلا 


أن تكون بعوض مشروط) ؛ لأنه بيع انتهاء» ولا بد من القبض من 
الجانبين» وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا ؛ لأندهية اناه : 


كما ميو جو 1 
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و و 
وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري 
فإن أقاما البينة : فالبينةٌ بينةً الشفيع عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
و 
أنى يونت اليد ينه المكفري» 


[اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن :] 

(وإذا اختلف الشفيع والمشتري في) مقدار (الثمن: فالقول قول 
المشتري)؛ لأن الشفيع يَدّعي استحقاق الدار عليه عند تقد الأقل» 
وهو ينكرء والقول قول المنكر (مع يمينه). 

ثم الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بما قال المشتري» وإن شاء ترك. 

وهذا إذا لم تَقُم للشفيع بينة» فإن أقام بينة: قضي له بها. 

* (فإن أقاما): أ يك الشفيع والمشتري (البينة) علىْ دعواه: 
(فالبينة) المقبولة (بينةً الشفيع) أيضاً (عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأن 
بينته ملزمة”'"» وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام. 

(ؤقان أنى يوقت :ال رية المخدرى) لأها أككر إنبانا. 


)ان قلومة للشعري يان سل الدار للعقيع «رآما رق ينه الممتري عن 
ملزمة أي للشفيع» لأنه غير ملزم بها بشيء» وهو مخيّر في أخذ الدار بالشفعة» وفي 
تركها. ينظر البناية 788/5٠١‏ (ط بيروت)». 05/١5‏ (ط باكستان). 
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وإذا ادذّعئ المشتري ثمناً أكثرً» وادّعئ البائع أقل منه. ولم يقبض 
الثمن : أخذها الشفيع بما قال البائع , وكان ذلك حطّاً عن المشتري . 


وإن كان قَبَضّ الثمن : أخذها الشفيع بما قال المشتري» ولم 
يُلتقت إلئ قول البائع . 


قال في «التصحيح): ورجح دليلهما في الشروح. واعتمده 
المحبوبي . والنسفي». وأبو الفضل الموصلي»ء وصدر الشريعة. 

[اختلاف المشتري والبائع في الثمن :] 

* (وإذا ادّعئ المشتري ثمناً أكثرء وادّعئ البائم) ثمناً (أقل منه): 
أي من الثمن الذي ادعاه المشتري» (و) كان البائع (لم يقبض الثمن: 
أخذها الشفيع بما قال البائع)؛ لأن القول قوله في مقدار الثمن ما 
بقيت مطالبته. (وكان ذلك حطأ عن المشتري”""')» وهو يظهر في حق 
الشفيع» كما يأتي قريبا. 

* (وإن كان البائع (قبَض الثمن: أخذها الشفيعٌ بما قال 
المشتري)» أو تَرَكء (ولم يلتفت إلى قول البائع)؛ لأنه لما استوفئ 
الثمن: انتهئ حكم العقدء وخرج هو من البَيّنْء وصار كالأجنبي» 
وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري» وقد مر. 


)١(‏ أي من البائع عن ذمة المشتري. 
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وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن : سقط ذلك عن 
الشفيع , وإن حط جميع الثمن : لم يسقط ذلك عن الشفيع . 
وإذا زاد المشتري البائع في الثمن : لم تلزم الزيادة الشفيع . 


* (وإذا حط البائعٌ عن المشتري بعض الثمن: سّقَطً ذلك) 
المحطوط (عن الشفيع)؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد» فيظهر 
في حق الشفيع ؛ لأن الثمن ما بقي. 

* وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن: يُحَط عن الشفيع» 
حتئ يرجع عليه''' بذلك القدر. «هداية». 

* (وإن حط) البائع عن المشتري (جميع الثمن: لم يسقط ذلك 

عن الشفيع) منه شيء؛ لأن حط الكل : لا يلتحق بأصل العقد؛ لعدم 
بقاء ما يكون ثمناء كما مر في البيع. 

* (وإذا زاد المشتري البائع في الثمن: لم تلزم) تلك (الزيادة 
الشفيع) ؛ لأن في اعتبار الزيادة: ضرراً بالشفيع؟؛ لاستحقاقه الأخذ بما 
دونيا ‏ عظلاف النخل آنا فيدعة لق 

* ونظير الزيادة: إذا جَدد العقدَ بأكثر من الثمن الأول: لم يلزم 
الشفيع » حت كان له أن يأخذها بالثمن الأول. «هداية». 


)١(‏ أي يرجع الشفيع على المشتري. 
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و 
وإذا اجتمع الشفعاء : فالشفعة بينهم علئ عدد رؤوسهم. ولا 
يُعتبر اختلاف الأملاك . 


[ثبوت الشفعة لأكثر من الشفيع :] 

* (وإذا اجتمع الشفعاء)» وتساووا في سبب الاستحقاق: 
(فالشفعة بينهم علئ عدد رؤوسهو'')؛ لاستوائهم فى سبب 
الاستحقاق» فيستوون في الاستحقاق, ولذا لو انفرد واحل منهم: 
استسق كل الشفعة. 

# (ولا يعتبر اختلاف الأملاك) بالزيادة والنقصان. 

* ولو أسقط البعض حقه ‏ ولو للبعض -: فهي للباقين. 


* ولو كان البعض غانا + كمي بها مدن الحشيوي؛ لأن الغائب 
لعله لا يطلب. 


#ااوؤرق تفن للشاقيرة تي فين الحافنى:” اقفق )اله باستكفاته: 
3 و عو 3 
* فلو سلم الحاضر بعد ما قضي له بالجميع : لآ ياخذ القادم إلا 
النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر: قَطَعّ حقً الغائب عن 
النصف» بخلاف ما قبل القضاء. «هداية». 


و 


)١(‏ صورة المسألة : دارٌ بين ثلاثةء لأحدهم تيا وللآخر ثلثهاء وللثالث 
سدسهاء فباع صاحب النصف جميع نصيبه» وطلب الشريكان الشفعة: قُضي بها 
بينهما نصفين. الجوهرة غ”. 


كتاب الشفعة 1 


ومّن اشترئ داراً بعَرْض : أَخَذها الشفيع بقيمته. 

وإن اشتراها بمكيل ‏ أو موزون : أخَذها بمثله . 

وإن باع عقاراً بعقار : أَخَدَ الشفيعُ كل واحد منهما بقيمة 
الآخر. 
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وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف. فسلم ا ا 


١ 1 -‏ جاه ع 1 م مر 

(ومن اشترئ دارا بعرض): أي بشىيء من ذوات القيم: (أخذها 
الشفيع بقيمته) ؛ لآنه من ذوات القيّم. 

(وإن اشتراها بمكيل» أو موزون)» أو عددي متقارب: (أخذها 


-. 
2 


بمثله) ؛ لأنها من ذوات الأمثال. 


* (وإن باع عقاراً بعقار)» وكان شفيعُهما واحدا: (أَحَذَ الشفيع 
كل واحد منهما): أي العقارين (بقيمة الآخر)؛ لأنه دل وهومن 
ذوات القيم » فيأخذه بقيمته. 

نون داك ادتيتهماء ياه شق كل سيها لا لك عه الهف 
نقيمة الاح 

[تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته بخطأ في الثمن :] 

* (وإذا بلغ الشفيع أنها): أي الدارَ (بيعت بألف) مثلء (فسلّم 


2 كتاب الشقعة 
8 عن ع اع 7 
قيمتها ألف. أو أكثرٌ : فتسليمه باطل» وله الشفعة. 

وإن بان أنها بيعت بدنانيرَ قيمتها ألف : فلا شفعة له. 


وإذا قبل له : إن المشتري فلان» فسلّم الشفعة ثم عَلم أنه. . 


الشفعة”")» ثم علم أنها بيعت بأقل من ذلك» أو بحنطة» أو بشعير)» 
أو نحوهما من المثليات» ولو (قيمتها): أي الحنطة أو الشعير (ألفاء 
أو أكثر: فتسليمه باطل» وله الشفعة)؛ لأنه إنما سلّم لاستكثار الثمن» 
أو لتعذر الجنس الذي بَلَغْه. 

* بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بِعَرْض قيمته ألف. أو أكثر؛ لأن 
الواجب فيه''' القيمة» وهي دراهم أو دنانير'”". «هداية». 

* (وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف). أو أكثر: (فلا شفعة 
له)؛ لأن الجنس متّحد فى حق الثمنية. 

[تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته أن المشتري شخص آخر :] 

* (وإذا قيل له: إن المشتري فلان» فسلَّم الشفعة» ثم عَلم أنه 


)١(‏ أي أسقط حقه فى الشفعة. 
(؟) أي في العرض. 
() فصار كما لو قيل: ببعت بألف. فسلّمء ثم ظهر أكثر من ذلك. البناية .403/91١‏ 
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اه 2 
غيره : فله الشفعة. 


ومّن اشترئ داراً لغيره : فهو الخصم في الشفعة. إلا أن يسلمها 
إلئ الموكل . 


غيره: فله الشفعة)؛ لتفاوت الجوار. 


* ولو عَلم أن المشتري هو مع غيره: فله أن يأخذ نصيب غيره؛ 
رمم و 0 و 

* ولو بلغه شراء النصف» فسلمء ثم ظهر شراء الجميع: فله 
الشفعة؛ لأن التسليم لضرر الشركة» ولا شركة. 

* وفي عكسه'': لا شفعة في ظاهر الرواية'"'؛ لأن التسليم في 
الكل: تسليم في أَبُعاضه. «هداية). 

* (ومّن اشترئ دارا لغيره» فهو الخصم) للشفيع (في الشفعة)؛ 
لأنه هو العاقد». والأخذ بالشفعة من حقوق العقدء فيتوجه عليه؛ (إلا 
ال لك كاه 


.408/1١ وهو أن يُحْبّرَ بشراء الكل فيسلّم؛ ثم يظهر شراء النصف. البناية‎ )١( 

(؟) وهذا احتراز عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا: أن له الشفعة» لأنه 
قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف» وقد تكون حاجته إلى النصف ليم به مرافق 
ملكه. ولا يحتاج إلى الجميع. العناية 2357/4 البناية .40//5٠١‏ 
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وإذا باع داراً إلا مقدارٌ ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيعٌ : فلا 


شفعة له. 


وإن ابتاع منها سهما بثمن كثير. 2111111111 


[بعض الحيّل لإسقاط الشفعة :] 

* (وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع) مثلاً (في طول الحدّ الذي يلي 
إلء م: فلا شفعة له) في المبيع ؛ لانقطاع الجوارء 0 

* وكذا قوله: (وإن ابتاع): أي اشترئ (منها سهما بثمن كتير" 


)١(‏ أي لإسقاط شفعة الشفيع» فلربّما يكون فاسقاً مؤذياًء أو ظالماً متعدياًء 
فيُحتاج إلى الاجتناب عن جواره. البناية »4094/٠١‏ العناية //847 27 وسيأتي بعد 
قليل بيان المؤلف لحكم الحيّل في إسقاط الشفعة وغيرها. 

وبعضهم عبَّر مكان كلمة: «الحيل»» بلفظ: «المخَارج». ينظر: غمزعيون 
البصائرء للحموي» شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم .1١9/15‏ 

(0) لفظ: «كثير»: ثابت في نسخة القدوري (847ه).» دون غيرها. 

وهذه حيلة أخرئ»؛ وصورتها: رجل له دار تساوي ألفاًء فأراد بيعها عل وجه لا 
يأخذها الشفيع» فإنه يبيع العْشر منها مبتاعاً بتسعماثة» ثم يبيع تسعة أعشارها اف 
فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بثمنه - وهو غال جدا ‏ مما يكون سببا لصرف 
ل د ا تنبت له الشفعة في النسعة الأعشار» لآن المشترئ 
حين اشترئ تسعة أعشارهاء صار شريكاً فيها بالعشرء فيقدّم على الجار. الجوهرة 
١‏ بتصرف. 
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ثم ابتاع بقيمتها : فالشفعة للحار ذ في السهم الأول دون الثاني . 
وإذا ايتاعها بثمن . ثم دفع إلنةثوياً عوضاً عنه : اله بالثمن. 
دون الثوب . 


ثم ابتاع بقيمتها: فالشفعة للجار في السهم الأول) فقطء (دون 
الثانى)؛ لأن المشتري صار شريكاً في السهم الثاني» فكان أؤولئ من 
التجار: 

جار 


أذ ا١)‏ 


* وكذا قوله: (وإذا ابتاعها بثمن) ضعْف قيمتها مثلاء (ثم دفع 
إليه ثوب عوضاً عنه) بقدر قيمتها: (فالشفعة) تكون (بالثمن) المسمى 
في البيع”"2» (دون الثوب) المدفوع عوضاً عنه؛ لأنه عقد آخر. 

* قال في «الهداية»: وهذه الحيلة تَعُم الجوار والنشر4” فيباع 
بأضعاف قيمته» ويعطئ بها ثوب بقدر قيمتهء إلا أنه إذا استّحقت 
المشفوغة: وقول كل القمن على «تشترئ الفوى؟ لقيام البيع الشاني؛ 
0 


)١(‏ أي المشتري للبائع. 
(8 حتف الأول فى عيلة ل موق التكويف متحط "لا التقان: العايتة 
53/٠٠‏ :. 
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عو 
ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 


معحمد . 


وَالأَوْجَهُ أن يباع بالدراهم الثمن”"' دينارٌء حت إذا استّحق 
المشفوع: يبطل الصرف» فيجب رد الدينار» لا غير. اه 

[حكم الحيّل لإسقاط الشفعة :] 

* (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة) قبل ثبوتها (عند أبي 
يوسف)؛ لأنه'" مَنْعٌ عن إثبات الحق» فلا يُعَدٌ ضرراً. 

وقيّده في «السراجية»: بما إذا كان الجار غير محتاج إليه. 

(وتكره عند محمد )؟؛ لأنها إنما وجبت لدفع الضرر» ولو أبَحنًا 
الحيلة : ما دفعناه. 

#قتدنا بمااقتل قبونيا ؟ لآنه يي كيونا: مكووة القافاء كما في 
«الواقعات». 

وفي «التصحيح»: قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده: فهو 
مكروة بالإجماع. 


.551١/5١ أي بالدراهم التي هي الثمن». فهي صفة للدراهم. البناية‎ )١( 
أي الاحتيال. البناية 4 ١1//1١١(ط باكستان).‎ )0( 


هاه ههه فى وى وو ده ها ىه قاع وو وى وى واه .د .د.ا .ا .د ود وى وو واوا ٠.‏ م6 ٠.‏ 60ف06000 مه 


وظاهر «الهداية»: اختيار قول أبي يوسفء. وقد صرح به 
فاضيخان» فقال: والمشايخ ف حيلة ال والزكاة”"' : أخذوا 


2( 
.اه 


بقول محمد””» وفي الشفعة: بقول أبي يوسف 


)١(‏ أي الحيلة في عدم لزومه» والاستبراء هو: طلب براءة الرحم من الحمل» 
وذلك حين يملك الرجل أمة بقصد وطئهاء فيتركها مدة مقدرة شرعاء يستدل بها على 
براءة رحمهاء وقدرها: حيضة كاملة؛ مع تفصيل في ذلك» وينظر لصور حيل 
الاستبراء شرح الأشباه والنظائر للحموي 7801/5. 

(؟) وحيلة الزكاة أي لإسقاطها. ينظر شرح الأشباه والنظائر للحموي .77١/15‏ 

(") أي بكراهتها التحريمية. 

(4) أي بجواز الحيلة في الشفعة. 

* ضابط عام في حكم الجيّل : 

ذكر الإمام السرخسي في المبسوط 7١١/70‏ قاعدة عامة في حكم الحيل» فقال: 
«والحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام» أو يتوصل به إلئ الحلال من الحيل: فهو 
حسنء وإنما يكره من ذلك أن يحتال في حق شخص حتى يبطله؛ أو في باطل حتى 
يموهه» أو في حق حتئ يدخل فيه يي فما كان على هذا السبيل: 0000 اهء 
والحزاة ترفكروه تتعرينها» كما فى التارئ العاراببية» بواسنظة سر الأفسباء والظاتر 
للحموي .7١94/5‏ وقد عزا هذا الضابط العام الذي ذكره السرخحسي صاحب الفتاوئ 
التتارخانية» دون النسبة إليه. عزاه إلىْ علماء الحنفية» فقال: «مذهب علمائنا». 

* كما صاغ هذا الضابط العام للحيل المشروعة العلامة المدقق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» حيث قال: «والضابط العام في الحيّل المشروعة: أنها ما كان 
المقصودٌ بها إحياء حق» أو دَفع ظلمء أو فعْلَ واجب»ء أو تَرّكَ محرمء أو إحقاق 


1 كنات العقنة 


وإذا ؛ بنئ المشتريء أو غرّس» ان ست امي 
فهو بالخيار : : إن شاء أَخَذَها بالثمن» وقيمة ة البناء والغسرس لوا 
وإن شاء كلف المشترى لمة. 


* (وإذا , بنئ المشتري) فيما اشتزاة» (أو غرس»+ فم قضئ , القاضي 
للشفيع بالشفعة: فهو): أي الشفيع (#الكياة؛ إناقيء احدها بالثمن 
وقيمة البناء والغرس مقلوعا): أي مستحَقّ القلع» ٠‏ (وإن شاء كلّف 
المشتري قَلْعَّه) ؛ لأنه وضعه:في :محل تعلق بها عق متاكد للثير» مسن 
غير تسليط من جهته 


حقء أو إبطال باطل» أو جَلْبٍ محبوب مشروع , أو دَفعَ مكروه؛ أو نحو ذلك مما 
يُحقق مصلحة مشروعة» ولا يناقضُ مقصود الشارع الحكيم» ولا يكون فيه تفويت 
حق للخالق أو المخلوق». اه من تعليقاته على حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
حين قال رضي الله عنه: «لاحيت أبي. ٠‏ في كتابه النافع : الرسول المعلّم صا الله 
عليه وسلم» ص ”2187 وينظر مقدمة الإمام الخصاف (ت 55١‏ ه) لكتابه: «الحيل». 

وينظر أيضاً ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة تحقيقه لرسالة العلامة 
الغنيمي الميداني» صاحب اللباب: «كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري علسئ 
بعض الناس». ص 275 فقد بين أنه لم ينفرد الحنفية بالقول بالحيّل» بل شاركهم في 
القول بها المالكية والشافعية والحنابلة» وتّقل عن ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين ١55/7”‏ أنه ذكر من أمثلة الحيل المباحة )١١1(‏ مثالا. 

)١(‏ وعن أبي يوسف: أنه لا يكلف القلعء ويخيّر بين أن يأخذها بالثمن وقيمة 
البناء والغرس» وبين أن يترك. الهداية 77/4 وما في مختصر القدوري هو ظاهر 
الرواية المعتمد في المذهبء وينظر البناية 5/5٠١‏ 50. 


كتاب الشفعة يل 


وإذا أخذها الشفيع» فبنئ أو غرّس : ثم استّحقت : رَجَعّ بالثمن» 
ولا يُرجع بقيمة البناء» والغرس . 

وإذا انهدمت الدارٌء أو احترق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير 
فعل أحد : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بجميع الثمن. وإن شاء 

* (وإذا أخذها الشفيع) بالشفعة» (فبنئ) بهاء (أو غرّسء ثم 
امار احبع عو تمد يارج أخذ منه» أو البائعء على 
ما مرء (والثمن)؟ لآنه تبين أنه أخذه بغير حق». (ولا يرجع بقيمة 
البناء» والغرس) على أحد. 

5 نز “هق 

بخلااف المشتري» فإنه مغرور من جهة البائع» ومبلظ عليه» 

٠. 5 .‏ 5 05 5 54 و 
ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري؛ لانه مجبور عليه. 
«هداية). 

* (وإذا انهدمت الدار) في يد المشتري» (أو احترق بناؤهاء أو 
حاكن تبغر البسيعان ان وكان ذلك (بغير فعل أحد: فالشفيع بالخيار: إن 
شاء أخذها بجميع الثمن) ؛ لأن البناء والغرس تابع» حتئ دخلا فى 
اليرمنن:غين ذكره فلا يقابلهما شيء من الثمن» مالم يَصرْ مقصوداء 
ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة. 

بخلاف ما إذا عرق نصف الأرض: حيث يأخذ الباقي بحصته؛ 
لأن الفائت بعض الأصل. «هداية». 


(وإن شاء تَرّكَ) ؛ لأن له أن يمتنع عن التملك. 


4 كتاب الشفعة 


وإن تقض المشتري البناء : قيل للشفيع : إن شئت فخذ العَرصة 
بحصتها. وإن شئت شئت فدّع. 

وليس له أن يأخذ التّفْضّ. 

ومن ابتاع ارقا وفك تخلياكيأ : أَخَذَها الشفيع بثمرها. 


(وإن تقض المشتري البناء: قيل للشفيع): أنت بالخيار: (إن 
شعت فخذ العرْصة): أي أرض الدار (بحصتها) من الثمن» (وإن 
شت شئت فَدَّع)؛ لأنه صار مقضوداً بالإتلاف. فيقابلها شيء من الثمن» 
عقف الكرل» لأنالياذك انه سبارية. 


(ولتمى لبة) أي البشميع (أن يأخذ التّقض) ‏ بالكسر 5 
المنقوض ؟ لأند ميان مضيو 5 فلعاييق ها 

* (ومن ابتاع): أي اشترئ (أرضاًء وعلئ نخلها ثمر: أخذها 
الشفيع بثمرها)». قال في «الهداية»: ومعناه: إذا ذكرَ الثمر في البيع؛ 
لأنه لا يدخل من غير ذكر. 

وها الذي :لعز اتسيطيان “وى التبانن» لكياعية لان لين 
بتَبَع» ألا يُرئ أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر؛ فأشبه المتاع في 
الدار. 

5خ اتويات انه باععار:الأنسا لها بتكنا ب كالسا 
فق الذارء وما كان مركباً فيه: فيأخذه الشفيع. اه 


كتاب الشفعة 1 


5007 

وإذا قضي للشفيع بالدارء ولم يكن رآها : فله خيار الرؤية. 

وإن وجد بها عيباً : فله أن يردّها به وإن كان المشتري شّرط 
البراءة منه . 


* (فإن أَخَذَم'' المشتري: سقط عن الشفيع حصنّه)؛ لدخوله في 
البيع مقصودا. 

(وإذا قضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها) قبل: (فله خيار 
الرؤية) وإن كان المشتري قد رآها. 

* (و) كذا (إن وَجَدَ بها عيباً) لم يطلع عليه: (فله أن يردّها به 
وإنا"" كان المشترى قرط البزاءة مشه)+ لآن الأغنة بالشفعة بمنزلة 
الشراء» فيثبت فيه”" الخياران””'' كما في الشراء» ولا يسقط بشرط 


)١(‏ في نُسَّخ من القدوري: «أخذه»» وفي نسخ أخرئ: 0 والمعنئ واحد. 

(؟) «إن»: هنا وصلية. 

(؟) هكذا: «فيه»: في الهداية 7٠/5‏ وكذلك في النسخة التي مع شروحها 
4 *:»: لكن في نسخ اللباب كلها: «به» وقد أثبت نص الهداية» إذ النقل عنهاء 
والمراد: يثبت في هذا الشراء. 

(5) أي خيار الرؤية» وخيار الشرط. البناية .585/5٠١‏ 


١‏ كتاب الشفعة 


وإذا ابتاع بثمن مؤْجل : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن 
ال وإن شاء صَبّرَ حتئ ينقضي الأجل» ثم يأخذها. 


وإذا اقتسم الشركاء العقارَ : فلا شفعة لجارهم بالقسمة . 
وإذا اشترئ داراًء فسلّم الشفيع الشفعة» ثم ردّها المشتري. 


البراءة من المشتري» ولا برؤيته؛ لأنه''' ليس بنائب عنه» فلا يملك 
إسقاطه. «هداية». 

* (وإذا ابتاع) المشتري (بثمن مؤجل: فالشفيع بالخيار: إن شاء 
ينها مكين حال وإن شاء صبر) عن الأخحذ بعد استقرارها 
بالإشهاد.» (حتئ ينقضي لجل ثم يأخذها). 

* وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل؛ لأنه إنما يبت 
بالشرط» ولا شَرْط منه» وليس الرضا به في حق المشتري : رضاء به 
في حق الشفيع ؛ لتفاوت الناس. 

(وإذا ال" الشركاء العقار) المشترك بينهم: (فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة)؛ لأنها ليست بمعاوضة مطلقاً؛ ولأن الشريك أولى 
من الجار. 


* (وإذا اشترئ داراء فسلم الشفيع الشفعة» ثم ردّها المشتري 


(2])5[النشدري: 
(؟) وفي بعض النسخ: (قسّم). 


كتاب الشفعة / 


بخيار رؤية» أو خيار شَرطء أو عيب بقضاء قاض : فلا شفعة للشفيع . 


2 5 5 ع و 
وإن ردها بغير قضاء قاض » أو تقايلا : فللشفيع الشفعة . 


بخيار رؤية» أو بخيار شَرْط) مطلقاً - خلافاً لما في «الدرر» » (أو 
عيب بقضاء ء قاض مظني الس ؛ لأنه فسّحْ من كل وجهء فعاد 
لقي اكد والشفعة في إنشاء العقد. 

ولا فرق فى هذا بين القبض » وعدمه. «هداية». 

3 0 اا الي عض 3 قضاء ل 7 تقايلا) 
اقيم د اراي لوجود 
حَد البيع» وهو: مبادلة المال بالمال بالتراضى» والشفيع ثالث. 


ومراده: الرد بالعيب بعد القبض ؛ لأنه قبله: فسخ من الأصل وإن 
كان بغير قضاءء علئ ما عرف. «هداية». 


14 كتاب الشركة 
كتاب الشركة 
1 0 ب م 
الشركة علئْ ضربين : شركة أملاك, وشركة عقود . 


فشركة الأملاك : العينٌ التي يَرِنها رجلان» أو يشتريانها . 
كتاب الشركة 


# (الشركة) لغة ا وقرها - كما في القهُستاني عن 
(المعتمرات ان اختصاص انسدق أ أكثرَ بمخل واحد. 
[أنواع الشركة :] 
وهي (علىئ ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. 
* فشركة الأملاك) هي : لكين التي ينها رجلان) فأكثرء (أو 


يشتريانها)» أو تصل إليهما بأي سبب كان: : جَبْرياً كان, أو اختيارياًء 
كما إذ ذ1'انَيَن” الرخلان عضا أو ملكاها بالاسيلةء”2: أو اختلظط 


وو .6 ع 0 2 2 34 ع 
مالهما من غير صنْع» أو بخَلطهما خلطا يمنع التمبيز رأساء أو إلا 


)١(‏ أي قبلا ما وهب لهما معاً. 
(؟) أي مال من أموال الحرب مثلاً. البناية /1/ 0. 


كتاب الشركة 44 
فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه. 
وكل واحد منهما في نصيب الآخر كالأجنبي. 
والضرب الثانى : شركة العقود. وهى على أربعة أوجه : 
عد يي و و 
مفاوضة. وعنان. وشركة الصنائع , وشركة الوجوه . 


وحكمهما: أن كلا منهما أجنبي في حصة الآخرء (فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه)» كما فى الأجانب. 

كما صرح بذلك في قوله: (وكل واحد منهما في نصيب الآخر 
كالأجنبي) في الامتناع عن التصرف إلا بوكالة أو ولاية؛ لعدم 
تغمنها''" الركالة: 
وركنها: الإيجاب والقبول» وشَرطها: أن يكون التصرف المعقود عليه 
قابلاً للوكالة ؛ ليكون ما يُستفاد بالتصرف مشتركاً بينهما. 

[أنواع شركة العقود :أ 

(وهي): أي شركة العقود (علىئ أربعة أوجه: مفاوضة» وعنان) 
- بالكسرء وتُّفتَح - (وشركة الصنائع» وشركة الوجوه. 


(9) آي الشركة 


الى كتاب الشركة 


ع و 
* فأما شركة المفاوضة. فهى : أن يشترك الرجلان» فيتساويان فى 
مالهماء وتصرفهماء ودينهما. 


[١ب:شركة‏ المفاوضة : ] 
فأما) الأولئ» وعدي (اتبركة المفاوضية »فينجي: آنا كد كد 
اا 0 وتصرفهماء د 0 


صاحبه عل؛ الإطلاق» إذ هي من المساواة. 


قال قاتلهم : «للا يَصلحٌ الناس فوضى 0< سترأة الما دا أى 


)١(‏ هذا صر بيت للأفوَه الأؤدي» صلاءة بن عمرو بن مالك» من ب: بنى أودء 
من مذحجء وى شعاد التجو النكا هلين حو امي نال فوم انه كان قحسي 
توفي سنة 0١‏ قبل الهجرة» كما في الأعلام 705/7. 

وعَجُرُ البيت قوله: «ولا سّراة إذا جَهَالْهِم سادوا»» وقد ذكره صاحب الهداية 
/٠‏ ع كاملا. 

ومكان الشاهد من البيت: «فوضئ». يقال: الناس فوضئ في هذا الأمر: أي: 
سواءء لا تباين بينهم» والسّراة: جمع سَّري» وهو: السيدء ويكون معنى البيت: لا 
تصلح أمور الناس حال كونهم متساوين» إذا لم يكن لهم أمراء وسادات» فإنهم إذا 
كانوا متساوين: تتحقق المنازعة بينهم» لأنهم إذا لم يكن فيهم أمير مطاع في أمره 
ونهيه: كان كل واحد منهم مستقلا برأيه» فتتحقق المنازعة» ولا سادة إذا الجهال 
سادوا. ينظر البناية 28/17 وفتح القدير مع بقية الشروح .88٠5/0‏ 


كتاب الشركة ا 


هو عه السلا البالفية ؛ العاقلين: 
ولا تجوز , ببق الح والمملوك: ولا بين الصبيّ والبالغ » م 


)١ ه‎ 

مورك مو تست المشاوا إعداء زاقهاءء ذلك في : 

- المال» والمراد به: ما تصح الشركة فيه؛ ولا يعتبر التفاضل فيما 

يوق نكن الشقد أن زان ه تولك العلامها يونا لا ونلك: 

- وكذا في الدَّين» لفوات التساوي في التصرف بفواته. 
ا و نه المسلمين): أو الذميين» (البالعين» 

* (ولا تجوز , واد رةه م 3 


)١(‏ في نسخ الهداية واللباب كلها: «متساويين»)» بياءين » ما عدا نسخة دء ففيها 
«متساوين»؛ وهي أصحء والله أعلم» لأن مراد صاحب الهداية من قوله: «متساوين»: 
شرح البيت الذي ذكره» وأن الشاهد منه: «فوضئ»» ومعناها: متساوين» كما سبق في 
الحاشية السابقة. 


0 كتاب الشركة 


ولا بين المسلم والكافر. 


والكفالة. والعملوك لذ بلك واحد ا عتيينا إلا بإذن العولوة والصبي 
لا يملك الكفالة مطلقاًء ولا التصرف إلا بإذن الولي. 


00 ا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 

وقال أبويوسف: يجوز'''؛ للنساوي بينهما في الوكالة. 
والكفالة. ولا معتبر بزيادة يملكها أحدهماء كالمفاوضة بين شافعي 
مدعت رالضي اوحار ويتفاوتان في التتصرف في متروك 
الع إلا أن 252-08 أ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز مسن 
العقود. 

قال في «التصحيح»: والمعتمد قولّهما عند الكل» كما تَطّقت به 
المصئّفات للفتوئ وغيرها. اه 

* ولا تجوز , بين العبدين» ولا الصبيين» ولا المكاتبين؛ لانعدام 
الكفالة. 


)١(‏ مع الكراهة. كما سيأتي بعد قليل. 
(5) حيث إن التسمية علئ الذبيحة سنة مؤكدة عند الشافعية» فلو تركها الذابح 
عدا : تحل الذبيحة» ويجوز أكلها. نهاية المحتاج »١١7/4‏ مغني المحتاج 5 /7175. 


فرق أي تجوز الشركة بين المسلم والكافر عند أبي يوسف». لكن مع الكراهة. 


كتاب الشركة .م 


00 على الوكالة؛ والكفالة . 
يشتريه كل واحد منهما يكون علئْ الشركة» 00 


2000) 

ل ا ا شرطها' '» ولا 

يشترط ذلك في العنّان : كان عناناً؛ لاستجماع شرائط العنان”". 
ا 

* (وتنعقد علئ الوكالة» والكفالة)» فالوكالة: لتحقق المقصودء 
وهو الشركة””"» والكفالة: لتحقق المساواة فيما هومن 
يتحاف؟ الفجارة: وهو نوكه اليطلالئة نوها 

* ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة» وإن لم يُعرفا معناها. «سراج)» 
أو بيان جميع مقتضياتها؛ لآن المي هو المعتى: 

(وما يشتريه كل واحد منهما): أي المتفاوضَّيّن (يكون على 
الشركة)؛ لأن مقتضئ العقد: المساواة» وكل واحد منهما قائم مقام 


)١(‏ هكذا: «شرطها»: في نسخ الهداية 1/7 » والنقل عنهاء لكين في نسخ 
اللباب: «شرطه). 

(؟) كما لو عَقَد بالغ وصبي» أو حرٌ وعبد: تصير عناناً» لا مفاوضة. 

(") أي في المال» لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة؛ ولم 
توجد الولاية» فتثبت الوكالة لتحقق المقصود من الشركة» فيكون كل واحد منهما 
وكيلا عن صاحبه في النصف. البناية /18/1. 

(5) أي مقتضيات. 


.م كتاب الشركة 


إلا طعام أهله. وكسوتهم . 
وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك : فالآخر ضام له. 


صاديلاقن التضيرف :كان قراء اوها كمزانهما :الأ نا لضا 
بقوله: 

* (إلا طعام أهله وكسوتهم)؛ وطعامّه» وكسوتّه» ونحو ذلك 
من حوائجه الأصلية استحساناً؛ لأنه مستئنى بدلالة الحال؛ 
للضرورة» فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع» ولا يمكن إيجابه علئ 
صاحبه. ولا الصرف من ماله. ولا بد من الشراء» فيختص به 
ضرورة. 

* وللبائع مطالبة أيّهما شاء بثمن ذلك: فالمشتري بالأصالةء 
والآخر بالكفالة» ويرجع الكفيل علئ المشتري. 

* (وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك). كالبيع» والشراء» والاستئجار. والاستقراض: (فالآخر 
ضامن له)؛ تحقيقاً للمساواة. 

* قيّد بما يصح فيه الاشتراك؛ لإخراج نحو دَيِْن الجناية» 
والنكاح». والخلع» والنفقة» فإن الآخر فيه ليس بضامن. 


كتاب الشركة م 


اساسا مم00 ممما 


فإن وَرِثَ أحددهما مالمما تنصحٌ فيه الشركة أو وهب لهء 
ووّصل إلى يذه : بطلت المفاوضةء وصارت الشركة عناناً . 


ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم » والدنانير» بالا له قل كم ب الل ملقم 1 


* (فإن وَرث أحدّهما مالا مما تصح فيه الشركة) مما يأتي» (أو 
وهب لهء ووصل إل يده): أي الوارث» والمرسوب كه وإنما لم 
و 00 لأنه متدل وك نه اد ترط نهل كل: تماق ترج 
الطحاوي)» و«النظماء وقاضيخانء» و«المستصفئ»» و«الشّف» 
وغيرها. قهستاني 0111 0 
ل كالابتداء» (وصارت الشركة عناناً) ؛ ؛ للإمكانء فإن المساواة 
ليست بشرط فيها. 

[ما تنعقد به الشركة :] 

* (ولا تنعقد الشركة) ‏ أعدٌ من أن تكون مفاوضة أو عناناً ‏ (إلا 
بالدراهم): أي الفضة المضروبة» (والدنانير): أي الذهب المضروب؛ 
لأنهما أثمانُ الأشياء» ولا تتعيّن بالعقود. فيصير المشتري مشتريا 
بأمثالهما في الذمة» والمشتري ضامنٌ لما في ذمته»؛ فيصير الربح 
المقصود: له؛ لأنه ربح ما ضمنه» كما في «الجوهرة». 

* والشريك ي* يشتري للشركة: فالضمان عليهاء والربح لهاء فما 
يستحقه كل واحد منهما من الربح : ربح ما ضمن. 
*# بخلاف العروضء فإنها مثمّنات» فإذا بيعت» وتفاضل 


0 كتاب الشركة 


والفلوس النافقة . 
ولا تجوز بما سوئ ذلك. إلا أن يتعامل الناسُ بهاء كالتَبْر 


الثمنان: فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه: ربح مالم 
* (والفلوس النافقة)؛ لأنها تَروْج رواج الأثمان» فالتحقت بها. 
قال في «التصحيح"»: لم يذكر المصنّف في هذا خلافاً. وكذلك 
الحاكم الشهيد في «الكافي»» وذكر الكرخى الجوازٌ على قولهما. 
وقال في «الينابيع»: وأما الفلوس إن كانت نافقة: فكذلك عند 
ميحمد »© وقال أبو حنيفة: لا تصح الشركة بالفلوس» وهو المشهور. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الشركة بالفلوس 
جائزة. 
محمد. 
وقال الإسبيجابي في ١مبسوطه»:‏ الصحيح أن عقد الشركة يجوز 
علئ قول الكل؛ لأنها صارت ثمناً بالاصطلاح» واعتمده المحبوبى» 
والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 
* (ولا تجوز) الشركة (بما سوئ ذلك) المذكورء (إلا أن يتعامل 
النامن نهنا كالشير): أ الذهب الغير المضروب» (والتّقرة): أي 


كتاب الشركة بم 


2 و 


وإذا أرادا الشركة بالعٌروض : باع كل واحد منهما نصف ماله 
بنصف مال الآخرء ثم عَقَدا الشركة . 


الفضة الغير المضروبة: (فتصح الشركة بهما)؛ للتعامل. 

ففي كل بلدة جرئ التعامل بالمبايعة بالتَبر» والتقرة: فهي 
كالنقود» ا 0 
باستعماله ثمناً: منزلةة الضرب المخصوصء. وفي كل بلدة لم جر 
التعامل بها: فهي كالعروض» تتعين في العقودء ولا تصح به الشركة. 
«درر) عن «الكافي». 

(وإذا أرادا): أي الشريكان (الشركة الخروقو ارك كل واسد 
منهما) - قال فى «الجوهرة»: صوابه: أحدهما ‏ (نصف ماله بنصف 
مال لتر فيصيران شريكي ملك”"'؛ حتئ لا يجوز لأحدهما أن 
يتصرف في نصيب الآخرء (نم) إذا (عقدا الشركة): ارا ريك 
عقدء حتئ جاز لكل منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه'". 


."147/١ مشاعاً. الجوهرة‎ )١( 

)١(‏ قال العيني في البناية 7 «هذه حيلة في تجويز عقد الشركة بالعروض؛ 
توسعة علئ الناس». 

(") حيث صار كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه. الجوهرة ."47/١‏ 


لق كتاب الشركة 


وأما شركة العنان» فتنعقد على الوكالة» دون الكفالة. 
ويصح التفاضل في المال. 

ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح . 

ويجؤز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض. 


# وهذ إن قنازيا يت وإن تفاوتا: باع صاحب الأقل بقدر ما 
تثبت به الشركة. 

[1- شركة العنان :] 

* (وأما شركة العنان» فتنعقد عل الوكالة)؛ لأنها من ضروريات 
التصرف, (دون الكفالة)؛ لأنها ليست من ضرورياته» وانعقادها فى 
المفاوضة ؛ لاقتضاء اللفظ : التساوي. ببخلااف العنان. 

03 ود يصح التفاضل في المال)» مع التساوي في الربح؛ لأنها لا 
تقتضى المساواة. 

اد ومن و 0 
كما في المضارية : وقل 0 أحدهما حرق وأخمئء اراس عي 
وأقوئ» فلا يرضئ بالمساواة» فمسّت الحاجة إلئ التفاضل. 

* (ويجوز أن يُعقدها كل واحد منهما): أي شريكي العنان 
(ببعض ماله دون بعض)؛ لأن المساواة فى المال ليست بشرط فيها. 


2 م ع 5 3500 2 
ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به. 


20 5 ىا 2 و « ل 
ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم. ومن جهة الآخر 
دنانير. 
0 جارك واكار هيا لوك : طولب بثمنه» دون الآخرء 


* (ولا تصح) شركة انان قلا به تا قزيبا :زان المقاوضهة 
تصح به)؛ وهي الأثمان. 

* (ويجوز أن يشتركا) مع اختلاف جنس ماليهماء (و) ذلك بأن 
يكون (من جهة أحدهما دراهم» ومن جهة الآخر دنانير). 

2 الوصفء بأن يكون من أحدهما دراهم 
بيض » ومن الآخر سود؛ لأنهما وإن كانا جنسين » فقد أجرئ عليهما 
التحافل حك الجدين الواحد. كما في كثير من الأحكام» فكان العقد 
عليهماء كالعقد على الجنس الواحد. 

0 لاد ري بايا 0 ارح 0 

286 يرجم ) الفبريلنا على ” سج د اننا 


ل[ سس سال 


بن اله لأنه وكيل من جهته في حصتهء فإذا تَّقَدَ من ماله: : رجع 


ا لخر كتاب الشركة 


وإذا هلك مال الشركة أو أحد الماليّن قبل أن يشتريا شيئاً : 
بطلت الشركة . 

إن اشترئ أحدهما بماله» وهلك مال الآخر قبل الشراء : 
فالمشترئ بينهما على ما شَرّطاء ل 


(وإذا هلك مال الشركة) جميعه. (أو أحدٌ المالين قبل أن 
يشتريا شيئاً: بطلت الشركة)؛ لأنها تعيّت بهذين المالين» فإذا هلكا: 
فات المحلء وبهلاك أحدهما : بطل في الهالك؛ لعدمه. وفي 
الآخر ؛ ؛ لأن صاحبه لم يرض أن يعطيّه شيئاً من ربح ماله. 


* (وإن اشترئ أحدهما بماله» وهلك) بعده مال الآخر قبل 
اشوا ا و لأن اللف 


هس 


حين وقع: وَقَعْ مشتر كا بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراءء فلا يتغيّر 
الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. 

قال في «التصحيح»: والشركة شركة عقد عند محمد”"'. حتى إن 
أيهما باع : جاز بيعه 


)١(‏ جملة: «عند محمد): سقطت من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في تصحيح 
القدوري ص 2.559 والنقل عنه. وكذلك مثبتة في الهداية على التي نقل عنها 
العلامة قاسم في تصحيحه. وتمام الكلام يؤكد هذا أيضاً. 


كتاب الشركة ل 


ويرجع علئ شريكه بحصته من ثمنه. 
وتجوز الشركة وإن لم يخلطا الماليّن . 


ولا تصحٌ الشركة إذا شرّطا لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح . 


0 9 

عل ما هش عليه في المبسوظ: ا 

* (ويرجع) الشريك” (علئئْ شريكه بحصته من ثمنه)؛ لأنه 
اشترىئ حصته بالوكالة» ونَّقَدَ المال من مال نفسه. 

* (وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالَيّْن) ؛ ؛ لأن الشركة مستندة 
إلىئْ العقد. دون المال» فلم يكن الخلط شرطا. «هداية»؛ لكن الهالك 
قبل الخلط بعد العقد: على صاحبه» سواء هَلَّك في يدهء أو يد 
الآخرء وبعد الخلط: عليهما. 

* (ولا تصح الشركة إذا ششَرَطا لأحدهما دراهمٌ مسمّاة من 
الربح) ؛ لأنه شرطٌ يوجب انقطاع الشركة» فعسئ ألا يُخرج إلا قدر 
0 


)١(‏ وتظهر فائدة هذا الخلاف في قوله: «حتى إن أيهما باع»): جاز عند محمد» 
ولا يجوز عند الحسن بن ؤياة أن يتصرف" في نضيب الآخرء لأنه شركة ملك» وعند 


هم أي المشتري. 


م كتاب الشركة 


ا 6 0 7 د قي م 5 
ولكل واحد من المتفاوضين» وشريكي العنان : أن يبضع المال. 
ويدفعه مضاربة . 


5 
و ا ك2 


ويوكل من يتصرف فيه . 


ويرهن» ويرتهن . ويستأجر الأجنبي عليه. 


نصفيّن» ا لحر اب 00 

[دفع المال بضاعة ومضاربة في شركتي المفاوضة والعنان :] 

* (ولكل واحد من المتفاوضين. وشريكي العنان أن ينْضع 
المال) أ يدفعه بقناعة : وهو: أن يدفع المتاع إلئْ الغير ليبيعه. 
ورد كمه :ورودة» لأنه معاد فى .عفد الشركة '(ويدقعه مقازية)؟ 
لآنها دون الشركة» فتتضمنئها. 

وعن أبى حنيفة: أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركة» والأول 
أصحء وهو رواية «الأصل». ١هداية».‏ 

* (ويوكل من يتصرف فيه)؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع 
التجارة. والشركة انعقدت للتجارة. 


2 0 
* (ويرهن2 ويرتهن» ويستأجر الأجنبي عليه). 


)١(‏ جملة: «ويرهن ويرتهن...2): مثبتة في القدوري (ه50لاهمف 8ه). 


كتاب الشركة م 


ار ل ل يه 
ويبيع بالنقد والنسيئة . 
ويله في المال يد أمانة . 
# وأما شركة الصنائع : فالخبّاطان» والصّاغان يشتركان علئ أن 
يتقيّلا الأعمال» ويكون الكسبُ بينهما : فيجورٌ ذلك . 


* وكذا له أن يودع» ويُعير؛ لأنه معتادّء ولا بل له منه. 

* (ويبيع بالنقدء والنسيئة)» إلا أن ينهاه عنها. 

07 (وياه): أي الشريك (في المال: يد ” أمانة”"')» فلو هلاه ناز 

[- شركة الصنائع : ] 

* (وأما شركة الصنائع»» ولكن: ,: لتيل والأعمال» والأبدان» 
(فالخيّاطان» والستاعان) قاف أ ا وصتاء (بشدا تركان علئ أن 
يتقبّلا الأعمال» ويكون لقنس التحاضل : (بينهما : فيجورٌ ذلك)؛ 


لأن المقصود منه التحصيل »؛ وهو ممكن بالتوكيل؛ لأنه لما كان وكيلاً 
في النصف » أصيلاً في النصف: : تحقّقت الشركة في المال المستفاد. 


* ولا يُشترط فيه''' اتحاد العمل والمكان. 


)١(‏ لرضاء كل واحد منهما بقبض المال» لا على وجه البدل والتوثيق. خلاصة 
الدلائل ص 176. 
)١(‏ أي في عقد شركة الصنائع. البناية /01/1. 


ل كتاب الشركة 


وما يتقبّله كل واحد منهما من العمل : يلزمه. ويلزم شريكه. 
فإن عمل أحدهما دون الآخر : فالكسب نبينهما تضفان : 


* وأما شركة الوجوه : فالرجلان ب يشتركان. ولامال لهماء »على أن 


# ولو شرطا العمل نصفين؛ والمال”' أثلاثاً: جاز؛ لأن ما يأخذه 
ليس بربح» بل بدل عمل» فصحّ تقويمه» وتمامه فى «الهداية». 

* (وما يتقبّله كل واحد منهما من العمل: يلزمه. ويلزم شريكه): 
حتئ إن كل واحد منهما يَُطَالَبْ بالعمل» ويطالب بالأجرء ويبرأ 
الدافع باعديع البئه 0 ظاهرٌ في المفاوضة» وفي غيرها””": 
تمان «هداية»). 

* (فإن عمل أحدهما دون الآخر: فالكسب بينهما نصفان) إن 
كان الشرط كذلك. وإلا: فكما شرطا. 

[:- شركة الوجوه :] 

4 (وأما شركة الوجوه)» سميت بذلك؛ لأنه لا يشتري إلا مّن له 
وجاهة غنتد الناس» (فالرجلان يشت ركان» ولا مال لهماء + عل أن 


.07/1/ أي الربح الحاصل. البناية‎ )١( 
.08 /17 أي لزوم العمل علئ كل واحد منهما. البناية‎ )١( 
وهي العنان.‎ 22 


كتاب الشركة خلا 


يشتريا بوجوههماء. ويبيعا. ف فتصحٌ الشركة علئ هذا . 
وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه 
فإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما نصفين : فالربح كذلك, ولا 


وإن شَرَطا أن يكون المشترَئ بينهما أثلاثا : فالربح كذ 


يشتريا) نوعاًء أو أكثر (بوجوههما) نسيئة» (ويبيعا). فما حصل 
بالبيع: يدفعان منه ثمنّ ما اشترياء وما بقي: بينهماء (فتصح الشركة 
على هذا) المنوال. 

* (وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه)؛؟ لأن التتصرف 
على الغير لا يجوز إلا بوكالة. أو ولاية» وللاولاية: فتستعين 
الأولئ. 

(فإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما نصفين: فالربح كذلك) 
بحسب الملك» (ولا يجوز أن يتفاضلا فيه): أي الربح مع التساوي 
0 لم سا لتساك كدر 
يصح اشتراطه. 

* (وإن شَرطا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثاً: فالربح كذلك)؛ 
لما قلناه. 


م كتاب الشركة 


ولا تجوز الشركة في الاحتطاب» والاحتشاشء والاصطياد . 
وما اصطاده كل واحد منهماء أو احتطبه : فهو له دون صاحبه . 


وإذا اشتر تراكاء ولأحدهما بَعْلٌ) وللآخر راوية ل ا ل و ا 


[الشركة في الأشياء المباحة كالاحتطاب :] 
3 و 

* (ولا تجوز الشركة في) تحصيل الأشياء المباحة. مثل 
بلاطا 000 وراد ٠‏ وكل مباح؛ لأن 3-0 
التوكل يه : غير صحيح » ولوك بسكو ار ل 
عنه. 

:* روما اصطاده كل واحد منهماء أو احتطبه)» أو احتشه: (فهو 
له دون صاحبه) ؛ لثبوت الملك في المباح بالأخذ. 

* فإن أَخَذَاه معاً: فهو بينهما نصفان؛ لاستواتهما فى سبب 
الاستحقاق. 

وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخر شيئاً: فهو للعامل. 

2 وإن عمل أحدهماء وأعانه الآخرء أن حمل معهةه») أو حرسه 
له: فللمعين أجر مثله» لا يُجاوَز به نصف ثمن ذلك عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف»ء وعند محمد: بالغا ما بَلَغْ. 


8 000 7 ىه 
2 (وإذا اشتركاء ولاحدهما بغل) مثلاء (وللآخر راوية) 


كتاب الشركة 1 


2 2 و 2 
يستقي عليها الماء» والكسب بينهما : لم تصح الشركة» والكسب كله 
للذى استقئ الماء . 

ل آ#-ه 
وعليه مثل أجر الراوية إن كان صاحب البغل . 
وإن كان صاحب الراوية : فعليه أجر مثل البغل . 


وكل شركة فاسدة : فالربح فيها على قَدّر رأس المال» ويبطل. . 


وهي المزادة من ثلاثة جلود»ء وأصلها بعير السقاء؛ لأنه يروي 
الماء : أي يدملة. #تغريات ينتقي عليهنا المناء» والكتسب 
بينهما: لم تصح الشركة)؛ لانعقادها علئ إحراز المباح. وهو 
الماء. 

* (والكسب) الحاصل (كلّه للذي استقئ العاء) لات كلا 
مَلَكّه بالإحراز» (وعليه مثل أجر الراوية إن كان) المستقي (صاحب 
البغل» وإن كان) المستقي (صاحب الراوية: فعليه أجر مثل البغل)؛ 
لاستيفائه منافع ملك الغير ‏ وهو البغل» أو الراوية - بعقد فاسد؛ 
قو بحر 

[الربح في الشركة الفاسدة :] 

* (وكلً شركة فاسدة: فالربح فيها علئ قَدْر رأس المال» وبطين 


لل كتاب الشركة 


شَرْط التفاضل . 
وإذا مات أحد الشريكين. أو ارتدً. ولحقَ بدار الحرب : بطلت 
الشركة . 


شرط التفاضل)؛ لأن الربح تابع للمال» كالرَيْع””"» ولم يُعدّل عنه” 
إلا عند صحة التسمية» ولم تصح الشركة: فلم تصح التسمية. 
[بطلان الشركة بموت أحد الشريكين :] 
* (وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتدً ولحق بدار الحرب). 
وحكم بلّحَاقه؛ لأنه بمنزلة الموت: (بطلت الشركة)؛ لأنها تتضمن 
الوكالة» و ليد ميقا اليحدق ”ال عون والركتالة تبطل بوالعره نا 


7/6 الريّع: هو الزيادة وغلة الأرضء كما في المغرب (ريع)»؛ والعناية‎ )١( 
تنضح‎ ١١/7 وقد اختصر المؤلف هنا عبارة الهداية» وبنقل تمام عبارة الهداية‎ 
المسألة وه كتايي : «لأن الربح تابع للمال» فيتقدر بقدره» كالريّع تابع للبذر في‎ 
المزارعة» والزيادة إنما تُستحق بالتسميةء وقد فسدت» فبقي الاستحقاق علئ قدر‎ 
.517/5 وان الماك الراك له». اه. مع زيادة من فتح القدير‎ 

ومسألة أن الرَيّع تابع للبذر في المزارعة» تُعلم من موضعها في كتاب المزارعة» 
كما قال العيني في البناية 3717/1 » وقد جاء في كتاب المزارعة في الهداية 55/5, أن 
في المزارعة الفاسدة يكون نماء البذر لصاحبه» سواء كان البذر من قبّل صاحب 
الأرضن ونين قبل المزادع. وينظر اليناية ,لاه 

(؟) أي عن هذا الأصل: أن الربح تابع للمال. 


كتاب الشركة لقن 


وليس لواحد من الشريكين أن يودي زكاة مال الآخر إلا بإذنه. 
فإن أذنَ كل واحد منهما للضاحية أن يؤدي ) زكاته.» ا 
واحد منهما : فالثاني ضامن» سواء عَم بأداء الأول» أو لم يَعلّم عند 


أبى حنيفة. 


بالالتحاق مرتداء. وإذا بطلت الوكالة: بطلت الشركة. 

ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموته ورِدته» أو لم يعلم؛ لأنه 

*» بخلاف ما إذاتسّح أحدالشريكين الشركة: حيث يتوقف عليئ 
علم الآخر؛ لأنه عل قصدي. 

# قيّدنا الحكم بلّحَّاقه؛ لأنه إذا رجع مسلماً قبل أن يُقضّى 
بلحاقه: لم تبطل الشركة. 

رامين لوانطد هين الشريكين أن مروف ركنا شال الام إلا 
بإذنه)؛ لأنه ليس من جنس التجارة. ْ 

(فإن أذنَ كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي) عنه (زكاته. فأدئ 
كل واحد منهما) علئ التعاقب» (فالثاني ضامن)؛ لأدائه غير المأمور 
به؛ لأنه مأمورٌ بأداء الزكاة» والمؤدّئ لم يقع زكاة. فصار مخالفاً: 
فيضمن » (سواء عله بأداء الأولء» أو لم يُعلم)؛ لأنه بترن يا 
لفوات المحل » وذا لا يختلف بالعلم والجهل» كالوكيل ببيع العبد إذا 


أعتقه الموكل» وهذا (عند أبى حنيفة. 


32 كتاب الشركة 


وقالا : لا يضمن إذا لم يَعلّم . 


وقالا: لا يضمن إذا لم يعلم). 

قال في «التصحيح»: ورجّح في «الأسرار» دليل الإمام» واعتمده 
المحبوبي» والنسفيء وغيرهما. اه 

* قيّدنا بأن الأداء علئ التعاقب؛ لأنه لو أديا معاً. أو جهل: 
فى 4 هنا صنهد رشاماة أررجم الرياكة. َ 


كتاب المضاربة لف 


كتاب المضارية 


المضاربةٌ عقدٌ علئ الشركة بمال من أحد الشريكين؛: وعمل من 


كتاب المضاربة 


* أوردها بعد الشركة؛ لأنها كالمقدمة للمضاربة؛ لاشتمالها 
عليها. 

0 (المضارية) الع : مشتقة من الضَرب في الأرف 3 سكي به؟؛ 
لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله. 


وشرعاً: (عقَدٌ) بإيجاب وقبول (علئ الشركة) في الربح» (بمال 
من أحد الشريكين » وعمل من الآخر)ء كواقن بخض الننه '". 


)١(‏ أي السير والسفر للتجارة» وسمّي العقد المذكور هنا: مضاربة» لأن العامل 
المضارب في الغالب يسير في الأرض طلباً للربح. فتح باب العناية 10/1 

(؟) أي نسخ القدوري» وواقع النسخ التي هي عندي: أن هذه الجملة: «وعمل 
من الآخر»: مثبتة في أغلبهاء وكذلك في الشروح» وفي الهداية» وأما نسخة: 
(51ه» 554ه): فغير ثابتة فيهماء وبإثباتها يتم تعريف المضارية ويكمل. 


هاه هه فى هه« ىه ههه ههه هالع ههه هاه هده هده هاه هده اهدو ها واو وه 


* ولا مضاربة بدون ذلك7"؛ لأنها بشرط الربح لرب المال: 


مروع 


بضاعة"''» وللمضارب: قرضص””"» وإذا كان المال منهما: تكون شركة 


3 


عفل. 

[أدلة مشروعية المضاربة : ] 

وهي مشروعة؛ للحاجة إليهاء فإن الناس بين غنيّ بالمال» 
عي عن التصيرك فده وبين ميعن ف العصرف: فندر البل عن 1 
فمسّك الخاجة إِليم شرع هذا التوع مين العصرق؛ لستظع مضلحة 
الغبي والذكي. والفقيرٍ والغني. 

وبُعث 2 صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه 2 فقررهم 


)١(‏ أي بدون المال من طرفء والعمل من طرف آخر. 

(؟) البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تُعد للتجارة» واستبضعت الشيء: جعلته 
بضاعة لنفسي» وأبضعته غيري» والإبضاع: دفع المال للغير لكي يعمل به متبرعاً 
بدون عوضء» وهذا هو المراد هناء فإذا أعطاه المال للعامل ليتجر بهء والربح كله 
لرب المال» فهذا يسمى: إبضاعاء وبضاعة» وليس بشركة» لأن المضاربة شركة في 
الربح» وبهذا الشرط لا تكون هناك مضاربة» ويكون العامل وكيلا متبرعا. ينظر 
المصباح المنير (بضع)؛ المغرب (بضع)؛ حاشية أبي السعود على منلا مسكين على 
الكنز 1897/7» العناية .5١5/1/‏ 

() أي وإذا شرط الربح للمضارب العامل» فهذا قرض» وليس بشركة مضاربة. 

(5) أي عن المال» أي لا مال له. 

(5) أي عقد المضاريبة. 


ال الا ا ل ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل د تي اللاي ضف اين 


)١(‏ فعن السائب بن أبي السائب أن النبي صاى الله عليه وسلم شاركه قبل 
الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي صاى الله عليه وسلم: 
المرحباً بأخي وشريكي: كان لا يداري ولا يماري»» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
/ 575 » والمستدرك »7١/7‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

وفي رواية أبي داود 7817//4 (407)؛ وسكت عنهء فهو صالحء وابن ماجه 
71 2738). وأخرئ لأحمد في المسند “'/ه ؟:: أن السائب قال للنبي صلى 
لله عليه وسلم: «كنتَ شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريكء لا تداريني ولا 
تماريني»» واللفظ لابن ماجه. 

ومعنوا: «لا يداري ولا يماري»: أي سهل في المعاملة» لا يخالف ولا يمانع» 
ولا يجادل ولا يخاصم. 

قال المنذري في اختصار سئن أبي داود 1848/1: «قد اختلف في إسناده اختلافاً 
كثيرأ». 

وتَقَلّ الزيلعى في نصب الراية 474/7 عن السهيلي (ت ١58ه)‏ أن في الحديث 
اضطراباً كثيراً في السند والمتن» واقخافط أنه لانتو دصح 

ونقل مثلّه المنذري في اختصار سنن أبي داود 188/1 عن ابن عبد البر (ت 
107 ه)ء وهو امن كلد السويان: ْ 

وينظر الدراية 554/7١غ‏ والتلخيص الحبير 49/7» وفيه: إعلال الحديث 
بالراوي عبد الله بن السائب» نقلاً عن أبي حاتم في «العلل»» أنه ليس بالقويم. 

* وقد عقّب ابن الهمام في فتح القدير 7/1/8 علئ ما سبق من كلام السهيلي؛ 
وأن الحديث لا تقوم به حجة بقوله: «إنما يصح إذا أراد الحجة في تعيين الشريك من 
كان؟ أما غرضناء وهو ثبوت مشاركته صائ الله عليه وسلم» فثابت على كل حال» 


م كتاب المضاربة 


2 .2 1 ع 2 

ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بِنّا أن الشركة تصح به. 

وتعا ملك يد الضخاية “رضي الله تعالئ عنهم. «هداية». 

2 وركنها: العقد. 

* وحكمها إيداعٌ أولاً» وتوكيل عند عمله» وغَصْبٌ إن خالف» 
وإجارة فاسدة إن فسدت. فله أجر عمله بلا زيادة علئْ المشروط. 

[شروط صحة المضاربة : ] 

0 7 1 

وشرط صحتها غير واحد: 

١‏ منها: ما عبّر عنه بقوله: (ولا تصح المضاربة إلا بالمال التذئ 
انان الشركة تصح به)» وقد تقدم بيانّه. 


وكواق الشركة مشروعة: أطهن ثبؤتا عمااية 'ثبوتها عرو هذا الحايت وتحوءه إذ التوارت 
والتعامل بها من لدن النبي صا الله عليه وسلم وهلم جراء متصل لا يُحتاج فيه إلى 
إثبات حديث بعينه». اه باختصار. 

)١(‏ ينظر لهذه الآثار نصب الراية ١١/54‏ الدراية 7/١8١غ‏ وقد عزاها 
الزيلعي للموطأ 1481/١‏ وغيره. 

وينبه هنا إلئ أن الزيلعي في هذا الموضع من نصب الراية ١١/4‏ (كتاب 
المضاربة) بِيّض لتخريج الحديث المرفوع السابق» مع أنه تقدم تخريجه عنده في أول 
كتاب الشركة 5175/7 . وكذلك جاء ابن حجر فى الدراية 181١/7‏ (كتاب المضاربة) 
فقال عن المرفوع: لم أجده. مع اأنهائن اللاراية ١44/7‏ أول كناب الشركة حصن 
كلام الزيلعي فيه. 


ومن شرطها : أن يكون الربح بينهما مُشمَاعاً: لاسي اننا 
منه دراهم مسمّاة . 
ع عو 42 ا ل 
ولا بد أن يكون المال مسلما إل المضارب. ولا يد لرب المال فيه . 


* ولو دفع إليه عَرْضاء وقال: بِعْهُ واعمل مضاربة بثمنه» أو: 
اقبض مالى علئ فلان» واعمل به مضاربة: جاز؛ لأنه عقدٌ يقبل 
الإضافة» من حيث إنه توكيل وإجارة'''» فلا مانع من الصحة. 

* بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدَيْن الذي عندك» حيث لا يصحء 
وتمامه فى «الهداية». 

-١‏ ومنها: قوله: (ومن شَرطها: أن يكون الربح) المشروط (بينهما 
مُشَاعاً) » بحيث (لا يُستحق أحدهما منه) : أي الربح (دراهم مسمّاة) ؛ 
لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا 
كدر ما شرطظة له كما عر 

لاد ونيا تقؤلةة زولا ين أن يكوة الجا يليا إن المتفنايت)؟ 

4 ) منها: أن كرون (لأيد رت المال:فييه) يان لا يشرط 
عمل زب“ المال؛ لأنه يمنع خلوص يد المضارب. 


)١(‏ لفظ: «وإجارة»: سقط من نسخ اللباب كلهاء وهى مثبتة فى الهداية 
.,١”/“*‏ والنقل عنهاء وينظر البناية 759/0١5‏ (ط باكستان). 


رضن كتاب المضاربة 


000 ص 9 - م 03 
فإذا صحت المضاربة مطلقة : جاز للمضارب أن يشتري» ويبيع ' 
0000-7 


قفوههًا "كوذارأنى الذان لوا بالقمهة او التقادة اليف 

[ما يجوز للمضارب فعلّه :] 

#ارقاذ اضحص العضارية) باسنا ء راطيا ركافيت (مطافة) 
غير مقيدة بزمان» أو مكان» أو نوع: (جاز للمضارب أن يشتري». 
وسع» بنقد» ونسيئة متعارفة» فسان اليا (وينِضع”". 
ويوكل)» ويودع» ويَرهنَ» ويّرتهن» ويُوْجِرَ» ويستأجره ويُحيل» 
ويّحتال”''؛ لإطلاق العقد. والمقصود منه الاسترباح» ولا يتتحصل 
إلا بالتجارة؛ فينتظم العقد صنوف التجارة» وما هو من صنيع التجارء 
والمذكور كله من صنيع التجار. 


)١(‏ أي يدفع المال بضاعة للتجارة» كما في شرح منلا مسكين علد الكنز 
001 الدر المختار مع ابن عابدين 559/0. 

قال في فتح باب العناية ١41/7‏ : «وله أن يبضع ولو لرب المالء والمراد 
بالإبضاع هنا : مجرد الاستعانة» لا ما هو المتعارف» من أن يكون المال للمبضعء. 
والعمل من الآخرء لما ميت استعانة المضارب بالأجنبي. فلأن يصح استعانته 
برب المال وهو أشفق عليه: كان أولم». اه 


(0) أي يقبل الحوالة. 


كتاب المضارية خض 


وليس له أن يدفع المنال ضار إل ايان لدوب الاك في 
ذلك» أو يقول له + اعمّل برأيك . 
وإن خَص له رب المال التصرّف فى بلد بعينه» أو في سلعة بعينها : 


م رةه 


لم يَجِرٌ له أن يتجاوز ذلك . 

* (وليس له): أي المضارب (أن يدفع المال مضاربة)؛ لأن 
القىء لا يَنْضِمَّن مقله (إلا) بالنتضصيض عليهء مصل (أنايآأذن ل#ارب 
المال فى ذلك) به» (أو) التفويض المطلق إليه» بأن (يقول له: اعمل 
0 

* ولا يملك الإقراض» ولا الاستدانة وإن''' قيل له: اعمل 
برأيك , ما لم ينص عليهما. 

* (وإن ص له رب المال التصرف في بلد بعيده» أو فى سلعة 
بعينها: لم بجر له): أي المضارب (أن يتجاوز ذلك) المعيّن؛ لأن 
المضاربة تَقْبِل التقيبد؛ لأنها توكيل» وفي التخصيص فائدة'". 


)١(‏ (إن»: هنا وصلية. 
(1) كصيانة ماله من خطر الطريق» ومن خيانة المضارب» وتجنب غلاء الأسعار 


م كتاب المضاربة 


وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها: جازء وبطل العقل 


وليس للمضارب أن يشتري أبَا رب المالء ولا ابته» ولا من ... 


# فإن اشترئ غير المعيّن» أو فى غير البلد المعيّن: كان ضامناً 
لمالا وكان المكد ل لقعو ل: ا 

* وإن خَرَج بالمال لبلد غيرٍ المعيّن» ثم ردّه إلئ البلد المعيّن قبل 
4 و 2 
فى يده بالعقد السابق. 


#* وكذا لو عاد فى البعض ؛ اعتباراً للجزء بالكل. 

* (وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها: جاز) التقييد» (وبطل 
العقد بمضيها)؛ لأن الحكم المؤقت ينتهي بمضيً الوقت. 

* (وليس للمضارب أن يشتري أبَا رب المال» ولا ابه ولا من 


)١(‏ لمخالفته صاحب المال» وصار غاصباً. حاشية أبي السعود علئ شرح الكنز 
/19. 

(؟) ولكن يتصدق بالربح على قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يطيب له الربح» 
وعلى قول أبي يوسف: يطيب لهء ولا يلزمه التصدق بهء ينظر البناية /38/1» 
الجوهرة :707/١‏ ابن عابدين 101/05 نقلاً عن الإتقاني. قلت: وهذا يفيد أن ذلك 
يكون مع الإثم لو كان متعمداً» والله أعلم. 


كتاب المضاربة ايض 


فإن اث شتراهم : : كان مشترياً لنفسه» دون المضارية . 

وإن كان في المال رِبْح» فليس له أن يشتري من يُعتق عليه . 

فإذا اشتراهم : ضمن مال المضاربة . 

وإن لم يكن في المال ربح : جاز له أن يشتريهم . 
يَعتقّ عليه): أي علئ رب المال'''؛ لأن عَقَد المضاربة وضع لتحصيل 
الربح » وهو إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه» وهَذا ليسن كذلكه: 

* (فإن اشتراهم: كان مشترياً لنفسه دون المضاربة) ؛ لأن الشراء 
مسمس وان ا و 
ارا ع ليا ا وه 

ا (/ ؟ لأنه لمي لسري ا 


(فإذا اشتراهم: : ضمن كال المضاربة) ؛ لأنه يصير مشتريا 
لقنيه”".:فنضسن بالنقد مق مال المضارية: 


#* (وإن لم يكن في المال ربح: جاز له أن يشتريهم) ؛ لأنه لا مانع 


)١(‏ أي يعتق عليه بقرابة أو يمين» فلو مَلّكَ رب المال ذا رحم مَحْرمِ بشراء» أو 
هبة: فإنه يعتق عليهء كمن ملك أخاه. ينظر ابن عابدين 250١/06‏ الجوهرة .701/١‏ 

(؟) أي على المضارب. 

() لأنه اشترئ ما لم يؤدّن له فيه. خلاصة الدلائل ص /17. 


فإن زادت قيمئهم : عَتَقَ نصيبه منهم. ولم يضمن لرب المال 


ويسعى المعتّق لرب المال فى قيمة نصيبه منه . 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة إلئ غيره. ولم 00 


فو الترقن ]د لذج كناف" لمق عليه 

(فإن زادت قيمتهم) يعد لكر ا (عتو ص1 منهم)؛ لملكه 
بعض قريبه » (ولم يضمن لزب المال.شيئا)؛ لأنه لا صنْع من جهته 
في زيادة القيمة» ولا فى ملكه الزيادة؛ لأن هذا شىء يبت من طريق 
الحكمء فصار كما إذا ورثه مع غيره. 

* (ويسعئ المعتّق لرب المال في قيمة نصيبه): أي رب المال» 
(منه): أي المعتّق؛ لاحتباس ماليته عنده. 

539 (وإذا دفع المضارب المال) لآخرَ لفان إلى و ولم 


.7/5/8 أي لا شركة للمضارب في المال ليعتق عليه. البناية‎ )١( 

(0) أي نصيب المضارب. 

(9) (إلى غيره»: ثابتة في القدوري (94١1172١ه).,‏ وكذلك في بداية المبتدي مع 
الهداية 27١7/7‏ وغير ثابتة فيما لدي من نسخ القدوري. وكذلك نسخة الشارح» 
ولذا أتئ بلفظ: «آخر»؛ ليوضح المعنئ الذي صرحت به نسخة (109١ه).‏ 


كتاب المضاربة م 


يأذن له رب المال في ذلك : لم يضمن بالدفع؛ ولا بتصرف المضارب 
١‏ م ف زر 2 ا 
الثاني حت يربح فإذا ربح :ضَمِنَ المضارب الأول المال لرب المال. 
وإذا دفع إلبه المال مضاربة بالنصف» وأذنَ له أن يدفعه مضاربة 
فدفعه بالثلث : جاز. 


يأذن له رب المال في ذلك: لم يضمن) المضارب الأول (بالدفع) إلى 
المضارب الثاني» (ولا بتصرف المضارب الثاني) من غير أن يربح» 
بل (حتئ يربح)؛ لأنه مالم يربح: بمنزلة الوكيل» وللمضارب 
التوكيا: 
ع قٍِ 9 00 - 

* (فإذا ربح) المضارب الثاني: (ضَمن المضارت الأول الال 
لربً المال). قال فى «الهداية»: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

فال الانيتحاى :قال متاح «الكقاي)*7 :قن الخضارب 
الأول». والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار: إن شاء فحمن 
الأول وإن شاء د الثانى فى قولهم 1 اهم (اتصحيحا. 

(وإذا دفع) رب المال (إليه المال مضاربة بالنصف» وأذن له أن 
يذفعه) إلى غيره (مضاربة» “فدفعه) إلين غيره (بالتلك: جاز)؛ لوجود 
الإذن من المالك. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


ان كعاتن المقبارية 


فإن كتان رف المبال:قنال له عكر" أن امنا رؤق اللة قصال ابرتتا 
نصفان : فلربٌ المال نصفُ الربح» وللمضارب الثاني ثلث الربح» 
وللمضارب الأول السدس. 

وإذ كان فال قلس أن.ما رزفك اللتحالة ينعا نصفاة: 
فللمضارب الثاني الثلث» وما بقيّ بين رب المالء 0 


* (فإن كان رب المال قال له) في اشتراط الربح: (علئْ أن ما 
ررق الله تعالئ»» أو: ما كان من فضل فهو (بيننا نصفان: فلربً المال 
نصف الربح) عملاً بشرطه» (وللمضارب الثاني ثلث الربح)؛ لأنه 
المشروط له (وللمضارب الأول" ) الباقيء وهو (السدس)؛ لأن 
رب المال شَرّط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالئ» فلم يبق للأول 
إلا النصف؛ فينصرف تصرفه إلى نصيبه» وقد جعل من ذلك بقدر 
ثلث الجميع للثاني» فيأخذه؛ فلم يبق للأول إلا السدس"". 

(وإن كان قال) رب المال للمضارت الأول: (عليا أن ما رَرقك 
الله تعالئ): أي حصل لك من الربح» فهو (بيننا نصفان: فللمضارب 
الثاني الثلث)؛ لما مر (وما بقي) وهو الثلثان (بين رب المال» 


)١(‏ جاء في نسخ من القدوري: «وللأول»: بدل: «وللمضارب الأول). 
)١(‏ فلو كان الربح (40): أخذ رب المال النصف أي (55). وأخذ المضارب 
الثاني الثلث» أي (0"). وبقي للأول »)١5(‏ وهو ما يعادل السدس. 


كتاب المضاربة ايفيفن 


والمضارب الأول نصفان . 

فإن قال : علئ أن ما رزق الله تعالئ فلي نصفهء فدَقَمَ المالَ إلى 
آخرٌ مضاربة بالنصف : فللمضارب الثاني نصفُ الربح» ولرب المال 
النصف» ولا شيء للمضارب الأول. 

فإن شَرّط للمضارب الثاني ثلشي الربح : فلربٌ المال نصف 
الربح» وللمضارب الثاني نصفُ الربح» ومفين المشارت الأول 
للمضارب الثاني مقدار سدس الربح من ماله. 


والمضارب الأول نصفان)؟ لأنه فوّض إليه التصرف» وغل لنفسه 
نصف ما رَزق الأول» وقد ررق الأول الثلثين» فيكون بينهما. 

* (فإن) كان (قال: على أن ما رزق الله تغالا فلي تصفم أو: ما 
كان من فضل فبيني وبينك نصفان, (فِدَقَعَ المال إلئ آخرٌ مضاربة 
بالنصف: فللمضارب الثاني نصف الربح)؛ لأنه المشروط له» (ولرب 
العال الصف ولاتشنئ للمضازت الأول)؛ لآثه قبرط للقاني 
النصف» فيستحقه» ونه سه يري المال لكيه رسف مطل اريت 
فلم يبق للأول شيء. 

* (فإن) كان (شَرَط) المضارب الأول (للمضارب الثاني ثلني 
الربح: فلرب المال نصف الربح)؛ لما مر (وللمضارب الثاني) 
الباقي» وهو (نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب 


2 


الثاني مقدارٌ سدس الربح): أي مثله (من ماله)؛ لأنه شرَط للثاني شيئا 


نكري كتاب المضاربة 
وإذا مات رب المال» أو المضارب : بطلت المضاربة . 
وإن ارتدَ رب المال عن الإسلام» ولَحِقَ بدار الحرب : بطلت 
المضارية: 
وَإذعرل وت المال المضارب» ولم يَعلم 0 


هوإشتك لزت الماله فلم ينقد فى شف افيه مين الإبطال: 
والتسمية في نفسها صحيحة» فيلزم الوفاء بأداء المثل. 

[ما تبطل به المضاربة : ] 

ف (و]ذاماتارت المال» او المضارف:بطلك المقتارية) 4 لاني 
توكيل؛ على ما مر وموت الموكل» أو الوكيل: يبطل الوكالة. 

* (وإن ارتد رب المال عن الإسلام) ‏ والعياذ بالله تعالئ -» 
لعن بدار الحرب). وحكم و (بطلت المضاربة) أحق ا 
لزوال ملكه» وانتقاله لورثته» فكان كالموت. 

* ومالم يحكم بلحوقه: فهي موقوفة» فإن رجع مسلما: لم 

# قيّد برب المال؛ لأنه لو كان المضارب هو المرتد : فالمضارية 
على حالها؛ لأ غباراته سح ولا ترد فى نلك ويه الجا 

[تصرفات المضارب بعد عزله : ] 

# (وإن عَرَلَ رب المال المضارب) عن المضاربة» (ولم يَعلم) 


ان ١ 1 ١‏ 3 2 لوه 
بعزّله حتئ اشترئ» وباع : فتصرفه جائز. 
5 َه و 5 ٠ ٠.‏ ع 6 
وإن علم بعزله والمال غعروض فى يده : فله أن يبيعهاء ولا يمنعه 
و 
العزل من ذلك . 


الحفارت (بعزله): أي عزل نفسهء (حتى اث شترئ وباع : قتنصرفه) 
الصادرٌ قبل العلم (جائرٌ) ؛ توك سن جيحة: ول اوقل 
قَصين]”": يتقف علا علمه: 


* (وإن عَم بعزله والمال عُروضٌ في يده) “00 شيك 
خلاف جنس رأس المال» فالدراهم والدناف ده ميان" تلازفلة أن 
يبيعها» ولا يمنعه العزل من ذلك) البيع؛ لأن له حقاً في الربح» ولا 
يظهر ذلك إلا بالنقد» فيّعبت له حق البيع ؛ ليُظهر ذلك. 


)١(‏ آي عزلاً قضداً من الموكل» وهذا العزل لا يسري إلا إذا علم الوكيل 
بالعزل» بخلاف العزل الحكمي» عا لماه الموكله فيسري بمجرد موت الموكل» 
وينعزل وإن لم يعلم» ويكون تصرف الوكيل بعد ذلك غير جائز. 

وهذه التفرقة بين العزل الحكمي والقصديء هي في الوكالة» وهذا ما قصده 
الشارح» وأما في المضاربة فلا فرق في اشتراط العلم بالعزل بين العزل الحكمي 
وغيره. ينظر حاشية فتح المعين على شر ح الكنز 1917//7ء البناية 45/6. 

)١(‏ أي المراد بالعروض هنا. 

(*) أي لو كان رأس المال دنانير» ومال الشركة عند العزل دراهم : فيجوز له 
وإن علم بالعزل أن يبدل ويبيع الدراهم بدنانير؛ ليعيدها كمال للشركة أصلا. ينظر ابن 
عابدين 1060/0. 


شيف كتاب المضاربة 


ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر. 


إن عرَّله ورأس المال دراهم أو دنانيرُ قد نضّت : فليس له أن 


يتصرف فيها . 
٠ 4 7 ٠‏ 8 5 00 
وإذا افترقا وفي المال ديون» وقد ربح المضارب فيه : ش25 


(نم لا جور له( أن يشتترى كدنها يها الخر) 4 كن لعن إتمنا 

لم يعمل والمال عروض؛ فشواؤوة مغرقة وأسن المال» وقد اندفعت 
2 2 ذه و 3 
بصيرورته نقداء فعمل العزل. 

* (وإن عَرَّله ورأس المال دراهم أو دنانيرٌ قد تَضّت): أي 
تحولت 0 بعل أن كانت متاعاً. «صحاح»: (فليين له أن يتصرف 
فيها) ؛ لما قلناه. 

* قال في «الهداية»: وهذا الذي ذكره». إذا كان من جنس رأس 
المال» فإن لم يكن: بأن كان دراهم» ورأس المال دنانير» أو على 
العكس: له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر 
إلا به» وصار كالعروض. اه. وقد أشرنا إليه. 


* (وإذا افترقا وفي المال ديون» و) كان (قد ربح المضارب فيه) : 


)١(‏ أي نقداً. 


كتاب المضارية اخوفرا 


أجبره الحاكم على اقتضاء الديون. 

وإن لم يكن في المال ربح : لم يلزْمه الاقتضاء, ونقال له؟ وكل 
رب المال فى الاقتضاء . 

وما هَلَكَ من مال المضارية : فهو من الربح. دون رأس المال. 


وإذا زاد الهالك على الربح : فلا ضمانَ على المضارب فيه . 


أي المال: (أجبره الحاكم على اقتضاء الديون)؟ لأنه بمنزلة الأجيرء 
فإن الربح كالأجر له. 

* (وإن لم يكن في المال ربح: لم يلزمه الاقتعان #الافه وقييل 
مَحْض» وهو متبرعٌ» والمتبرعٌ لا يجبرعلى إيفاء ما تَبرّعَ به» (و) لكن 
(يقال له): أي للمضارب: (وكل ربً المال في الاقتضاء)؛ لأن حقوق 
العقد تتعلق بالعاقد» والمالك ليس بعاقدء تكيف ىبن الظاني إلا 
بتوكيله» فيُؤْمر بالتوكيل؛ كي لا يضيع حقه. 

[الخسارة أو الهلاك في المضاربة : ] 

* (وما هَلّكَ من مال المضاربة: فهو من الربح دون رأس المال) ؛ 
لأن الربح اسم للزيادة علئ رأس المال؛ فلا بد من تعيين رأس المال 
حتى تظهر الزيادة. 

* (وإذا زاد الهالك علئ الربح: فلا ضمان على المضارب فيه) ؛ 


١‏ كنات المضارية 


وإذا كانا قد اقتسما الربح» والمضاربةٌ بحالهاء ثم هَلّكَ المال كله 
أو بعضه : ترادًا الربح؛ حتئ يستوفى رب المال رأسَ المال. 

فإن فضّل شيء : كان بينهما. 

وإن عجر عن رأس المال : لم يضمن المضارب . 


ساني المال: :الاتصح؛ عر اال فإذا هلك ما في يد 
العضارت” أقانة ا كل امن المال؛ فوجب و 
* (فإن فضّل 8 بعد استيفاء رأس المال: (كان بينهما)؛ لأنه 
ربح. 
# (وإن عجَر) الربح المردود: أي نَقَصَّ (عن) إكمال (رأس 
المال: لم يضمن المضارب)؛ لما مر من أنه أمين. 


(') أي من رأس المال الذي هو أمانة في يد المضارب» حيث هو باق في يده؛ 
لبقاء المضاربة على حالها في هذه الصورة. 


كتاب المضاربة غين 
وإن كانا قد اقتسما الربح» وتخا المضارية: ثم عَقداهاء نهلك 
المال كله أو بعضه : لم يترادًا الربح الأول. 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنّسيئة . 


ولا يزوج عبداء ولا أمة من مال المضاربة . 


(وإن كانا قد اقتسما الربح؛ٍ وفيكا المضاربة) الأولى» والمال 
في يد المضارب» (ثم عقداها) ثانيً» (فهلك المال كلّه أن فعضه الم 
يترادًا الربح الأول)؛ لأن الأولرة فين اتتتهت بالفسخ» والثانية عقل 
جديد» لا تعلّق لها بالأولئ. 

2 (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقدء والنسيئة) المتعارفة؛ لأنها 

* قيّدنا بالمتعارفة؛ لأنه إذا باع إلئ أجل غير متعارّف: لا يصح؛ 
لأن له الأمر العام المعروف بين الناس. 

3 رولا يزوج غيو)/!) اتفاقاًء رولا أَمّهَ) عند أبي حنيفة ومحمد» 
(من مال المضاربة)؛ لأنه ليس بتجارة» والعقد لا يتضمّن إلا التوكيل 
بالتجارة» أو ما هو من ضرورياتهاء والتزويج ليس كذلك. 

وقاس أبو يوسف تزويج الأمة على إجارتها؛ لأنه من باب 
الاكتساب؛ لأنه يستفيد به المهرّء وسقوط النفقة. 


)١(‏ أي والعبد من مال المضاربة. 


ك9 


كه لتر مل قا رقا زه تقر قرا الريك بف ايا اعد :82 مويق 2 وها ارول أله كوا هد مها ووم و1 برو اونا حوزن أي مولر ان في ميد ايا 


قال في «التصحيح»: والمعتمد قولهما عند الكل » كما اغتمدهة 
المحبوبي» والنسفي» والموصليء. وغيرّهم. اه 

نفقة المضارب :] 

* تئمة: إذا عمل المضارب في المصر: فنفقته في مالهء وإن 
عنافر» قطغابه /واقرابه وكتموته وركويه فى عال المشارية. (هداية). 


كتاب الوكالة 4 


اس سس 00ت لكك 0 000000000000 0غ 


كتاب الوكالة 


كتاب الوكالة 


م مور 


* وَجه المناسبة بينها وبين المضاربة ظاهر؛ لأن الوكالة من 
أحكامها. 
6 و م )١١‏ ام 
* وهي لغة: اسم من التوكيل» وهو: التفويض 'ء وشرعا: إقا 
8 0 تالس الله زفهة 2 
الغير مقام نفسه في تصرف معلوم . جوهرة 2. 


8 


.40/7 أي تفويض التصرّف إلئ الغير. شرح الكنز لمنلا مسكين‎ )١( 

(1) أنقل هنا فائدة لطيفة فيها لفتةٌ موقظّةء ذكرها الإمام ابن الهمام في فتح 
القدير 057/7 في الأوراق الأخيرة من المكان الذي وصل إليه في كتابه العظيم: فتح 
القديرء وهو كتاب الوكالة» وتوفي رحمه الله قبل إتمامه» حيث قال: 

«وأما الوكيل: : فهو القائم بما وض إليه من الأمورء فإذا كان قويّاً علئ الأمرء 
ورا قله ويه تم أمْر الموكّل» فإذا رضي سبحانه وتعالئ أن يكون وكيلاً عنك» 
واعتمدت علئ غيره: فهو الحرمان العظيم؛ قحك رقا كسح اقم لتحسن 


ود مه جو 


نميلكيق: فنقتلاً ننه قتال الله عر وسقل: رت الشرق وَالقرن لآ إله إلا هو فاده 
كيلا #. المزمل/١٠.‏ وعلئ هذا استمرار إحسانه وبره» لا إله غيره». اه 


(") نَقَلَ الشارح الميداني عن الجوهرة المعنئ الشرعي فقطء أما اللغوي فمن 
غيرها. ينظر الجوهرة 2208/5١‏ فتح القدير 00/5 . 


دقن كتاب الوكالة 


كل عقد جاز أن يَعقده الإنسان بنفسه : جاز أن يوكل به غير . 
و 
ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق» وبإثباتها. 


[ما يصح فيه التوكيل :] 
وقد صدّر المصنّف بضابط ما يصح فيه التوكيل» فقال: 


* (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه: جاز أن يوكل به 
غيره)؛ لأنه ربما يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض 
الأحوال» فيحتاج أن يوكل غيره. الب ا نا 

1 1 00 . 

* (ويجوز التوكيل بالخصومة”") - من غير استيفاء'' ' - (في سائر 
الحقوق. و) كذا (بإثباتها): أي إثبات سائ ال 2 لمكا لين 
استيفاء حقوقه. قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات الحدٌ والقصاص» 


.80//1١ أي بالدعوئ الصحيحة, أو الجواب الصريح. الجوهرة‎ )١( 

(') سيأتي بعد قليل الكلام عن الاستيفاء» وقد جاء الشارح بهذا القيد من باب 
التذكيرء والله أعلم. 

(©) ويقيد هذا الإطلاق: بأن التوكيل في إثبات حد الزنئ لا يصح اتفاقاً» لأنه لا 
حق لأحد فيه» وكذا لا يصح التوكيل في إثبات السرقة من أجل القطعء ؛ لكن من أجل 
المال: يصح. فتح المعين لأبي السعود .41١/7‏ 


كتاب الوكالة يدانا 


ويحور التوكيل بالاستيفاء إلا فى الحدود والقصاص ٠»‏ فإن الوكالة 
لا تصح باستيفائهما مع غَيْة الموكل عن المجلس . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصمء 
75 و 2 
إلا أن يكون الموكل مريضاء وأتوواق مقف صن الس عر ل ار لمرو أل لمك كي لو اه 


وقول محمد مقتطربة والأظهر انمع اب حنيقة» والتصبيحيح 
قولهما. اتصحيح). 

* (ويجوز التوكيل) أيضاً (بالاستيفاء»» والإيفاء لسائر الحقوق» 
(إلا في الحدود والقصاصء فإن الوكالة لا تتصح باستيفائهما''' مع 

غَيْبة الموكل عن المجلس”'")؛ لأنها تندرى” بالشبهات» وشبهة 3 
ثابتة حال غيبته» بخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء الشبهة. 

* (وقال أبنو حيفة :الا يجسوز): اي لا يلنزم '" (التوكييل 
بالخصومة)» سواء كان من قبل الطالب أو المطلوب» (إلا برضا 
الخصم)ء ومتعري فيه الشريفب والوضيع : والرجل والمرأة» والبكر 
واليّبء (إلا أن يكون الموكل مريضاً) لا يمكنه حضورٌ مجلس 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: : لباستيفائها». 

(؟) وفي القدوري (* 4٠‏ ها ١١١9‏ ه) زيادة: «إلا بحضور الموكل». 

(7) قال في الهداية ١١7/7‏ : «لا خلاف في الجواز أي جواز التوكيل 
بالخصومة -» إنما الخلاف في اللزوم» يعني: : هل ترتد الوكالة برد الخصم؟ عند أبي 
حنيفة : نعم » وعندهما: لاء» ويجبر). اه»ء وينظر البناية 271١/4‏ الجوهرة .7"09/1١‏ 


:854 كتاب الوكالة 


أو غائباً مسيرة ثلائة أيام فصاعداً . 


وقالا : يجوز التوكيل بغير رضا الخصم . 


الحكم توي "انارق كان لاو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا)ء أو 
00 
فويدا جره أ لم تح نَجْرٍ عادثُها بالبروز وحضور مجلس 
الحكم. «هداية». 
قال في «التصحيح" : واختار قوله لتر 1 والنسفى» وصدر 
الشريعة» وأبو الفضل الموصليء ورّجّح دليله في كل مصنّف. اه 
(وقالا : : يجور التوكيل بغير رضا الخصم)» وبه أخذ أبو القاسم 
العا وأبو اللىيث» وفي فتاوئ العتّابي : : إنه المختار. 
وفى «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية»: والمختار فى هذه 


)١(‏ أي فلا يشترط رضا الخصم. 

() أي التي لا يراها غيرٌ المحارم من الرجال» ولا تُعرف بالخروجء ومخالطة 
الرجال في الحوائج» فلها أن توكل ولو لم يرض الخصمء ٠‏ لأنها لم تألف خطاب 
الرجال» فإذا حضرت دن : انقبضت» فلم تنطق بحجتها؛ لحيائهاء وربما 
يكون ذلك نينا لفوات حقها 

بلع ا عن ان بالكسرء وهو ناحية فى البيت» يترك عليها 
سثْرء فتكون فيه الجارية البكرء والتخدير: لزوم البنت الخدر. ينظر الجوهرة 
0/١‏ البناية 7175/4. فتح المعين لأبي السعود 47/7 النهاية لابن الأثير 
5/»؛ القاموس المحيط (خدر). 


كتاب الوكالة نكن 


و6 5 ع 2 ى ي 020 
ومن شَرْط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك التصرف» 
وتَلِرْمُه الأحكام . 


المسألة: أن القاضي إذا عَلمَ التعنْتَ من الآبي: يقبل توكيله من غير 
رضاهء وإذا عَلمَ أن الموكل قصّد إضرار خصمه: لا يقبل. اه 
وكلفقن قاصيكاة فقن شن "الآنية السرعيي» وشمين الآثية 
الحلوانى» وفى «الحقائق»: وإليه مال الأوزجندي. كذا في 
(التصحيح) 127 وفى «الدرر»: وعليه فتوئ المتأخرين. 
[شروط صحة الوكالة :] 


الوقن قرط )ضيح (الؤكالة: أن :يكتوق الموكل مين يبلك 
التصرف”")؛ لأن الوكيل إنما يملك التصرف من جهته''"؛ فلا بد من 
كونه!" مالكا لما يملكه لغيره. 

١‏ (وتلزمه الأحكام). قال في «العناية»: يحتمل أحكام ذلك 
التصرف» وجنس”* الأحكام: 


(1) أي التصرف الذي وكل به. البناية 7078/4. 
)١(‏ أي جهة الموكل. 

6 أك الموكل: 

(4) أي ويحتمل جنس الأحكام مطلقاً. 


5 كتات الوكالة 


والوكيل ممن يعقل العقدء ويقصده. 


فالأول: اخترارٌ عن الوكيل إذا وك 7ع فإنه يمك التصرف: 
دون التوكيل به؛ لأنه لم تلزمه'' الأحكام» وهي الملك» وعلئ هذا 
يكون في الكلام شرطان””". 

والعاد * احترازٌ عن الصبي”. والمجنون» ويكون ملك 
الا ولزومٌ الأحكام شرطاً واحداًء وهذا أصح؛ لأن الوكيل إذا 
أذن له بالتوكيل : : صصح ولم تلزمه أحكام ذلك التصرف. 

(و) أن يكون (الوكيل ممن يعقل العقد): : أي يعقل معناه.ء من 
أنه سالب بالنسبة إلئ كل من المتعاقدين» وجالب له فيسل عسنخ 
البائع ملك المبيع» ويّجْلب له ملك البدل» وفي المشتري العكس. 

5- (و) أن يكون بحيث (يقصده) لفائدتة من السلب» والجلموة 
حتئ لو كان صبيا لا يعقل» أو مجنوناً: كان التوكيل باطلاً. 


)١(‏ أي إذا وكّل غيره. 

(0) أي لم تلزم الوكيل الأحكام, بل تلزم الموكل» قلبو.وكله بالشراء: يلزم 
الملك للموكل» .لا للوكيل. 

(9) وهما: ملك التصرف» ولزوم الأحكام. 

(4) أي الاحتمال الثاني لمعنئ قول القدوري السابق: «وتلزمه الأحكام». 

(5) أي المحجور عليه» لأنه هو والمجنون إذا اشتريا شيئاً: لا يملكانه» فلذلك 
لم يصح توكيلهما. البناية 7175/4. 


كتاب الوكالة م 


5 3 و و 5 بر م 
واذا وكل الحر» البالغ , أو الماذون مثلهما : جاز. 
3 2 2 و 82 ا 2 24 
وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء؛ أو عبدا مححورا: 
جاز 
خار . 


ولا تتعلق بهما الحقوق». وتتعلق بموكليهما. 


* وما قيل من أن قوله: « ويقصله »: احترارٌ عن الهازل: رده ابن 
الهمام. 

[ما يتفرّع علئ شروط صحة الوكالة :] 

# ثم فرّع علئ ما أصّله بقوله : (وإذا وكّل الحرٌ البالغ؛ 0 
المأذون) ميد كان أ هشر (نغلهها : جاز)؛ لأن الموكل مالك 
للتصرف» والوكيل من أهل العبارة. 

* (وإن وكّلا): أي الحرٌ البالغ» أو المأذون (صبياً محجوراً)» 
وهو (يعقل البيع والشراء» أو عبداً محجوراً: جاز) أيضا؛ لما قلناء 
(و) لكن (لا تتعلق بهما الحقوق)؛ لأنه لا يصح منهما التزام العهدة» 
لقصور أهلية الصبي» وحق سيد العبد. 

413 فنا دلق بجر كانيم 0 كله لما عدن جر عن إل الخافتلة 
رجعت إلئ أقرب الناس إلئ هذا التتصرفء وقو المر كلاه 
الحقوق تلزم العبد بعد العتق؛ لآن المانع حق حق المولى» وقد زال» ولا 
يلزم الصبيً بعد البلوغ؛ لأن المانع حقهء وحقّ الصبي لا يبطل 
بالبلوع كذا في «الفيض». 


214 كتاب الوكالة 


والعقودٌ التى يَعقدها الوكلاء علا ضربين : 
فكل عقد يُضيفه الوكيل إلى نفسه. مشل البيع والشراءء 
والإجارة : فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون الموكل . 


[تعلّق حقوق العقود التي يجريها الوكيل :] 

* (والعقود التي يُعقدها الوكلاء علىْ ضربين:) ‏ وفي بعض 
النسخ: (والعقد الذي يعقده الوكلاء): أي جنس العقدء كذا في «غاية 
البا "تلان" الوقيق لع يض النتوه ار ليه شيا 
لمر دل 

(فكل عقد يُضيفه الوكيل إلى نفسه) : : أي يصح إضافته ا 
تقفسه سحن عن إفنافة إليل الموكلة (ققنل البيع» والشراءء 
والإجارة)» ونحوها: (فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون 
البو5 )8 الأنةالو كل نف هذا الضيات هو القاقد حفن الأ العقدد 
يقوم بكلامه. وحُكماً؛ لأنه يستغني عن إضافة العقد إلئ موكله. 

وحيث كان كذلك: كان أصيلاً في الحقوق» فتتعلق به 


١6 هذه المغايرة بين نسخ القدوري». ذكرها أيظناً صاحب نتائج الأفكار /ا/‎ )١( 
نقلاً عن غاية البيان» وأما واقع ما لدي من النسخ : فكلها توافق العبارة الأولى.‎ 
2 ل لفوله )2 العقود على ضربين‎ 


كتاب الوكالة 4 


جنك السو متها دغ رك يفو عر 
ويُقبض المبيع ؛ يكاب تالص 

و عقد يُضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح ؛ والخلع؛ والصلح 
من دم العمد : فإن حقوقّه تتعلّق بالموكلء دون الوكيل . 

فلا يُطالَبُ وكيل الزوج بالمهرء ولا يَلرْمُ وكيل المرأة تسليمّها 


(فيسلم المبيع» ويُقبض الثمن) إذا باع» (ويطالّب بالشمن إذا اشترئ» 
ويقبض المبيع) ؛ لأن ذلك من الحقوق» والنلنة ميك للموكل 
خلافة عنه ؛ اعتباراً للتوكيل السابق. 

(و) كذا (يخاضم في العييت) إن كان المبيع في يدهء أمابعد 
التسليم إلئ الموكل. فلا يملك رده إلا بإذنه. 


* (وكل عقد يُضِيفَه الوكيل إلى موكله) : أي لا يستغني عن 
الزقافة إل سكلف ند لبو أضافة إلى نفسة: : لا يصحء كذا في 
«المجتبئ». وذلك الك والخلع» والصلح من دم العمد)» 
ونحو ذلك : (فإن حقوقه تتعلّق بالموكل) ؛ لإضافة العقد إليه » (دون 
الوكيل)؛ لأنه في هذا الضرب سفيرٌ مخض» ولذا لا يستغني عن 
إضافة العقد إلى الموكل» فكان كالرسول. 

* وفرّع علئ كونه سفيراً محضاً بقوله: (فلا يُطالّب وكيل الزوج 
بالمهر» ولا يَلزم وكيل المرأة تسليمّها) للزوج؛ لما قلنا من أنه سفير. 


وإذا طالب الموكل المشترىّ بالثمن : فله أن يمنعه إياه. 
فإن دفعه إليه : جازء ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا 


ومن وكل رجلا بشراء شىء : فلا بد من تسمية جنسه. وصفته. 


(وإذا طالب الموك) بالبيع (المشتري بالثمن: فله): 5 
المشتري» (أن يمنعه إياه) ؛ لأنه''' أجنبي عن العقد وحقوقه؛ لأن 
الحقوق إل العاقد”". 

* (فإن دفعه) : أي دفع المشتري الثمن (إليه) : أي الموكل: 
(جاز) ؛ ؛ لأن نفس الثمن المقبوض حقه؛ (ولم يكن للوكيل أن يطالب 
به ا ؛ لعدم الفائدة؛ ؟ لأنه لو أذ مله : لوجب الإعادة. 

[ما يشترط في الوكالة بالشراء :] 

* (ومّن وكل رجلاً بشراء شي ِِ : فلا بد) لصحة وكالته(من 
تسمية جنسه) معدن نا وك كالجارية» والعبد »؛ (وصفته): 
أي نوعهء #التريء والحبّشي » (أو جنسه. ومبلغ ثمنه) ؛ ليصير 
الفعل الموكل , نه علوم اتشتيكة الاضهار. 


)١(‏ أي الموكل. 
(؟) أي الوكيل. 


كتاب الوكالة اهم 


إلا أن يوكله وكالة عامة» فيقول : ابتَعٌ لي ما رأيت. 


للك أن يكل وكالة عامة» فيقول: ابِنَْ لي ما رأيت)؛ لأنه 
فض الأمر إلئْ رأيه» فأيّ شيء يشتريه: يكون ممتثلا. 

والأصل: أن الجهالة اليسيرة تُتَحمّل في الوكالة» كجهالة 
التطحف :سيان لاحن التوكيدل غلك التومييةة » ننه 


1١). 
١ الشفانة‎ 


[أنواع الجهالة في التوكيل :] 

ثم الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع : 

١‏ فاحشة» وهى جهالة الجنس» كالثوب» والدابة» والرقيق» 
وهي تمنع صحة الوكالة وإن بيّن الثمن؛ لأن الوكيل لا يقدر على 
الامتثال؛ لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس. 

؟"- وجهالة يسيرة» وهي جهالة النوع. كالحمار» والفرس» 
والثوب الهرّوي» وهي لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن. 

"ل وجهالة متوسطة بين الجنس والنوعء كالعيد» والأمة. 
والدار» فإن بيّن الثمن» أو النوع: تصحء وتَلْحَق بجهالة النوع. 


. (هذاية). 


«فتتّحمل الجهالة اليسيرة»» وهذه غير ثابتة في الهداية» والنقل عنها. 


حكن كتاب الوكالة 


“اث ١‏ 7 0 00 1 . 5 
وإذا اشترئ الوكيل» وقَبّض المبيع» ثم اطلع علئ عيب : فله أن 
يرد بالعيب ما دام المبيع في يده. 
فإن سلّمه إلئ الموكل : لم يده إلا بإذنه . 
1 0 1 ي- 
ويجوز التوكيل بعقد الصرف» والسلم. 


وإن لم يسين واحدا منها: لا تصحء وتلحَق بجهالة الجنس. 
«فيض») عن «الكافي». 

[حق الوكيل في رد المبيع بالعيب :] 

5 0 عو و 

* ويؤخذ من كلام المصتف: (وإذا اشترئ الوكيل) ما وَكل 
بشرائه. (وقبّض المبيع): أي المشتري» (ثم اطلع على عيب) فيه: 
(فله): أي للوكيل (أن يردّه بالعيب ما دام المبيع في يده)؛ لتعلق 
الحقوق به. 

* (فإن سلّمه إلى الموكل: لم يرد إلا بإذنه)؛ لانتهاء حكم 
الوكالة بالتسليم. 

[التوكيل بالصرف. والسّلّم :] 

* (ويجوز التوكيل بعقد الصرف» والسَّلّم)؛ لأنه عقد يملكه 
بنفسه» فيملك التوكيل به» على ما مر. 


كتاب الوكالة عوم 


فإن فارق الوكيل صاحبّه قبل القبض : يَطّل العقدء 508 


ومراده: التوكيل بالإسلام”"'» دون قبول السّلم؛ لأن ذلك لا 
يجوزء فإن الوكيل”" يبيع طعاماً في ذمته على أن يكون الثمن 
تع هذا الا نر الغداءة 


* ثم العبرة بمفارقة الوكيل» (فإن فارق الوكيل صاحبّه 
قبل القبض) لبدله: (بَطَّل العقد)؛ لوجود الافتراق من غير قبض» 


(1) أي يصح أن يكون وكيلاً عن المسلم (ربً السلم)» ولا يصح أن يكون 
وكيلاً عن المسلّم إليهء بأن وكله المسلّم إليه أن يقبل له السلمء أي أن يستلم له 
الثمن» وهو رأس مال السلم. ينظر فتح المعين 49/1. 

)آي عن :العسلم زليه 

(كاروهو الموكل اق السك اليف 

(:) «لأن من باع ملك نفسه من الأعيان» علئ أن يكون الثمن لغيره: لا يجوزء 
فكذلك في الديون. نص علئ ذلك الإمام محمد في: رب الوكالة بالسلم» من البيوع؛ 
وإذا بطل التوكيل من المسلّم إليه بقبول عقد السلم: كان الوكيل عاقداً لنفسهء فيجب 
الطعام في ذمته» ورأس المال مملوك له» فإذا سلَّمه إلئ الآمر علئ وجه التمليك منه: 
كان قرضاً له عليه. كذا في المبسوط وغيره». اه من نتائج الأفكار 2377/1 وينظر 
العناية /ا/ 7 "» البناية 797//4. 

وفي هذا الجواب مناقشات» فمنهم من لم يرتضهء وجعل الوكيل عن المسلّم 
إليه» كالوكيل بالشراء» وقد بُسطت هذه المناقشات في الشروح. 


وان كتاب الوكالة 


_ 


ولا تعتبر مفارقة الموكل . 
وإذا دَقَعَ الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله؛ وقَبَضَ المبيمَ : فله أن 
يرجع به علئ الموكل . 
فإن هلك المبيعٌ في يده قبل حَبْسه : هَلَّكَ من مال الموكل؛ ولم 


وله أن يحبسه حتئ يستوفي الثمن. 


(ولا تعتبر مفارقة ليو اودتعا فم ا كمافى «البحراء خلافاً 
للعينى ؛ لأنه ليس بعاقد. 

# (وإذا دَفم الوكيل بالشراء الثمن من ماله) من غير صريح إذن 
الفوكن» (و تعر لمعنه كلب أن برعت بذ هلم الموكل) 4 لوجوه 
الإذن :دلالة»" لأن الحقوق لما كانت إل العاقد + وقد علمة الموكل : 
فيكون راضياً بدفعه. 

* (فإن هلك المبيع في يده): أي الوكيل (قبل حَبّسه: هَلّكَ من 
ذال" المؤكن »اول سقط العم )1 لأ ويد كين الموكل, 
يستوي المق) وإن لم يكن دَفَعَه؛ٍ لأنه مع الموكل بمنزلة 
البائع. 


كتاب الوكالة نكن 


فرو تت ايلك :يله ؟ كان مضمونا شيمان ارهن عد ابن 


577 


9 


* (فإن حَبَّسّه) لاستيفاء المن» (فهلك في يده: كان مضموناً) 
ليها زضيان الوه" عدة الى يرسف)# قتضمن الأقال من تتاحة؛ 
مذ الكمن: 

وضمانَ الغصب”" عند زفرء فيجب مئلّه» أو قيمته بالغة ما 
بلغت 

(وضمان المبيع'" عند محمد)ء وهو قول أبي حنيفة أيضأء 


)١(‏ فهو مضمون عليه بالحبس» مع ثبوت حق الحبس له؛ فأشبه الرهن. 
وان الرهن نض فز الأقل من قيمته ومن التمن + كما إذا كان الثم وس عشرء 
وقيمة المبيع عشرة: يرجع الوكيل بخمسة على الموكل. الجوهرة ."77/١‏ 

)١(‏ لأنه مَتَع بغير حق علئ أصل زفر: أنه ليس له أن يحبسهء فهو بحبسه متعدء 
فكان عليه ضمان التعدي» وهو أن تُحسب قيمته بالغة ما بلغت» فيرجع الوكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثرء ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر. الجوهرة 
”. 

(7) لأنه بمنزلة البائع منه» كا عي عدن لاو نال الفا د باق لذ قفي تل 
أو كثر. الجوهرة .7777/١‏ 


دان كتاب الوكالة 


وإذا وكل رجلَيّن : فليس 'لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه 


فيسقط الثمن قليلاً كان أو كثير]"". 

قال في «التصحيح»: ورجَّح دليلهما في «الهداية»» واعتمده 
المحبوبي؛ والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة. 

# (وإذا 0 8 معان انان و لفت يراه 
كان الكمو "سير (5: زمليى الأحدهما أن ,تميرق فيمنا عاذ وده 
دون الآخر). 


قال في «الهداية» : وهذا في تصرّف ؛ يحتاج فيه إلئ الرأي» كالبيع , 
والخلع وغيرهما؛ لأن الموكل رضي برأيهماء لا برأي أحدهماء 
والغدل :إن كان ”7 لكين التقدي. لا يمنع استعمال الرأي في 


في 


)١(‏ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلاً» وقيمة المبيع 
عشرة: فعند أبي يوسف: يرجع الوكيل على الموكل بالفضل» وهو الخمسةء فتظهر 
فائدة ضمان الغصب في عكس هذاء وهو أن تكون قيمة المبيع خمسة عشرء والثمن 
عشرة» فيرجع الموكل على الوكيل بخمسة. 

وعند زفر: يرجع الموكل على الوكيل بمثله إن كان مثلياًء وبقيمته بالغة ما بلغت. 

وعند محمد : لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيراء أو قليلاًء لأنه يسقط 
بهلاك المبيع» فلا يجب شيء أصلاً. ينظر البناية 57//17 (ط باكستان). 

)فسان سيفة الهو كز للشو يقزر لييا نه وعدا عراب عتما نال ذا 
قدّر الموكل البدل» فلا يحتاج إلى رأيهماء فيجوز أن يتصرف أحدهماء والجواب: 


كتاب الوكالة /ذه " 


إلا أن يوكلهما بالخصومة. أو بطلاق زوجته بغير عوضء. أو بعثق 
عبده بغير عوض » أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه . 


الدراقة مسو اعفان التورى ".اه 

# وأشار المصئّف إلا ذلك بقوله: (إلا أن يوكلهما بالخصومة) ؛ 
لأن الاجتماع فيها متعذرّ» للإفضاء إلى الشّمَّبِ في مجلس القضاءء 
والرأي يُحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة'". 

* (أو بطلاق زوجته بغير عوض»ء أو بعتّق عبده بغير عوضء أو 
برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه) ؛ لأن هذه الأكسياء لا يحتاج 
١ 1‏ 5 5 7 0 0 
فيها إلئ الرأي» بل هو تعبير محض » وعبارة المثنئ والواحد سواء. 
(هداية)»). 

قيّدنا بالتعئّة؛ لأنه لو وكليتما علا التعاقن» از لكل وأحند 
منهما الانفراد؛ لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقلت 


أنه لا يصح إلا برأيهما معاً. ينظر البناية 746/4. 

)١(‏ أي أن يزداد الثمن حال توكيلهما بالبيع» وذلك عند اجتماع الرأي» لذكاء 
أحدهماء ومعرفته التامة. البناية 560/4 ”7. 

(؟) أي حال توكيلهما بالبيع» ففي اجتماع رأيهما في اختيار المشتري» يكون 
أنفع للموكل» لأن من المشترين من يماطل في أداء الثمن إن كان مؤجلاء فيختار مّن 
لا يماطل- ينظر البتاية + /زه 4 8. 

(*) أي اجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقاً عليها. البناية 7/4 ". 


مهم كتاب الوكالة 


وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل» أو 
يقول له اعمّل برأيك . 


توكيله». فلا يتغير بعد ذلك. «متح). 

وقيّد الطلاق» والعتق بغير عوض؛ لأنه لو كان بعوض: لا 
ينفرد أحدهما يه؟ لأنه يُحتاج إلى الرأي. «(درر). 

# وقيّد برد الوديعة؛ لأنه لو بقبّضها: لا ينفردء كمافي 
«الذخيرة»؛ لأن حفظ الاثنين أنفع؛ فلو قبض أحدهما بدون إذن 
الاخر: فيقن: 

# وقيّد بقضاء الدين؛ لأنه باقتضائه'"'': لا ينفردء كمافي 
«الجوهرة»؛ لاحتياج الاستيفاء إلئ الرأي. 

[توكيل الوكيل غيره :] 

(ولسن للوكيل. أن يوكل) غير (فيما وكل'له)ة لأنه .قوفن ليله 
التصرفء دون التوكيل به؛ لأنه إنما رضي برأيه» والناس يتفاوتون 
في الآراء» فلا يكون راضياً بغيره» (إلا أن يأذن له الموكل) بالتوكيل» 
(أو) يفوّض لهء بأن (يقول له: اعمّل برأيك)» أو: اصدَّمْ ما شعت؛ 
لإطلاق التفويض إلى رأيه. 


كتاب الوكالة امداق 


3 _ - و 

فإن وكل بغير إذن موكله. فعقد وكيله بحضرته : جاز. 
ع نض ع و 5 عو 

وإن عقد بغير حضرته» فأجازه الوكيل الآول : جاز. 


وللموكل أن يَعزل الوكيل عن الوكالة. 


* وإذا جاز في هذا الوجه - يعني الذي جاز التوكيل فيه -: يكون 
الثاني وكيلاً عن الموكل”"': حتئ لا يملك الأول”" عَزْلهء ولا ينعزل 
تمؤتة». ويتغر لان نموت الأول" ..اهداية»: 

رن ركد ينين لذن فوسل لل و الي 
(يتفيرنة)؛ اق الوقيل الأول إتار)» الاتعقاكه يراب ْ 

(و) كذا (إن عفد يخير خحضزتة فأجنازه الوكينل الأول جاق) 
ا لنفوذه برأيه. 

[عرّل الوكيل :] 

* (وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة) متئ شاء؛ لأن 
الوكالة حقه؛ فله أن يبطله. إلا إذا عات ننه سحل لقي بأن كان وكيلا 


)١(‏ أي الأول. 

(9) اي الوكيل الأول: 
(") أي الموكل الأول. 
(5) أي الوكيل الثاني. 


لحن كتاب الوكالة 
فإن لم يبلغه العزل : فهو علئ وكالته. وتصرفه جائرٌ حتئ يعلم . 


بالخصومة بطلب من جهة الطالب؟ لما فيه من إبطال حق الغير. 
«(هذابية». 


* ثم إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك» (فإن لم يبلغه العزل: 
فهو): أي الوكيل (علئ وكالته» وتصرفه جائرٌ حتئ يَعله("')؛ لأن في 
العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته'"' أو من حيث رجوع الحق 

وال نه إفرة 
إليه» فيتضرر به . 


* ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره؛ للوجه الأول» وقد ذكرنا» 


)١(‏ لأن العزل نهي» والأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم. الجوهرة 
75/١‏ 

)١(‏ لأن الوكيل يتصرف لموكله علئ ادعاء أن له ولاية ذلك بالوكالة» وفي عزله 
من غير علمه: تكذيب له فيما ادعاه» لبطلان ولايته بالعزل» وتكذيب الإنسان فيما 
يقول: ضرر عليه لا محالة. نتائج الأفكار /170/1. 

(7) أي .من حيث رجوع الحقوق إلئ الوكيل» وكيد حو ال الموكل إد كان 
وكيلا بالشراء: ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» » فإذا كان معزولاً : كان التتصرف 
وافعا له بعد اليد 0ه فيضمنه» فيتضرر به» والضرر مدفوع شرعاً. ينظر العناية 
1 ١17ء‏ ومعه نتائج الأفكار /170/1. 

() القائل هو صاحب الهداية» أي تقدم ذكر ما يُشترط في المخبر بعزل 
الوكيل» وذلك في كتاب القضاء ٠‏ فصل في القضاء بالمواريثء» الهداية »١١5/7‏ 
ومع البناية 4١١١/57‏ ومن المعلوم أن ترتيب موضوعات كتاب الهداية» على غير 


كتاب الوكالة أجلم 


0 وتظل الوكالة بموت الموكل : وجنونه حيو مطبقاً ولحَاقه 
بدا الحوت كريد إلا ايفو انها : 


٠‏ عر 4 5 2020 ع ع و 
وإذا وَكل المكاتّبُ رجلاً» ثم عَجَز أو المأذون لهء فحجر عليه؛ . 


اشتراط العددء أو العدالة في المخبرء فلا تُعيده. «هداية». 
[ما تبطل به الوكالة : ] 
ا#الإوكيطل الؤكالة ينوت الوكل: 
5 وجنونه جنوناً مطبقاً) » بضم الميم» وكسر الباء» وفتحها. 
(ولحّاقه بدار الحرب مرتدا) إذا حُكم بهء (إلا أن يعود 
بسنا 
داو كذالازة! وكن المكاتنا رجلة تم عجر) و«وعاد إلرنه. 


(أو المأذون له) : عبداً كان أو صغيراء (فحجر عليه. 


ترتيب مختصر القدوري؛ بل على ترتيب موضوعات الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن» ففي الهداية يأتي كتاب القضاء قبل الوكالة» ولذلك أحال في الوكالة علئ 
القضاءء فقال: «وقد ذكرنا...»)2 رش التدورئ ارس بجا على الفكن) 

ويشترط في المخبر بعزل الوكيل: شاهدان وإن لم يكونا عدلين» أو رجل عَدل» 
وهذا عند أبي حنيفة» وأما عند الصاحبين: فيكفي خبر رجل واحدء عدلاً كان أو لاء 
وينظر البناية 5 /271757 نتائج الأفكار .١71/1/‏ 


بض كتاب الوكالة 


أو الشريكان؛ فافترقا : فهذه الوجوهٌ كلّها تُبطل الوكالة : علم 
الوكيل» أء لم يَعلّم. 

1 أو الشريكان فافترقا): أي تفاسخا الشركة. 

(فهذه الوجوه) المذكورة ( كلها بطل الوكالة). 0-2 (عَلم 
الوكيل) بذلك» ٠‏ (أو لم يَعلم)؛ لأنه عَزْلَ حُكُمي ؛ لآن بقاء الوكالة 
يَعتمد قيام الأمرء وقد بطل بهذه العوارض. 

* قيّد الجنون بالمطيّق؛ لأن قليلّه بمنزلة الإغماء» وحد المطبق: 


وغه 


شَهْرٌ عند أبي يوسف؛ اعتباراً بما يَسقط به الصوم. 

قال فى «الشرنبلالية» مَعْزِياً إلئ «المضمرات»: وبه يُفتوا» ومثله 
في القهستاني» والباقاني» وحجَعَلَّه قاضيخان فى: «فصل: ما يقضئ به 
في المجتهدات»: قول أبي حنيفة» وأن عليه الفتوئ» فلْيُحفظ. كذا 
في «الدر). 

وقال معحمدك : حول؛ لأنه تسقط به جميع العبادات. قال فى 
«التصحيح»: قال في «الاختيار»: وهو الصحيح''". اه 

#* وقيّد باللحاق؛ لأنه قبله: لا يبطل توكيله اتفاقا. 

* وقيّدنا اللحوق بالحكم به؛ لأنه لا يثبت إلا به كما في 
«الفيض»2» وغيره. 


)١(‏ وعلئ هذا فقد اختلف التصحيح في هذه المسألة. 


كتاب الوكالة م 


7 و 5 2 24 م 2 
وإذا مات الوكيل» أو جِنّ جنونا مطبقا : بطلت وكالته . 


وإن لّحق بدار الحرب مرتداً : لم يجز له التصرّف إلا أن يعود 


* ثم هذا كله فيما إذا كانت الوكالة غير لازمة. بحيث يَُمُلك 
عَزْلهء بخلاف اللازمة» فإنها لا تبطل بهذه العوارضء كالوكالة ببيع 
الرهةه والام ابدام 

:*# (وإذا مات الوكسل : أو بكر جنونا ا بطلت وكالثّه)؛ 
لبطلان أهليته. َ 

* (وإن لَحق بدار الحرب مرتداً: لم يجرّْ له التتصرف)؛ لسقوط 
أهليته» (إلا أن يعود مسلماً) قبل الحكم بلّحاقه؛ لعود الأهلية. 

قال في «النهاية» نَقَلاً عن «مبسوط) شيخ الإسلام: وإن لحق 
الوكيل ذاو اللحزني ريد : فإنه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاًء 
ما لم يقض القاضي بلبحاقة اه 

قال في «التصحيح»: قالوا: هذا قول أبي حنيفة؛ واعتمده 
النسفي» والمحبوبي. اه 


)١(‏ كما لو قال الرجل لزوجته: «أَمْركَ بيدك»» فهي بالخيار بين البقاء عندهء أو 
أن تطلق نفسها. 


8 كتاب الوكالة 


اسع الا 5 9 1 أ 
ومن وكل اخر بشيء» ثم تصرف الموكل فيما وكل به : بطلت 
الوكالة . 


و 5 - - 0 
والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يَعقدَ عند أبي حنيفة مع 
أبيه . وده وولده. وولد ولده. وزوجته» وعبده. ومكاتيه . 


و عند أبى يو سف: لا تعود بعوده؛ لأنه باللحاق: التحق 
بالأموات؟ ف فبطلت ولايته. ولا تعود بعوده. 

* (ومّن وكل آخر ب: بشيء)) من شراءء أو بيع. أو طلاق» أو 
تق (نم تصرّف الموكل فيما وك به) بنفسه: أو وكيل آخر: (بطلت 
الوكالة)؛ لأنه: لما تضرف اقبهة تعذر على الوكيل التتصرف؛ فبطلت 
وكالثئه”". 

[بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وولده :] 

* (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له): أي لا يصح (أن يعقد 

5 شاع شم عو 0 0 000 
عند أبي حنيفة مع) من ترد شهادته له مثل (أبيه) وأمه. (وجذده). 
وجل كه وإن علا » (وولده» وولد ولده). وإن سفل؛ (وزوجته» 
وعبده» ومكاتبه)؛ للنهمة: ولذا تُردٌ شهادتّهم له؛ ولأن المنافع بينهم 
_ متصلة ؛ فصار بيعا من نفسه من وجه. 


)١(‏ وهذا عزل حكمي» لأنه لم يبق محل ليتصرف فيه بح تسرف السوكل فده 


كتاب الوكالة 0 


وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا في عبدهء ومكاتبه . 

و د 7 1 0 35 
والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة . 
وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغاين الناس في مثله . 


(وقالا يتجوز بيعه معهع تقل القنمة)؛ لأن التوكبيل مطلقء 
والأملاك متباينة» (إلا في عبده. ومكائّبه)؛ لأنه يبيع من نفسه؛ لآن 
ما في يد العبد للمولئ» وكذا له حق في كسب المكاتّب» وينقلب 
حقيقة بالعجز. 

قال في «التصحيح)»: وقد رجّحوا دليلّهء واعتمده المحبوبي» 
واليقى: 

[تصرفات الوكيل بالبيع :] 

# (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير)» والعرض والتّقد 
(عند أبي حنيفة)؟ لإطلاق الأمر. 

(وقالا: لا يجوز بيعه): أي الوكيل (بنقصان) فاحش» بحيث (لا 
اين التناس): أئ لا يتحملون لخدن زف مدلية) ءاسك عن 
اللقصان. ولا بالعرّض؛ خافن الأ م بالمتعارّف» 
والمتعارّف: البيع بثمن المثل والنقد. 

قال في «البزازية»: وعليه الفتوئ» لكن قال في «التصحيح؟»: 
ورجح قول الإمام» وهو المعوّل عليه عند النسفي» وهو أصح 


م كتاب الوكالة 


و ره 2 
والوكيل بالشراء يجوز عَقده بمثل القيمة وزيادة يُتغابن الناس في 
ولا يحوز بما لا يتغابن الناسَ فى مثله . 


الأقاويل والاختيارٌ عند المحبوبي» ووافقه الموصليء 0 
الشريعة. اه. وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو 

[تحديد الأجل في بيع الوكيل نسيئة :] 

وفي «التصحيحا) نشبا : قال القاضي : واختلفت الروايات في 
الأجَلٍء والصحيح: يجوز علىئ كل حال. 

وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة» 

[تصرفات الوكيل بالشراء :] 

* (والوكيل بالشراء مخوز عدده يفل القيين وزيادة) يسيرة » 
بحيث (يُتغابن الناسُ في مثلها)» إذا لم يكن له قيمةٌ معروفة؛ كالدار» 
والفرس, ونحوهما. 

انان لكف امؤرورةةه وسعرً مخصوص ٠»‏ كالخبز» واللحم. 
ونحوهماء فزاد فيه الوكيل: لا ينفذ علئ الموكل وإن كانت الزيادة 
شيئا قليلاً» كالقْس ونحوه. انهاية». 

* (ولا يجوز بما لا يتغاين الناس فى مثله) اقافا: 


كتاب الوكالة نض 


والذي لا يَتغابنُ الناس فيه : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 
وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمنَ عن المبتاع : فضمائُه باطل . 


وإذا وكله ببيع عبده. فباع نصفه : جاز عند أبي حنيفة . 


[ضابط العَبّن اليسير والفاحش :] 

* (والذي لا يتغابن الناس فيه) هو: (ما لا يدخل تحت تقويم) 
جَمُلة (المقومية). 

ومقابله» وهو ما يدخل تحت تقويم البعض: يِتَغَابن فيه. 

قال في «الذخيرة»: وتكلموا في الحد 00 
والفاحش ء والصحيح : ما روي عن الإمام محمد في «النوادر»: أن 
كل عَبْنٍ يدخل تحت تقويم المقومين: فهو يسير» وما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين: فهو فاحش. ثم قال: وإليه أشار في «الجامع». .اه 

* (وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمنَ عن المبتاع): أي المشتري: 
(فضمانه باطل)؛ لأن حُكْم الوكيل: أن يكون الثمن في يده أمانة؛ فلا 
بخوز اق مونجيم كله جات لاه تسان كما لو رط عل امود 
ضمان الوديعة: فلا يجوز. 

* (وإذا وكله ببيع عبدهء فباع نصفه: جاز عند أبي حنيفة)؛ 
لإطلاق التوكيل. 

وقالا: لا يجوز ؛ لأنه غير متعارف؛ لما فيه من ضرر الشركة» إلا 


لضن كتاب الوكالة 


وإن وكله بشراء عبدء فاه شترئ نضفه “اله تقرف 
فإن اث شترى باقيّه : لزم الموكل. 


وإذا وكَله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فا شترئ عشرينَ رطلاً 
بدرهم من لحو يُباع مثله عشرة بدرهم : لزم اط بو ما 1 
أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما”". 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: الرشاقي: والنسفي» 
وضدر الشريعة. 

* (وإن وكله بشراء عبدء فا شترئ نضفه : فالشراء موقوف) اتفاقاً. 

(فإن اشترئ باقيّه) قبل الخصومة: (لزم الموكل)4 لأن شدراء 
البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بأن كان موروثاً بين جماعة: 
فيحتاج إلى شرائه شقصاً شقصأء فإن اشترئ الباقي قبل رد الآمر 
البيع : تس أنه وسيلة» فينفذ علئ الآمرء وهذا بالاتفاق. «هداية». 

[حكم ما لو اشترئ له زيادة عما وكله به :] 

* (وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم) مثلاً (بدرهم) واحدء 
(فاث شترئ عشرين رطّلا بدرهم من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم :ا لزم 


() قال في الجوهرة النيرة /١‏ ور «هذا الاختلاف في كل شيء في تبععضه 
ضررء كالأمة. والدابة» والثوب» وما أشبهه. أما إذا باع نصف ما كل بهء ويس 
فى تفريقه ضرر» كالكيلى» والوزنى» والعددي المتقارب: جاز إجماعاً». أه 


كتاب الوكالة لضن 


السو اس ا ا 0 


8 5 5 0 
الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة. وقالا: تلزمه 
العشرون. 


الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة)؛ لأنه أمّره 
بشراء العشرة» ولم أن اويا فسنين شور اوها علنه'' ٠‏ وبشراء 
الع ف غلر "ليوك ”. 

(وقالا: تلزمه العشرون)؛ لأنه مره بصرف الدرهمء وظن أنه 
سعر عشرة أرطال» فإذا اشترئ عشرين» 00 

الي : قال في «الهداية»: : وذكر في بعض النْسّخ”" 
قول محمد مع أبي حنيفة » ونمدا لم يذكز الخبلاق في «الأصل؟» 
وقد مشئ علئ قول الإمام: النسفي» والبرهاني» وغيرهما. 

* (وإذا وكّله بشراء شيء بغيشة :فلن ليه : أي الوكيل (أن 

يشتريه' لنفسه)؟ لأنه يؤدي إلى تغرير الآمرء حيث اعتمد عليه؛ ولآن 


)١(‏ أي شراء الزيادة على الوكيل. 
(1) قال سعدي جلبي في حاشيته علئ العناية 4/17 معطلا لقول أبي حنيفة: 
«لأن الشراء جالبٌ للملك؛ فالتوكيل لجلب عشرة أرطالء لا لسلب الدرهم». اه 


ان كتاب الوكالة 


وإن وكله بشراء عبد بغير عَيْنه فاشترئ عبداً : فهو للوكيلء إلا 


أن يقول : نويت الشراء للموكل» أو يشتريّه بمال الموكل . 


قوف ل تقش ولا يملكه 0 ل م 


سلمى ) ل فاشتروئ الشاني 
بغيبة الأول : ثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه؛ أيه فال 


من الامج فينفذ عليه. 

* ولو اشترئ الثاني بحضرة الأول: تَقَدَ علئ الموكّل الأول؛ لأنه 
0 فلم يكن مخالفاً. «هداية». 

(وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترئ) الوكيل (عبدا) من 

غير نية الشراء للموكل». ولا إضافته إلى دراهمه: (فهو للوكيل)؛ لأنه 
الأصل. (إلا أن يقول: #لؤيت الخراء اسوك وسكت دبال البو 

* قال فى «الهداية»: وهذه المسألة على وجوه: 

- إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر: كان للآمرء وهو المراد 


)١(‏ هناك كلام طويل للشرّاح في مسألة: : هل يجوز للوكيل عزل نفسه بدون 
محضر من الموكل. . ينظر نتائج الأفكار 5١/1/‏ - 47» البناية 40/١7‏ (ط باكستان)» 


الجوهرة ١/١/ا8.‏ 
)١(‏ أي حضر العقد رأي الوكيل الأول. 


كتاب الوكالة ون 


ا را سس سس 


و 0 
والوكيل بالخصومة : وكيل بالقبض عند ا 1 ا 


عندي بقوله: : «أو يشتريّه بمال الموكل»» وهذا بالإجماع. 

وإن أضافه إلئ دراهم نفسه: كان لنفسه. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلّقة» فإن نواها للآمر: فهو للآمرء وإن 
نواها لنفسه : فلنفسه. 

وإن تكاذبا فى النية: يُحَكَّم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة. 

- وإن تواققا علئ أنه لم تحضره النية: 

قال محمد: هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسهء 
إلا إذا ثبت جعله لغيره» ولم يثبت. 

وعند أبي يوسفا : يُحَكّم النقد؛ لكنميا ا ره طلقا تماد 


55-6 2 اق وفوف فمن أي المالَيّن نقد : فقد فَعَل ذلك 
المحتمّل لصاحبه”". اه" باختصار. 


[الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض :] 
* (والوكيل بالخصومة”: وكيل بالقبض عند) أثمتنا الثلاثة 


.57/1 وهما: أن يكون العقد للآمرء وأن يكون لنفسه. نتائج الأفكار‎ )١( 
.51/1 أي فتعيّن أحد المحتملين. نتائج الأفكار‎ )0( 
.١577/7 انتهئا باختصار من الهداية‎ )*( 


(4) قال في الجوهرة 7177/١‏ نقلاً عن الينابيع: #وصورته: رجل وكل رجلا بأن 


فق كتناب "الو" 


أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 


(أبي حنيفة» وأبي يوسف؛. ومحمد)» خلافاً لزفر. 
هو يقول: رضي بخصومته. والقبض غير الخصومة. ولم يرض به. 
ولنا: أن من هلك فنعا ملف تمامةه وتمامٌ الخصومة بالقبض. 
والفتوئ اليوم على قول زفر'''؛ لظهور الخيانة في الوكلاء. وقد 
وكين عار الخصونا ١‏ بز نم و عاق السا' 
* ونظسيره لحر بالتقاضي”"': يملك القبض على أصل 
الرواية؛ لأنه في معناه وضعا””". إلا أن العرف بخلافي), 


ءِِ 


يدعي على فلان ألفَ درهم؛ له عليه بينة» ولم يزد على هذاء فآئبته الوكيل بالبينة أو 
الإقرارء فهل له قبض الألف؟»). اه 

)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية 2١54/7‏ وهو اختيار متأخري الحنفية» ومشايخ 
بلخ» ينظر الجوهرة النيرة /١‏ الال وتصحيح القدوري ص 35» وسيئقل عنه 

(0) أي أن يوكله أن يستقضي له دينهء ويلاحق المطلوب بأداء الدين لصاحبه. 
وأن يقطع مماطلته. العناية مع سعدي جلبي /1/ .٠٠١‏ 

(9) أي إن التقاضي بمعنى القبض في الوضع اللغويء فيقال: اقتضئ دينه. 
وتقاضاه: بمعنى واحد. ينظر نتائج الأفكار /ا/١٠٠.‏ 

(5) أي إن العرف بين الناس: أنهم يفهمون من التقاضي: المطالبة» لا القبض. 
العناية لا/ ٠١١‏ . البناية //هه". 


كتاب الوكالة يفف 


َه 6 د ع 
والوكيل بِعَيْضِ الدَيّْن : وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة» . 


وان ض علئ الوضع' "© والفتوئ على أن لا يملك. «هداية». 

ونقل في «التصحيح) نحوه عن الإسبيجابي» و«الينابيع», 
و«الذخيرة»» و«الواقعات». وغيرهاء ثم قال: وفي «الصغرئ»: 
التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف: إن كان في بلدة العرف بين التجار أن 
المتقاضي هو الذي يقبض الديّن : كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً 
بالقيض » وإلا : فلا» وهذا اللفظ في «التتمة»» وتّقل مثله عن محمد 
ابن الفضل. اه. 

# (والوكيل بقَبْض الدَيّن: وكيل بالخصومة فيه"" عند أبي حنيفة) 


)١(‏ أي العرف. 

(؟) فيكون المعنئئ اللغوي مهجوراً. 

(*) كلمة: «فيه»؛» غير موجودة في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في مختصر 
القدوري مع الجوهرة» وخلاصة الدلائل» والهداية» لكنها مثبتة في القدوري (ط 
البابي؛ 174١هء‏ ١11ه»ء‏ /الالاهء ٠84ه)ء‏ وكذلك في المجتبئ شر 
القدوري» للزاهدي. 

(وقوله: «فيه»: أي في الديّْن الذي يمنع كونه وكيلاً في الخصومة في غيره» 
ذلك فى سيا لنيق: الأوليل: لو ادع ديناً علئ الموكل» وأراد مقاصصته به: لا يكون 
الوكيل خصما غنه: والثانية: لو ادعئ المشتري علئ وكيل البائع في قبض ثمن المبيع 
عيياً» وأراد رده عليه: لا يكون خصماً فيه»). اه من منحة الخالق لابن عابدين 
0 نقلاً عن الرملي. 


ا كتاب الوكالة 


وقالا : لا يكون خصماً. 
وإذا أقرّ الوكيل بالخصومة 00 


مض زر قوع عن" اليعة عن امنقرفا الع ارا 
0 2 ال" بالتملك؟؛ لأن الديون تقضئ بأمثالهاء وهو 
0 0 ع دح 60  .‏ ه) 
يقتضي حقوقاء وهو أصيل فيهاء فيكون خصما : 

0 سي و و سي لأنه 

ل 500 
الأقاويل والاختيارات» والنسفي والموصلي» وصدر الشريعة. 

* ثم قال: وقيّد بقبض الدَيْن؛ لآ الوكيل يقبقن العيى» لا يكون 
وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع. قاله في «الاختيار)» وغيره. اه 

# (وإذا أقر الوكيل بالخصومة) - سواء كان وكيل المدّعيء أو 


.1١7/1/ أي علئ الوكيل بقبض الدين. نتائج الأفكار‎ )١( 

(5) أي :إبراة الموكل'المديون تن الداية! 

(") أي البينة. 

(60) وإن فَنْض الدين لا يصوّر إلا بمطالبة ومخاصمة: الجوهرة لابه 


كتاب الوكالة ذا 


على موكله عند القاضي : جاز إقراره إذا كان في مجلس القاضي . 
ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمدء 
إلا أنه ييخرج من الخصومة . 


المدعئا عليه (علئ موكله عند القاضي: جاز إقراره إذا كان في 
مجلس القاضي"")؛ لأنة تامور سالجؤات» والأقرار أعند تعن 
التحوات: 

* (ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة 
ومحمد)؛ لأن الإقرار إنما يكون جواباً عند القاضي؛ لأنه في مقابلة 
الخصومة» فيختص بهء فلو أقيمت البينة علئ إقراره في غير مجلس 
القعاء ل نقذ إقرازه عر الموكل: 

# (إلا أنه يَخرج) الفق بذلك سق الختصوعة): أ الوكالة'"؛ 
حت لا يُدفَع إليه المالء ولو ادع بعد ذلك الوكالة» وأقام بينة: لم 


2 


تسمع ؟ لأنه َعَم أنه مبطل في دعواه. 


)١(‏ جملة: «إذا كان في مجلس القاضي» : مقئنة في القدوري (5”59ه). وغيرها 

من النسخ» وصورة المسألة: أن يوكله بأن يدعي علئ رجل شيئًء فأقرّ عند القاضي 
ببطلان دعواه» أو كان وكيل المدعئ عليه» فأقر على موكله بلزوم ذلك الشيء. 
الجوهرة ."0717/١‏ 

(؟) أي الوكالة بالخصومة. 


ةن كتاب الوكالة 


وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه عند غير القاضي . 
و 


راض موسيم فصدّقه الغريم سر 


00 فصدقه : جازء وإلا: دفع إليه الغريم الدَيْنَ 


(وقال أبو يوسف "يجوز إفراره عليه ولو (عند غير القاضي) ؛ 
لآنه قائم 0 الموكل» وإقراره لا يختص بمجلس القضاء؛ فكذا 
إقرار نائبه”") 

قال في «التصحيح»: قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قولهما. 

د (ومن اذعئ أنه وكيل) فلان (الغائب في قَبْضِ دينهء» فصدقه 
0 0 :لأ بتسليم اين إليه) ؟؛ لإقراره باستحقاق الفبض 


ون عي ا داق ان 5 وإلا) أ وإن لم 
نفدل كه : (دفع إليه الغريم الدين نا انه لم يخ يبت يثبت الاستيفاء ؛ حيث 


)١(‏ أي الوكيل. 

() وفي نسخة القدوري (9١12١ه)‏ زيادة: «فصدقه: جازء وإلا...». وأما بقية 
النسخ المكط له والمطبوعة من القدوري. وشروح القدوري. فبدون كلمة: «جاز؛. 
ولذا جاء الشارح الميداني بكلمة: «فبها»؛ ليتم سياق الكلام» ولما أثبت كلمة: 
«جاز»: في القدوري؛ ليتمّ نصهء حذفت كلمة: «فبها»» ليستقيم الكلام في الشرح. 


كتاب الوكالة وخر 


ورَجَعَ به علئ الوكيل إن كان باقيا في يده. 


أنكر الوكالة» والقول في ذلك قولُه مع يمينه'"» فيفسد الأداء» 
(ورجع به): أي بما دفعه ثانيا (علئْ الوكيل): أي الذي ادعئ الوكالة. 

رهد (إذاكان) :المال (باقياً فى يدة)» ولو حكما:.يآن استهلكه: 
فإنة تفلم :فكله: 06 


* وإن ضاع في يده (: لم يرجع عليه إلا أن يكون ضمّنه'“ عند 


الدفع. 

2 ا 3 ا 0 صاحب 
الوكالة. 0 دفع ل ا الإجازة» فإذا اتقطع ال 5 
عليه. «هداية». 


)١(‏ أي قول الغائب صاحب الحق. 
(0) ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 2017/5 فالنقل بواسطته. 
زفرة أي ضاع المال الذي أعطاه لمدعي الوكالة في يد المدعي: لم يرجع المديون 


علئ الوكيل» لأنه بتصديقه للوكيل: اعترف أنه مُحَقّ في القبض » والمحق في القبض: 
لا رجوع عليه. نتائج الأفكار »1١4/1‏ الجوهرة ١/17/ا.‏ 
(:) بتشديد الميم» أي شَرّط المدين على مدعي الوكالة ضمان ما دفعه إليه؛ 
ويجوز بتخفيف الميم: ااضَمنّه). ينظر البناية 78/74" ابن عابدين 077/0. 
(5) أي لم يصدّق المدين مدعي الوكالة. 


١‏ كتاب الوكالة 


وإن قال : إني وكيل بق بقبض الوديعة» فصدّقه المودّع : لم يوْمَر 


# رون قان) الحدفي ؟ (إتن :ركيل) فلدن الفاقك لانقنضن الودينة) 
التى عندك» (فصدقه المودع) في دعواه: (لم يُؤمر بالتسليم إليه)؛ 
لأنه أن له يمال القوكان ببيخلااف © 

ع ولو ادعىئ أنه مات بو كه الوديعة عدم ولا وارث 
له غيرهء وصدقه المودع : : أمر بالدفع إليه؟ لأنه لا ب يا ععالة 7 سان 


)١(‏ وهو المودع. 

)أي يؤمر في الدين بالتسليم إليه» لأنه إقرار في خالص مالهء وأما الوديعة 
فهي عين مال الغير» والإقرار في مال الغير: لا ينفذ. البناية //779. الجوهرة 
ام 

(7) أي لو ادعئ أحدٌ أن فلاناً مات أبوه. كما في البناية 7037/4 وعليه: فهناك 
رجل يدعي الوكالة عن ابن الميت» أما قاضي زاده في نتائج الأفكار ١7١١/17‏ فينكر 
هذا على العيني ويقول : المراد من العبارة: ولو ادعئ أحد أنه مات أبوهء أي أبو 
المدعي » وترك الوديعة ميراثاً للمدعي؛ ثم قال قاضي زاده: فإنه لا مجال لأن يكون 
الضمير المستكن في : ولو ادعئ»: راجعاً إلى من قال: إني وكيلء, لأن المودع لا 
يؤمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلاً. 

(5) «مالّه»: بفتح اللام» منصوبة عل تأويل الحال» أي: لا يبقئئ مال الوديعة 
مال المودع الذي ماتء لأنه بموته ينتقل إلى ورثئه. ينظر البناية ."/١/4‏ العناية 
571 نتائج الأفكار /171/1. 


كتاب الوكالة اخم#ضن 


باحو جو بولساو كه الت يل جو نوف قا للك ال وال اوه به تا عا وا بهن فار وقد لون ل أب ا اا نول بق ال ا الا ا 2 


موته؛ فقد اتفقا"'' علئ أنه مال الوارث. 
وى زا زطعو انما عط الوا يفة نيه ماخيياة وضدفة العوده: 
ولو ادعى ابه استرى الوديعهة من بهاء و 4 
يؤمر بالدفع إليه”"؛ لأنه"” ما دام حياً: كان إقرارا”؛ بملك الغير. 


«هداية)»). 


0 014 اخ 2< 
0 0 ين 


)١(‏ أي مدعي الوكالة» والمودع, علئ تفسير العيني» وأما على تفسير قاضي 
زاده» فالمراد: مدّعي الوراثة» والمودع. 

(؟) إلئ مدعي الشراء. 

(*) أي صاحب الوديعة (المودع). 

(4) أي كان إقرار المودع إقراراً بملك الغيرء وهو المودع؛. وهو من أهل 
الملك» فلا يُصدَقان في دعوئ البيع عليه. ينظر العناية 7/1 177. 


0م كتاب الكفالة 


كتاب الكفالة 


الكفالة ضربان : كفالةٌ بالنفسء وكفالةٌ بالمال. 


كتاب الكفالة 
# وجه المناسبة بينهاء وبين الوكالة: أن كلاً منهما استعانة بالغير. 
* (الكفالة) لغةً: الضمء وشرعاً: ضَّم ذمة إلى ذمة في المطالبة. 
* وهى (ضربان: كفالة بالنفس» وكقالة بالكان): وتكون بهما 
[الكفالة بالنفس :] 
(فالكفالة بالنفس جائزة) ؛ لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الزعيم غارم)"''. 


)١(‏ وتمام لفظ الحديث: «العارية مؤدَاةٌ والمنحة مردودة» والدّين مقضي. 
والزعيم غارم»» وقد رواه أصحاب السئن 27 سنن أبي داود ٠١/85‏ 
(700)ء سنن الترمذي 577/5 .)5١7١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وينظر 
نصب الراية 5 //ا0» التلخيص الحبير 7//ا54. 

ومعنى: «الزعيم غارم»: أي: الكفيل ضامن إذا لم يؤدٌ المكفول ما عليه. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية 58/4 عن ابن حبان ققال: الزعيم: لغةٌ أهل 
المدينة» والحميل: لغة أهل العراق» والكفيل: لغة أهل مصر. 


كتاب الكفالة ١م‏ 


1 و اي 5 
وتنعقدٌ إذا قال : تكفّلت بنفس فلان» أو : برقبتهء أو : برؤحهء 
أو : بحسده» أو : برأسه . أو : بنصفه . أو : بثلثه . 


وكذلك إن قال : ضمنته. أو : هو علي» أو إلى ا 6 


* (والمضمون بها: إحضارٌ المكفول به)؛ لأن الحضور لازم على 
الأصيل ؛ فجاز أن يلتزم الكفيل إحضاره» كما في المال. 

[الألفاظ التى تنعقد بها كفالة النفس :] 

* (وتنعقد) كفالة النفس (إذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو: 
برقبته» أو: برواحهء أو: بيجسده» أو: برأسه)ء أو: ببدذنه» أو: 
بوجهه» أو تو ذلك هما يعبرابه عن الكل عقف عزفا علئ ما 


ا .. )1١(‏ 
مر في الطلاق 


. (هداية». 

(أو) قال: : كفلت (بنصفه» أو: بثلثه). أو: ار ء شائع مله »© أن 
الي الواحدة فى يدق الكقالة: : لا تتجزأ؛ فكان ذكر بعضها شائعاً: 
كي 


2 (وكذلك إن قال: ضمنته ) أو: هوعلي؛ أو: إلي). أو: 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية» وسبق التنبيه إلئ أن ترتيب موضوعات الهداية 
مغاير لترتيب القدوريء» ففيها يأتي النكاح قبل البيوع» بخلاف القدوري. 


0/1 كتاب الكفالة 


ع 03 ع8 اي 
أو أنا به زعيم» أو : قبيل به. 

فإن شَرَّط في الكفالة تسليمٌ المكفول به في وقت بعينه : لزمه 
إحضاره إذا طالبه به فى ذلك الوقت. 


فإن أحضره. وإلا: حَبّسّه الحاكم . 


عندي ؟ لأنها صيغ الالترام. أو أثاية زعيم): أي كفيل » (أو: 1 
به): هو , بمعنى الزعيم. 

* بخلاف ما إذا قال: أنا ضامن بمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة» 
دون المطالبة. «هداية». 

[الشروط فى الكفالة بالنفس :] 

* (فإن شرّط) الأصيل (في الكفالة تسليم المكفول به في وقآت 
بعينه : لزمه): أي لزم الكفيل (إحضاره): أي اما المكفول به (إذا 
طالبه به) الأصيل (في ذلك الوقت)؛ وفاء بما التزمه» كالدين المؤجّل 
إذا حَل. 

* (فإن أحضره): فبها؛ لأنه وَفَئىْ ما عليه. (وإلا): أي وإلا 
ضير (حسة الحاكم) ؛ لاكداعنه عق إيناء حبر مكدر غللنة 
ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لعله لم يدر لماذا دعي. 

* ولو غاب 00 بنفسه: أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه» فإن 
مضت ولم ب يحضره: حيسة ؟ لتحقق الامتناع عن إيفاء الحق. (هداية»). 


كتاب الكفالة ام 


5 03 ره و 
وإن أحضرهء وسلّمه فى مكان يَقدرٌ المكفول له علئ محاكمته : 
برىء الكفيل من الكفالة . 
وإذا تكقّل به علي أن يسلّمه في مجلس القاضي» فسلمه في 
السوق : برى"*. 


* (وإن أحضره» ل ل 
محاكمته) » كالمصرء سواء قبله أو لم يُقبله النترية لكر مين 
الكفالة) ؛ لأنه أتئ بما التزمه. إذ لم يلتزم التسليم إلا مرة واحدة. 


* (وإذا تكفل به تعره أن وملدرف متعلتن القاقني» تلم في 
السوق: برى”) أيضاً؛ لحصول المقصود؛ لأن المقصود من ششَرْط 
اللسايم في بحاس القاضي : كات الخصومة» وإثبات الحق» وهذا 
حاصل مت سلَّمه في المصر؛ لأن الناس يعاونونه على إحضاره إلى 
القاضي» فلا فائدة في التقييد. 

وقيل: لا يبرا في زماننا”"؛ لأن الظاهر المعاونة علئ الامتناع» لا 
على الإحضار» فكان تقييده مفيدا. «هداية». 


وفى «الدر» عن ابن 0 يفتىْ فى الي لتهاون 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية المتوفئ سنة “091 رحمه الله. 
(؟) هذا كلام ابن مَلّك عبد اللطيف بن فرّشته» المتوفئ سنة ١ه‏ رحمه الله. 


0 كتاب الكفالة 


وإذا مات المكفول به : برىء الكفيل بالنفس من الكفالة . 


0 


# (وإن سلّمه في بَرَيّة: لم يبرأ)؛ لآنه لا يقنةو هت التخاصية 
فيهاء فلم يحصل المقصود. 

# وكذا إذا سلّمه في سسَوَاد'''؛ لعدم قاض يفصل الحكم فيه. 

* ولو سَلّمها" في مصر آخر غيرٍ المصر الذي كفل به: برىء عند 
أبي حنيفة ؛ للقدرة علئ المخاصمة فيه. 

وعندهما: لا يبرأ؛ لأنه قد يكون شهوده فيما عيّنه. 

#دولوسلمةفن الشحق» وقد ختةغي” اللالي لخن بان 
00500" «هداية»). 

[موت المكفول به :] 


* (وإذا مات المكفول به: برى" الكفيل بالنفس من الكفالة)؛ لأنه 
سقط الحضورٌ عن الأصيل» فيسقط الإحضار عن الكفيل. 


)١(‏ أي في قرية. ينظر مختار الصحاح (سود). 

(1) في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في نسخ الهداية؛ والنقل عنها: «سلّم). 

(*) في نسخ اللباب» ونسخة الهداية المضمَّنة مع فتح القدير 584/5», والنقل 
عن الهداية: «المحاكمة». لكن في نسخة الهداية المفردة 28/7/57 والتي مع الشروحء 
ومع البناية :١7١/1١‏ «المخاصمة»» كما هو في المسألة قبلهاء والمعنئ واحد. 


كتاب الكفالة مم 


وإن تكمّل بنفسه عل أنه إن لم يُواف به في وقت كذا فهو 
ضامنٌ لما عليه. وهو ألف. فلم يُحضره في فى الوقفئت “له كبنان 
المال» ولم يبرأ من الكفالة بالنفس . 

ولا تجوز الكفالة بالنفس فى الحدودء والقتصاص عند 0 


* وكذا إذا مات الكفيل؛ لأنه لم يبق قادراً علئ تسليم المكفول 
به بنفسه» ومالّه لا يصلح لإيفاء هذا الواجبء بخلاف الكفيل بالمال. 

* ولو مات المكفول له: فللوصي أن يطالب الكفيل» وإن لم 
ا فلوارثه؛ كن مقام الميت. «هذداية». 

* (وإن تكمّل بنفسه علئ أنه إن لم يُواف به في وققت كذاء فهو 
ضامن لما عليه» وهو ألف) مثلا» (فلم ييحضره في) ذلك (الوقت) 
المعيّن: (لزمه ضمان المال)؛ لأنه على الكفالة بالمال بشرط متعارّف: 
فصح»ء (ولم يبرا من الكفالة بالنفس)؛ لعدم التنافى. 

[الكفالة بالنفس في الحدود :] 

* (ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود”"'» والقصاص عند 


)١(‏ أي وإن لم يكن هناك وصي. 

(؟) يجوز أن يكون الضمير في: القيامه»: راجعاً إلئ كل واحد من الوصيء 
والوارث» لأن كلا منهما يقوم مقام الميت. البناية /599/1 (ط بيروت). 

(*) أي في إحضارهاء وصورة ذلك: ادع علئ رجل حقاً في قذفء فأنكرهء 


كم كتاب الكفالة 


أبى حنيفة». وقالا : تحور. 
وأما الكقالة بالمال : قجائزة» معلوماً كان المال المكفول بةغ:. 


أبي حنيفة"3"). قال في «الهداية»: معناه: لا يُجَبّر عليها عنده. 

(وقالا: تجوز”": أي يُجْبّر في حَدً القذف؛ لأن فيه حقّ العبدء 
بخلاف الحدود الخالصة لله تعاليا””". اه 

قال في «التصحيح» ‏ بعد ما ذكر عبارة «الهداية» _: فسّره بذلك ؛ 
لأن الإسبيجابي قال: المشهور من قول علمائنا: أن الكفالة بالنفس في 
الحدود والقصاص جائزة في اختيار المطلوب» أما القاضي لا يجبره 
على إعطاء الكفيل» وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه الكفيل 
ابتداء» واختار قول الإمام: النسفي» والمحبوبي» وغيرهما. اه 

[الكفالة بالمال :] 

+ (وَأما'الكفالة بالمال: فجائزة» سعلوماً كان المال المكفول يف 


فسأل المدعي القاضي: أن يأخذ منه له كفيلاً بنفسه؛ فعند أبي حنيفة: لا يجيبه إلى 
ذلك» ويخلي سبيله» وعندهما: يأمره أن يقيم له كفيلا له بنفسه. الجوهرة ١/0/ا”".‏ 

)١(‏ لأن الكفالة للتوئق» وهو مأمورٌ بدرء الحدودء وتّرْك التوثق. الجوهرة 
ا 

(0) نقل الميداني قول الصاحبين عن الهداية 84/7» وفي بعض نسخ القدوري 
أثبت قولهما من المختصر هكذا: «وقالا: يجوز». 

(؟) مثل حدً الشرب. 


كتاب الكفالة امم 


أو متحيولاً ]ذا كان كنا مخضا عله مثل أن يؤل تكفليت عجه 
بألف» أو : بما لَك عليه أو : بما يدركك في هذا البيع . 

والمكقول له بالكيان: إن شاء طالب الذى تغلية:الأضل وإن شاء 
طالب كفيله. 


أو مجهولاً)؛ لأن معنئ الكفالة علئ التوسع؛ فتْتَحمَّل فيها الجهالة» 
(إذا كان) المكفول به (دثنا هيخا غليه)ء وهو البذي لا سقط إلا 


بالأداء» أو الإبراء» واحترز به عن بدل الكتابة» د 


وذلك (مثل أن يقول: تكقّلتُ عنه بألف»» مثال المعلوم. 

فال المعو كاقرلةةلارة نما لك غليمهة ازديفنا ركاف في 
هذا البيع")» ويسمّئ هذا: ضمان الدّرك. ات 

* (والمكفول له بالخيار) فى المطالبة: (إن شاء طالب الذي عليه 
الأصل), سي اميل زرا شاء طالب كفيله)؛ لأن الكفالة: 
ضَم ذمة إلى ذمة في المطالّبة» كما مر وذلك يقتضي قيامً الأول "2 
لا البراءة عنه. 


)١(‏ فى نهاية كتاب الكقالة. 
(؟) أي خشية استحقاق الشيء المشترى. 
(") أي قيام الذمة الأولئ. البناية /51/7/1. 


ا كتاب الكفالة 


ويجوز تعليق الكفالة بالشرط. مثل أن يقول : ما بايعت فلاناً : 
ا 1 و ولد أ 2 و 32 
فعلي . أو : ما ذاب لك عليه : فعلي. أو : ما غصبك فلان : فعلي . 


# إلا إذا شرط فيه البراءة: فحينئذ ينعقد حوالّة ؛ اعتباراً للمعنيا» 
كما أن الحوالة بِشَررْط : أن لا يبرأ بها المحيل: تكون كفالة» ولو طالب 
أحدهما: له أن يطالب الآخرء وله أن يطالبهما. «هداية». 

[تعليق الكفالة بالشرط :] 

* (ويجوز تعليق الكفالة بالشرط) الملائم لهاء وذلك بأن يكون 

5 2 0 
سببا لثبوت الحق. (مثل أن يقول: ما) بمعنئ: «إن). أو: «موصولة»)», 
والغائد محذوف.» أ إن (بايعست)» أو: الذي نابعيتت به (فلاناً: 
فعلي :أو نااذات): أي قت" إلك غلية فعنى؛ أو :ما عميك 
فلان: فعلي). 

* وكذا قوله لامرأة الغير: كَفْلتْ لك بالنفقة أبداً ما دامت 
الزوجية. «خانية». 

* أو يكون شرطاً لإمكان الاستيفاء» مثل: إن قَدمٌ فلان: فعلى ما 


() قال في مختار الصحاح: (ذوب): ذاب له عليه من الحق كذا: أي وَجَبّ 


وتيت اه 


كتاب الكفالة ل 


1 3 م 6 
وإذا قال : تكفلت بما لَك عليه» فقامت البينة بألف عليه : ضمنه 
الكفيل . 


فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها. 

* ولا يصح تعليقها بغير الملائم» نحو: إن هبَّت الريح» أو: جاء 
المطر» فتبطل الكفالة به؛ لأنه تعليق بالخطر"'". 

وما في (الخجدو مر 0 «للهداية»: من أنه تصح الكفالة 
0 قال الزيلعي : هذا سهوء فإن الحكم فيه أن التعليق 
لا يصحء ولا يلزمه؛ لأن الشرط غير ملائمء فصار كما لو علقه 
بدخول الدارة ولجحرة هما ليت بمادتم: . ذكره قاضيخان» وغيرة: .اهم 
وكلاسدن الشحين ابن المنياء. 

* (وإذا قال) الكفيل: (تكمّلت بما لَك عليه» فقامت البينة بألف 
عليه: ضمنه الكفيل)؛ لأن الثابت بالبينة: كالثابت مُعايّنة» فيتحقق ما 
عليه؛ء فصح الضمان به. 


لكل 


)١(‏ أي تعليقٌ بالمجهول. وبما لا تُعلم عاقبته من السلامة أو التلف. مما يؤدي 
إلى القمار. ينظر المصباح المنير (خطر)ء البناية /1211/1. 


بوم كتاب الكفالة 


طق 1# و و 

وإن لم تقم البينة : فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما 
يُعترف به . 

3 5 - 3 ّ 7 5 ٠ 

فإن اعترف المكفول عنه بأكثرٌ من ذلك : لم يُصدّق على كفيله . 

00 و 

وتحوز الكفالة بأمر المكفول عنه. وبغير أمره. 

فإن كفل بأمره : رجَّع بما يودي عليه. 

* (وإن لم تقم البينة: فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما 
يَعترف به) ؛ لأنه منكرٌ للزيادة» والقول قول المنكر بيمينه. 

* (فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك) الذي اعترف به 
الكفيل: (لم يصلاق عل كفيله) ؛ لأنه إقرارٌ علئ الغير» ولا ولاية له 
عليه» ويصدّق فى حق نفسه؛ لولايته عليها. 

[الكفالة بغير أمر المكفول عنه : ] 

* (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنهء وبغير أمره) ؛ لأنه التزام 
المطالبة» وهو تصرّفٌ في حق نفسه. وفيه تَفْعْ للطالب”"©؛ ولا ضرر 
فيه علئ المطلوب بثبوت الرجوع”''» إذ هو”" عند أمره. 

(فإن) كان (كفل بأمره: رجع) الكفيل (بما يؤدّي عليه) : أي 


)١(‏ أي صاحب المال المطالب. 
(0) أي بما كفل الكفيل. 
() أي الرجوع عند أمر المطلوب المكفول عنه. 


كتاب الكفالة الكل 


وإن كفل بغير أمره : لم يرجع بما يؤديه. 
وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يوْدَيّه عنه . 


علئ الأصيل ؛ لأنه قضئ دَيّنه بأمره» وهذا إذا أَدَىْ مثل الذي ضمنه 


قدراً وصفة. 

أما إذا أدئ خلافه: رَجَعَ بما ضمن» لا بما أدّئ» كما إذا تكفل 
بصحاحء أو جياد فأدئ كد أورتوقاء وتتجرر بها الطالب» أو 
أعطاه دنانير» اوكا : ري : رجع بما ضمن: : أي بالصحاح أو 
الجياد ؛ لأنه مَلَكَ الدين بالأداء 00 

بيخلااف المأمور بقضاء الدَيّن» حيث يرجع بما أدّئ ؛ لأنه لم 
يجب عليه شىء» حتئ يلك الدين بالأداء”". (جوهرة). 

2 (وإن) كان (كفل بغير أمره: لم يرجم بما يؤديه)؛ لأنه تير 
بأدائه. 

* (وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال) الذي كفله عنه 
(قبل أن يؤدّيّه عنه)؛ لأنه لا يملكه قبل الأداء» بخلاف الوكيل 
بالشراء» حيث يرجع قبل الأداء» كما مر 


)١(‏ فرُرّل منزلة الطالب» كما إذا ملكه بالهبة» أو الإرث. الهداية مع البناية 
/ا/ 7" . 
(؟) وينظر البناية /ا/ .58٠5‏ 


ا كتاب الكفالة 


9 و 7 5 - 8 

فإن لوزم بالمال : كان له أن يلازم المكفول عنه حتئ يخلصه. 
6 جاع 8 و 

وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه» أو استوفئ منه : برىء الكفيل. 
عاع 5 03 و 

وإن أبرأ الكفيل : لم يبرأ المكفول عنه. 


:د (فإن لُوزِم) الكفيل (بالمال"') المكفول به: (كان له أن يلازم 
المكفول عنه). 

* وإن حبس به: كان له أن يحبسه لحترا يشلمة): لأنه لم يلحقه 
ما لحقه إلا من جهته» فيجازئ بمثله. 

* (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه. أو استوفى منه: برىء 
الكفيل")؛ لأنبراءة الأصبل تورجب براءة الكفيل: 

(وإن أبرأ) الطالب (الكفيل: لم يبرأ المكفول عنه)؛ لبقاء الدَيْن 
عليه. 

# وكذا إذا أخّر الطالب عن الأصيل: تأخر عن الكفيل» ولو أخَّر 
عن الكفيل: لم يتأخر عن الأصيل. «هداية». 


."الا//١ وهذا فيمن كانت الكفالة بأمر المطلوب. ينظر الجوهرة‎ )١( 
(؟) ويشترط قبول المكفول عنه بالبراءة» لأنها مثل الهدية والهبة» لا بد من‎ 
.#ا/ا//١ قبولهاء فإن ردّها: ارتدّّت. ينظر الجوهرة‎ 


كتاب الكفالة يكل 


ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط . 


وكل حق لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل : لاتصحٌ الكفالة بهء 
كالحدود. والقصاص . 


د (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة ‏ مكورظ 7" واكك إوااجاء 
5 : فأنت بريء منها؟ لأن.فئ الابراء.سحنيل التمليك! اَن كالإبراء عن 
الدين. 


قال في «الهداية»: ويروئ أنه يصح” '؛ لأن عليه المطالبة ود 
الدّين في الصحيح» وافكان مقاط 7 كالظلا فق ولهذا لأ يريت 
إنراة كيل الوق انيرا الأصيل اه 

(وكل حقّ لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل: لا تصح الكفالة بهء 
#التديودى: عاض ): 

قال في «الهداية»: معناه: بنفس الحدّء لا بنفس مَنْ عليه الحد؛ 
لأنه در ما عليه؛ لأن العقوبة لا تجري فيها التّيابة. اه 


.5485/1/ أي شرط غير متعارف. البناية‎ )١( 

(؟) والتمليك لا يتعلق بالشروط. 

(3) قال ابن الهمام في فتح القدير :1١١/5‏ وهذا أوجه. 

(5) والإسقاط المحض يصح التعليق فيه بالشروط. البناية /5/85//1. 
(0) إذ ليس فيه معنئ التمليك. 

(9) فيه مغر" التمليك + ولذا فإنه يقد يار البعاية 417/9 


م كتاب الكفالة 


وإذا تكفل عن المشتري بالثمن : جاز. 

وإن تكفل عن البائع بالمبيع : لم تصح . 

ومّن استأجر دابة ليحمل عليهاء فإن كانت الإجارة بعينها: لم 
تصح الكفالة بالحمُل . 

# (وإذا تكقّل عن المشتري عالكمق : جاز) ؛ لأنه دين ساق 


الديون. 


* (وإن تكفل عن البائع بالمبيع: لم تصح) ؟ لأنه مضمون بغيره» 
0 ا لكوتي بالأعيان ار )5 0 إذا كانت 

[الكفالة بالحمّل على الدابة :] 

* (ومّن استأجر دابة ليتحمل عليها). عدا الحديجة :رسن 
كاست الإجارة) لدابة (بعينها). أو عبد بعيله : (لم نصح الكفالة 
بالحمّل) عليهاء والخدمة بنفسه؛ لأن الكفيل مين لتك مين 
ند 4 الترفة ونحوه. 


)١(‏ وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع: لا يجب علىئ البائع 
شيء 2 ويسقط حقه من الثمن» ولا يمكن حينئذ تحقيق معنئى الكفالة. الجوهرة 
08/1 


كتاب الكفالة هه 


وإن كانت بغير عَيّنها : جازت الكفالة. 


ولا تصحٌ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد؛ إلا في 
مسألة واحدةء وهي : أن يقول المريض لوارثه : تكفل عني بما علي 


من الدين» فتكمّل به عنه مع غيبة الغرماء : فتصح. 


* (وإن كانت) لدابة (بغير عينها)» وعبد بغير عينه: (جازت 
الكفالة)؛ لأن السك خيقك سدور لكف 

[قبول المكفول له بالكفالة :] 

* (ولا تصح الكفالة) بنوعيّها (إلا بقبول المكفول له في مجلس 
العو 

قال في «التصحيح)»: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يجوز إذا بَلَعَهء فأجاز. 

والمختار قولهما عند المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 

* (إلا في ممسألة واحدةء وهي: : أن يقول المبريفي) الملدي”ء 


(لوارثه : تكقل عني بما علي من الدرينه فتكمّل به) الوارث (عنه مع 
غيبة الغرماء : فتصح) اتفاقاً» امتتسانا : أن ذلك في الحقيقة وصية» 


ولذا يصح وإن لم د يسم المكفول لهم» وثتُّرط أن يكون مليئا. 


)١(‏ لأن الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول له» فوقف علئ رضاه وقبوله» 
كالبيع» ولذا شرط مجلس العقد. ينظر الجوهرة .7/8/١‏ 


ام كتاب الكفالة 


وإذا كان الدينُ علئ اثنين» وكل واحد منهما كفيلٌ ضام عمن 
الآخرء فما أدَئ أحدهما : لم يَرجِع به على شريكه حتئ يزيد ما يوْدَيْه 
على النصف. فيرجع بالزيادة . 

وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف. على أن كل واحد منهما كفيلٌ 
عن صاحبه. فما أذَاه أحدهما : يرجع بنصفه علئ شريكه. قليلاً كان 
أو كثيراء 


* قال في «الهداية»: ولو قال المريضُ ذلك لأجنبى: اختلف 
المشايخ فيه. اه. قال في «الفتح»: والصحة أوجه. 

(وإذا كان الدّين على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن 
الآخر) بأمره» (فما أذّئ أحدهما) من الدين الذي عليهما: رلم يرجع 
به علئ شريكه حتئ يزيد ما يؤدُيّه على النصف)؛ لتحقق النيابة» 
(فير جع بالزيادة)؛ لأن الأداء إلئ النصف قد تعارض فيه جهة 
الأصالة» وجهة الكفالة» والإيقاع عن الأصالة: أولى؛ لما فيه من 
إسقاط الدّين» والمطالبة جميعاء بخلاف الكفالة» فإنه لا دَيْنَ على 
الكفيل. 

* (وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف؛ علئ أن كل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه) الآخرء (فما أداه أحدهما: يرجع بنصفه على 
شريكهء قليلا كان) ما أدّآاه (أو كثيرا). 

قال فى «الودايةة: رمعت الميالة قا أن تكوة عقالة 


كتاب الكفالة يلك 


و ف 3 5 
ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة : حر تكفل به أو عبد . 


العم وعليه ديون» ولم يترك شيئاء فتكفل رجل عنه 
ء : لم تصمّ الكفالة عند أبي حنيفة» وقالا : تصح. 


بالكل عن الأصيل» وبالكل عن الشريك؛ لأن ما أداه أحدهما: وقع 
شائعا عنهماء إذ الكل كفالة» فلا ترجيح للبعض على البعض» 
بخلاف ما تقدم. اه 

زول عجرن العقالة يمال الكناية :حر تكدل بده أو غبة)؟ لغا مر 
من أن شط صحة الكفالة بالمال: أن يكون دَيْناً صحيحاًء وهو: ما لا 
مقط زه بالأد لف او الابراء والمكانت لوعدر «سلط ديئة 

ةا قاف لمت ونه لجو وام كرك تعن كن 
رجل) ‏ وارثاً كان» أو غيره - (عنه للغرماء) بما عليه من الديون: (لم 
تصح الكفالة عند أبي حنيفة)؛ ارالك ل قط تمركه اها » فصار 
كما لو دَقَمَ المال» ثم كفل به إنسان. 

(وقالا: تصح) الكفالة؛ لأنه كَقَل بدَيْن ثابت» ولم يوجد 
المسقط» ولهذا يبقئ في الآخرة'" 


)١(‏ سبق فى الجنائز التنبيه إلى أن من مات وعليه ديئنء وهو يريد 
الأداء» لكنه عاجز عن ذلكء» أن الله تعالئ يُرضي غرماءه عنه في الآخرة. 


ا أي بج 1 نكا اول صا 6 يطلل :8د فا« اع الوا >" وال ون ٠‏ اواك زا" ا راد علو ,مد “وري 8ج جه ١‏ عار الا “لو يجيه لول الو و و يي نيا 


* ولو تبرع به إنسان: يصح. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
وَصدرٌ الشريعة» وأبو الفضل الموصلي». وغيرهم. اه 

* قيّد بكونه لم يترك شيئاً؛ لأنه لو ترك ما يفي ببعض الدَيْن: 
صح بقدره» كما في ابن مَلَك. 


كتاب الحوالة 0 
كتاب الحوالة 


التعوالة جاتر : بالديون , 


كتاب الحوالة 


* مناسبتها للكفالة “مضع إن قلا نشهما الذراء تسا على 
الأصيل » ويُستعمل كل منهما موضع الآخرء كما مر 


(الحوالة) لغ التدر ٠‏ ووشترعاً: تقل الدكين' من :ذنة المحيل إلا 
لان عن 


* وهى (جائزة بالديون)» دون الأعيان؛ لأنها تُنبِىء عن النقل 
0 0 
والتحويل فى الدين . لافى العين. «هداية». 
[شروط عقد الحوالة :] 


* (وتصحٌ) الحوالة (برضا المحيل)» وهو المديون؛ لأن ذوي 


)١(‏ «المديون: محيل. 

والدائن: محتال» ركان لدو ركد النوون يكال 141 

ومن يقبلها: محتال عليه» ومّحَال عليه. 

والمال: محال به»» كما في الدر المختار مع ابن عابدين ."”5٠/6‏ 


5 كتاب الحوالة 


والمجفال 21 الال عله 


5 َه و 07 
وإذا تمت الحوالة : برىء الححيا ف ادق 21011110101111 


المروءات قد يُستنكفون عن تحمل ما عليهم من الدين» (والمُحتال 
له)ء وهو الذاف لكان 00 
متفاوتة» (والمحال عليه)» وهو من يَقْبَّلَ الحوالة؛ لأن فيها إلزامً 
الدين» ولا إلزام بلا التزام. 

* ولا خلاف إلا في الأول. قال في «الزيادات»: الحوالة تصح بلا 
رضا المحيل”''؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه: تصرّف في حق 
نفسهء والمحيل لا يتضررء بل فيه منفعة”"؛ لأن المحتال عليه لا 
بيع 1 نالع كن امود در 

[براءة المحيل إذا تمت الحوالة : ] 

* (وإذا تمت الحوالة) باستيفاء ما ذكر: (برى* المحيل من الدَيْن) 
على المختار. 


انتقال حقه إلىئْ ذمة أخرئء والذمم 


)١(‏ أي في عقد الحوالة» أو فى رضاه بالحوالة. 
(4) أي بما دفع. 


(5) أي أمر المحيل. 


و 1 5 2 
ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه . 
والتَوّئ عند أبي حنيفة بأحد أمرين : إما أن حجن الحوالة: 
جلك ولآاية غليه: اوتموك مقلها. 


وقال زفر: لا يبرأ؛ اعتباراً بالكفالة؛ لأن كل واحد منهما عقد 


000- 


بودن 

واه :أن الحوالة للنقل لَعَدء وَالدَيْنُ مترل اتتقل مدن الذمة: لا 

يبقئ فيها. بيخللاف الكفالة. فإنها للضمء والأحكام الشرعية وفاق 
المعاني اللغوية» والتوثوة: : باختيار الأملا والأحسن قضاء. 

* (ولم يرجع المحتال''' علئ المحيل إلا أن يتُوى) - بالقصر - 
ميلك (نقه)ة ؟؛ لأن براءته يفده بسعلامة سق إذ هو المقصود. 

* (والتَّوَى عند أبى حنيفة بأحد أمرين) فقط: 

(إناآن تحت الخال علضة (البر الهو تحلقك) علو ذلك 
(ولا بينة) للمحتال» ولا للمحيل لإثباتها (عليه. 

أو) بأن (يموت مفلساً) ؟ لآن العجز عن الوصول إلىْ حقه يتحقق 
كل مهما وهو التوئ حقيقة. 


7 كتاب الحوالة 


وقالا : هذان» ونه الف ) وهو .: أن يحكم الحاكم بإفلاسه في 
حال حياته . 

وإذا :طالب المحال عليه المغيز ومفل نان العوائة نمال 
المحيل : أحلت بدَيْنِ لي عليك :لم يُقبّل قوله. وكان عليه مثل الدّين . 


(وقالا: هذان) الأمران» (ووجة ثالث» وهو: أن يحكم الحاكم 
بإفلاسه في حال حياته) ؛ لعجزه عن الأخذ منه. وف ديم 

ولأبي حنيفة : أن الدين ثابت في ذمته. وعد الاطناء للا 
يوجب الرجوع. مد رن بخلاف موته؛ لخراب الذمة. 

قال في «التصحيح»: ومشئ علئ قوله النسفي ورجح 500 

قال شيخنا”'' : وظاهر كلامهم متوناً وشروحاً تصحيح قول 
اإطماايع ات مين 1 

* (وإذا طالب المحال عليه المحيل بمشل مال الحوالة) الذي 
أحال به عليه» ودقعه إلى المحتال» (فقال المحيل): إنما (أحلت 
بدين) كان (لي عليك لم يُقبَلٍ قوله) : أي قول المحيدل في دعوئ 
الدية السَابق» (وكان عليه مثل الدّين) الذي كان أحال به؛ لأن سبب 
الرجوع قد تحقق» وهو قضاء دَيّنه بأمره» والحوالة ليست بإقرارٍ 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله تعالئ» ينظر رد المحتار 778/١5‏ ط دمشق. 


المي لم2 0م00 ل ' ]'']ك153575 


وإن طالب المُحيل المحتال بما أحاله به. فقال : إنما أحلتّك 
تقيض لي. وقال المحتال له : بل أحلتني بدين لي عليك : : فالقول 
قول المحيل مع يمينه 


وُكره ٠‏ السفاتج. وهي قَرْض استفاد به المقرض أَمْنَّ خَطَّر 
الطريق. 


بالديْن ؛ لصحتها بدونه» غير أن المحيل يدعي عليه دَيْنَاّ وهو منكرء 
والقول قول المتكر. 

#لأوإ طالت المحَيْل المغطال بم كان (احالهنية)» مدعي 
وكالته قي (فقال: إنما أحلتك): أي وكلتك بالدين الذي عليه 
(لتقبضه لي » وقال المحتال له: بل أحلتني بدَين) كان (لي عليك: 
فالقوك اقول المحيل مع يمينه)؛ لأن المحتال يدّعي عليه الدّين» وف 
كر نولفظ النغوالة شعي في 'الزكالة» تكرت الول قر بش يكم 


«هداية»). 

[حكم السّفتجَة 

# (وتُكره 00 7 وهي: : كرض انتقاة :نه المقرض ) أمْنَ ختطر 
الطريق)» وصورته كما في «الدرر» : أن يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاًء 


مفتوحة » وهي تعريب: ل بالفارسي: وهو الشيء 0 » سمي هذا القرض به 
لإحكام أمرهء ودع تن الك اسه قايل قرعا نقلاً عن الدرر والغرر ٠/7‏ لكوي 


5 كتاب الحوالة 


ان ال و بار واد قارع للد قا لقم وهو يور ل دهز الوا ارهد قو 6ه اقزر عن قرام الخفد يومة" حأ ا إفة ك1 للاترجوة “بيه و3 7ه الود واي أ ان 


ليدفعه إلئ صديقه''' في بلد آخر؛ ليستفيد به سقوط خَطَّر 
50 
الطريق 
قال في «الهداية»: وهذا نوع نفع استفيد به» وقد «نهئْ رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً»””". اه 


حك كاه واه واد واه 
ا 0 02 يات 


0 


)١(‏ أي ليدفعه التاجر المستقرض إلئ صديق المقرض في بلد يعينه المقرض 

(؟) «أما إذا أعطاه من غير شرطء وسأله ذلك. ففعل» فلا بأسء وإنما يكره إذا 
كان أمن خطر الطريق مشروطا». اه الجوهرة .887/١‏ 

(؟) رواه مرفوعاً الحارث بن أبي أسامة (ت ١87‏ ه) في مسئده (بغية الحارث 
عن زوائد مسند الحارث) للهيئمي 000/١‏ (417) بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو 
ربأ»» وذكره ه عبد الحق في أحكامه. وأعلَّه بسوار بن مصعب, وقال : إنه متروك؛ كما 
في نصب الراية »1١/14‏ والتلخيص الحبير 74/7» ونقل المناوي في فيض القدير 
/250 عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 

لكن وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعنئ الحديث» ففي 
المصنّف لابن أبي شيبة 541//9١‏ (لالاء »٠‏ عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل 
قرض جر منفعة»» كما في نصب الراية 6 / 2٠‏ وينظر سنن البيهقي 759/5. 

وقد قال عن الحديث العلامة الشيخ محمد حجازي الواعظ (ت 70١٠1ه)‏ فى 
شرحه الكبير (؟١‏ مجلدا) علئ الجامع الصغير للسيوطي» المسمئ: «فتح اعرد 
النصير»ء قال عنه : حديث حسنٌ لغيره» كما نقل هذا عنه تلميذه ه العزيزي (علي بن 
أحمد؛ت ١17١1ه)‏ في شرحه: السراج المنير علئ الجامع ل 
”97 . وينظر إعلاء السنن .449/5١5‏ 


كتاب الصّلْح 


* وَجْهُ المناسبة لما قبله: هو أن فى كل من الوكالة» والكفالة» 
والحوالة» مساعدةً لقضاء الحاجة» وكذا الصلح» فتناسبا. 

5 1 اد : 1 5 0 
وشرعا: عقد يرفع النزاع. ويقطع الخصومة. 

2 ركه + الايجات والقبول: 

#وشرطه: العقل» وكذا البلوغ» والحرية» إلا”' مع الإذن 
والتفع. 

وكون المصالّح عليه معلوماً إن كان يُحتاج إلئ قبضه. 

وكونُ المصالّح عنه حقاً يجوز الاعتياض عنه: مالا كان أو غيره» 
مخلزما كان يل 


)١(‏ أي إلا أن يكون صبياً أو عبداً أذن لهما بالصلح» وفي الصلح نَم لهماء 
فيصح حينئذ. ينظر ابن عابدين ه/1. 
(؟) وأما ما لا يُعتاض عنه» فمثل حق الشفعة. 


0ك كتاب الصّلّح 
على ثلاثة أَضرب : صلحٌ مع إقرار . 
وصلح مع سكوت». وهو .: أن لا يقر المدع عليه ولا ينكره. 


وصلح مع إنكار . 


8 0 
وكل ذلك جائز. 
فإن وقع الصلح عن إقرار : اعثُبر فيه 10 


[أنواع الصلح :] 
* وهو (علئ ثلاثة أضرب): أي أنواع ؛ لأنه إما (صلح مع إقرار) 
من المدعى عليه. 


(و) إما (صلح مع سكوت) منهء (وهو أن لا يقر المدّعئ عليه) 
بالملاعوا؟بة:(ولا يتكره. 

و)إما (صلح مع إنكار) له. 

(وكل ذلك) المذكور (جات)» بحيث يثبت الملك للمدعي في 
بدل الصلح» وينقطع حق الاسترداد للمدعئ عليه؛ لأنه سببٌُ لرفع 
التنازع المحظورء قال تعالئ: #ولا سرَعُوأ 74" . فكان مشروعاً. 


* (فإن وقع الصلح عن إقرار) من المدعى عليه: (اعتّبر فيه): أي 


)١(‏ الأنفال/55. 


كتاب الصلّح 5 


ما يُعتبر فى اليياعات إن وَقَع عن مال بمال. 


وإن وقع عن مال بمنافع : فيعتبر بالإجارات . 
والصلح عن السكوت والإنكار فى حق المدّعئ عليه : لافتداء 
اليمين » وقطع الخصومة. هته ان ا يز انها برو يدي دا جه يود ها هد جه ب14 ه"حين أوي 18-1 © اهل هن اق له واد و 


الصلحء ؛ (ما يُعتبر في البياعات إن وَقع) الصلح (عن مال بمال)؛ 
لوجود معنى البيع ) وهو: مبادلة المال بالمال» ويس لساتدير 
بتراضيهما ؛ فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارأء وير بالعيب» و يبت 
فنه مار القرط) ويقنسدة جهالة البدل؛ لأنها ا إل 
المنازعة» دون جهالة المصالّح عنه؛ لأنه يسقط. ويشترط القدرة 
على تسليم البدل. «هداية». 

# (وإن وقع) الصلح (عن مال بمنافع) » كخدمة عبد» وسكنى 
دارء وكذا لو وَقَع عن منفعة بمال» أو بمنفعة من''' جنس آخر: 
(فيعتبر) فيه ما يعتبر (بالإجارات)؛ لوجود معنى الإجارة» وهو: 
تمليك المنافع بمال» والاعتبار في العقود لمعانيها؛ فيشترط التوقيت 
فيهاء ويبطل بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة. «هداية». 


* (و) أما (الصلح) الواقع (عن السكوت والإنكار)؛ فهو (في 
حق المدّعئ عليه؛ لافتداء اليمين» وَقَطْم الخصومة)؛ لأنه في زَععْمه 


)١(‏ هكذا: «من»: فى دء وفي بقية النسخ: اعن». 


4 كتاب الصلّح 
زفح الاق ممق العناامة 

وإذا صالح عن دارٍ : لم تجب فيها شفعة . 

وإذا صالح علئ دار : وجبت فيها الشفعة. 


وإذا كان الصلح عن إقرارء فاستحق بعض المصالّح عنه: رجع 
المدّعئ عليه بحصة ذلك من العوض . 


أنه مالك لما في يده» (وفي حق المدعي : بمعنى المعاوضة) ؟ لأنه في 


ركه رأغون عوفيا عن جور امل كر طلم سد ويجوز أن 
يختلف العقد بالنسبة» كما فى الإقالة» وقد مر. 


[الصلح على دار وحكم الشفعة فيها أ 

* (وإذا صالح) المدعئ عليه (عن دار) بإتكارء أو سكوت: (لم 

* (وإذا صالح) عما ادّعي عليه به (علئ دار) له: (وجبت فيها 
الشفعة) ؛ ؛ لأن الآخذ يزعم أنه مَلكها بعوض» فتلزمه الشفعة بإقراره 
فإ كان العدص" عليه كديه 

[استحقاق المصالح عنه :] 

* (وإذا كان الصلح عن إقرارٍء فاستّحق بعض) المدّعئ به 
الل رقع 0 المتسسحةق (من 


كتاب الصّلح 64 


وإن وَقَعَ الصلح عن سكوتء أو إنكار» فاستّحق المتنارّعَ فيه : 
ده ورد العوض. 

وإن استحق بعضً ذلك : رد حصته ‏ ورّجع بالخصومة فيه. 

وإن 5 فصولح من ذلك علئ شيءء ثم 
استّحق بعض الدار : لم يرد شيئاً من العسوض؛ لأن دفو اه وز أن 


الاستحقاق في البيع : كذلك. 


* (وإن وَقَع م الصلح عن سكوت. أو إنكارء فاستحق المتنارّع 
ا (رجع المدعي بالخصومة) علئ المستّحق» ال 
المصالّح به؛ لأن المدّعئ عليه ما بَذَّلَ العوض للمدعي إلا ليدفع 
خصومته عن نفسهء فإذا ظهر الاستحقاق: تبيِّن أنه لا خصومة لهء 
فيبقئ العوضٌ في يده غير مشتمل علئ غرضه» فيسترده. 

(وإن اسنّحق بعض ذلك) المتنارّع فيه: (ردَ حصته؛ ورجع 
بالخصومة فيه) علئ المستحق ؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

(وإن ادَعى) المدّعي (حقاً في دارء ولم ب 1 يبينه) بنسبة إل جزء 
شائع » أو إلى جهة مخصوصة, أو مكان معيّن منهاء (فصولح من 
ذلك): أي عن ذلك الحق (علئ شيء؛ ثم استّحق بعض الدار) 
المدّعئ فيها الحق: (لم يرد شيئا من العوض) المصالّح به؛ (لأن 
دعواه يجوز أن تكون فيما بقي. 


44 كتاب الصلح 
03 2 
ولو استحق الكل : يرجع بما أخذه. 


والصلح جائرٌ من دعوى الأموال» والمنافع» وجناية العمد. 
والخطأ. 


ولا يجوز من دعوئ حَد . 


ص 
3 
-3 


* و) هذا بخلاف ما (لو استّحقَ كلّه): فإنه (يرجع بما أخذه)؛ 
لأنه يَعْرَى العوض عما يقابله. 

[الصلح من دعوئ الأموال ونحوها :] 

* (والصلح جائرٌ من دعوئ الأموال)؛ لأنه في معنئ البيع» كما 
7 (والمنافع)؛ لأنها تُملك بالإجارة» فكذا بالصلح (وجناية العمدء 
والخطأ) في النفس» وما دونها. 

أما الأول: فلأنه حقّ ثابت في المحل؛ فجاز أَنخْذ العوض عنه. 

وأما الثاني: فلأن موجبّه: المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أنه لا 
تصح الزيادة علئ قدر الدية؛ لأنه مقدّر شرعاء فلا يجوز إبطالهء 
رد الؤكادقة بخلاف الأول سق تجو الريك عر دز الديشة لان 
القصاص ليس بمال» وإنما يَتقوم بالعقد. 

* (ولا يجوز) الصلح (من دعوئ حَد)؛ لأنه حق الله تعالئ» ولا 


يجوز الاعتياض عن حق غيره. 


كتاب الصّلح 4١‏ 
وإذا ادع رجلّ علئ امرأة نكاحاً. وهي تَجْحَدُ فصالحته علئ 
مال بَدَلَنْهِ حت يترك الدعوئ : جازء وكان في معنى الخلع . 
وإن ادّعت امرأة نكاحاً على رجل» فصالحها على مال بَذَلّهِ لها : 


[الصلح علئ دعوئ النكاح :] 

اوور اذ رض عل افير ا كاه توه نجه دعدواة: 
(فصالحته علئ مال بِذَلَنْه) له (حتئ يترك 00 الصلحء 
(وكان) ذلك (في معن الخلع) في جانبه» لزعمه أن النكاح قائم. 
ولدفع الخصومة في جانبها. 

لون اعت دراه كاه علق وك )زهو يهدد» (تساليدها 
على مال بَذَلْه لها: لم يجز) الصلح؛ لأنه بَذَلَ لها المال لتتدرك 
الدعوئ. 

فإن جُعل فرقة : فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة. 


)١(‏ «لأن أمور المؤمنين محمولة علئ الصحة إذا أمكن» وقد أمكن حَمْلها علئ 
هذا الوجه. 

وقوله: «جاز»: يعني في القضاءء أما فيما بينه وبين الله تعالئ: فلا يحل له أن 
يأعخذة ذا كان كاذباً». اه الجوهرة 5/7. 
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وإن ادّعئ رجل على رجل أنه عبده. فصالحه علئ مال أعطاه : 
جازء وكان في حق المدّعي : في معنئ العتق على مال. 


وإن لم يُجعل فرقة: فالحال علئ ما كان قبل الدعوئ؛ وعلئ كل 
لا شيء يقابله العوض. فلم يصح. 

* وفي بعض النّسّخ'': «جازاء ووجهه: أن يُجْمَل زيادة في 
مهرهاء كذا في «الهداية». 

قال فى «التصحيح) نقلاً عن «الاختيار»: الأول اطي 

#( ون الذأعرة ركر عل برل اله قما جع الجا عا طايه 
(علئ مال أعطاه) إياه: (جازء وكان) ذلك الصلح (في حق المدّعى: 

3 مه 3 و 0 0 

في معنىئ العتق على مال)» لزعمه أنه ملكه. 

* وكذا في حق المدّعئ عليه إن كان الصلح عن إقرار» ويثبت 
الولاء. 


)١(‏ أي نُسَّخ القدوري» ولم أقف على ذلك فيما لدي من النسخ. 

0) أي لا يصح الصلح. ونقل في الدر المختار 577/5 (مع ابن عابدين) عدم 
الجواز أيضا عن الوقاية» والنقاية» والدررء والملتقئ» ونقل تصحيح هذا القول عن 
الاختيار» والمجتبئ» ثم نقل تصحيح الصحة عن درر البحار» وعلّق على هذا ابن 
عابدين» فقال عن تصحيح درر البحار: «وأقره في شرحه: غرر الآفكار. وعليه اقتصر 
في البحر» فكان فيه اختللاف التصحيح». اه 
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4 


وكل شيء وَقَّم عليه الصلحٌ؛ وهو مستَحَقٌّ بعقد المداينة: لم 
َمل غلرا المعاوضة» وإنما يَجَمّل غلم أئته انتوق يعض عقا 

كمّن له علئ رجل ألفْ درهم جيادء فصالحه على خمسمائة 
زيوف: جاز» وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه . 


وإلا': كان لدفع الخصومة, لرَعْمه الحرية» ولا يثبت الولاء 
إلا أن يقي الملاعن 'البيية» فقيل وتيت الولاء 

[الصلح في الدَّيّن :] 

*» (وكل شيء وَقَعْ عليه): أي عنه (الصلح» وهو مستَّحقُ بعقد 
المداينة) التي يدّعيها المدّعي» وكان بدل الصلح من جنس ما يدعيه: 
(لم يُحمّل) فيه الصلح (علئ المعاوضة)؛ لإفضائه إلى الربا الموجب 
لفساد الصلحء (وإنما يَحمّل على أنه استوفئ بعض حقه» وأسقط 
باقيه)؛ تحرًيا لتصحيحه بقدر الإمكان. 

وذلك (كمّن له علئ رجل ألفْ درهم جيادء فصالحه على 
خمسمائة زيوف: جاز) الصلح»(وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه'"'). 


)١(‏ أي وإن لم يكن عن إقرار. 

(؟) هكذا: «(أبرأه عن بعض حقه)» واستوفئ بعضه»: في نسخ اللباب كلهاء 
وعليه: فينتهى لفظ مختصر القدوري عند قوله: «أبرأه عن بعض حقه». وكذلك في 
نسخة القدوري مع خلاصة الدلائل» والهداية عاك ونسخة (5:69ا5هب /االاهمفب 


».4 كتاب الصلّح 
ولو صالحه على ألف موؤْجَلة : جاز. وصار كأنه أجل نفس الحق. 
ولو صالحه على دنانير إلى شهر : لم يجز. 
ولو كان له ألفُ مؤْجَّلة. فصالحه علئ خمسمائة حالّة : لم يجز. 


واستوفئ بعضهء وتجور في قبض الزيوف عن الجياد. 

* (و) كذلك (لو صالحه علئ ألف مؤْجّلة: جاز) أيضاًء (وصار 
كأنه أجل نفس الحق)؛ لأنه لا يمكن جَعْله معاوضة؛ لأن بيع 
الدراهم بمثلها نسيئة: لا يجوز» فحملناه علئ التأخير. 

* (ولو صالحه على دنانير) مؤخخَّرة (إلئ شهر: لم يجز)؛ لأن 
لاتق مشت يعد لنب ا ول بود ايه طلا الع ري 
ولا وجة له سوئ المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة: لا يجوز. 

وإنما نحص المداينة مع أن الحكم في الغصب كذلك: حَمْلاً لأمر 
المسلم على الصلاح. 

ات تضاك امي لبر فصت 
حالّة : لم يجز)؛ لأن المعجّل خيرٌ من المؤجّل» وهو غير مستحق 
بالعانت: كر ف التسجم .بن اميا سل عقيو حاف نا يك 
الأجل» فلم يجز. 


٠5ه).‏ أما نسخة (البابي» 175١ه)»‏ والتي مع الجوهرة» ففيها: «أبرأه عن بعض 
حقهء وأخذ باقيه». 
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ولو كان له ألفْ درهم سودء فصالحه على خمسمائة بيْض : لم يجز. 


ومّن وكل رجلاً بالصلح عنه؛ فصالحه : لم يلزم الوكيل ما 
صالحه عليه» إلا أن يَضمئّه والمال لازم للموكل . 


* (و) كذا (لو كان له ألفْ درهم سودء فصالحه) عنها (على 
خمسمائة بيض :لم يجز) أيضاًء لما مر أنه معاوضة؛ بخلاف 
العكس ؛ لأنه إسقاط قَدْرٍ أو وَصّف. 

[التوكيل بالصلح :] 

0000 بالصلح عنه): عن دم العمدء أو عن دَيْنٍ 
عن يفيت ليكرة إمقاطا '(تضالحة) أي هنال الوكيل المدعي 
كذلك: (لم يلزم الوكيل ما صالحه عليه)»؛ لأن الصلح إذا كان إسقاطاً: 
كان الوكيل فيه سفيراً ومعبّرء والسفير لا ضمان عليه؛ كما مر 

ل أن 1" ) لكان عيعة دواع مقن الفتاتة: تسعد 


الصلح. 


* (والسال؟") المضائح عليه الام للموكل ”)4 لأن العقنند 


)١(‏ أي إلا أن يضمن الوكيل المال المصالّح عليه. 
(؟) أي والمال المصالح عليه حال الوكالة الصحيحة: لازم. 


سسا 


5 أي لازم علئ الموكل» ٠‏ كقوله تعالئ: لوَإِنْ أَسَأَم مَلَهَا 4 الإسراء/لاء أي 
فعليهاء » كما في العناية 2197/7 والبناية 5/64؟» وغيرهماء لكن لم يرتض هذا 


كا كتاب الصّلّح 


فإن صالح عنه علئ شيء بغير أَمْره : فهو على أربعة أوجه : 
إن صالح بمال. وضّمئّه : تم الصلح. 


يغباق إله. 


* قيدنا الصلح بدم العمد. أو دين ببعضه؛ لأنه إذا كان الصلح 
عن مال بمال : فهو بمنزلة البيع ؛ ترج الجتوف إلى الوكبيل» » فيكون 
المطالب بالمال هو الوكيل. دون الموكا: (هداية). 

[وجوه تصرّف الفضولي في الصلح :] 

* (فإن صالح عنه): أي عن المدّعئ عليه فضولي (علئْ شيء 
مرو فهو) ب يقع (علئ أربعة أوجه)ء يتم في ثلاثة منهاء ويتوقف 
ل ةلأسا ما ولاس ولك بترا 

(إن صالح بمال» وضمنه: تم / الصلح)؛ لأن الحاصل للشدغ 
0 > وكوة النضرلل برعا علخ العا عليه 


الجواب صاحب نتائج الأفكار ”797/7 حيث قال ما ملخصه: إن اللزوم يتعدئ 
بنفسهء وبالباء» يقال: لزمه. ولزم به. ولا يتعدئ بعلئء فالصحيح أن تبقئى اللام 
على حالهاء ويكون إقحامها لتقوية العمل» فالمعنئ: والمال يلزم الموكل»؛ وهذا 
شائع لغوياًء وتمامه في نتائج الأفكار. 

)١(‏ هذا النص وما يليه مختصر من الهداية 197/7» وينظر البناية 717/9 (ط 


بيروت). 
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وكذلك إن قال : صالحيّك علئ ألفي هذه: تم الصلح» ولزمه 
وعذلك لواقال:: خنالحتك عل آلف وسلّمها إلبه: 
وإن قال : صالحيّك على ألف. ولم يسلّمها إليه : فالعقد موقوف. 


000 


فإن أجازه المدّعى عليه : جاز» ولزمته الألف. وإن لم يجزه : بطل . 


١‏ (وكذلك إن قال: صالحتّك) عنه (علئ ألفي هذه: تم الصلح. 
ولذقة سليمها) ؟ لأنه لما أضافه إلىئ مال نفسهء فقد التزم تسليمه» 
فصح الصلح. 

(وكذلك لو قال: صالحتّك) عنه (علئ ألف)» من غير نسبة» 
(وسلّمها إليه) ؛ لأن المقصود ‏ وهو سلامة البدل ‏ قد حصل؛ فصح 
الصلح. 

5- (وإن قال: صالحتّك) عنه (علئ ألف) من غير نسبة» ولا 
تسليم» (ولم يسلمها إليه: فالعقد مَوقوَف) غلا الأجتازة؟ لأنه عقد 
فضولي. 

(فإن أجازه) الأصيل» وهو (المدّعئ عليه: جازء ولزمته الألف) 
المصالّح بها. 

(وإن لم يُجِرْه: بَطََّ)؛ لأن الصلح حاصل لهء إلا أن الفضولي 
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وإذا كان الدين بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه على 
5 7 00 4524 
ثوب : فشريكه بالخيار : إن شاء انَبْعَ الذي عليه الدَيْن بنصفه. وإن 


ا 
شاء أخذد نصف الثوب» 001 اااا 20 


يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه» فإذا لم يُضفه: الى 
عاقداً عن الأصيل ؛ فيتوقف علا إجازته. 

[الصلح في الدين المشترك :] 

(وإذا كان الدسوكي ار كي )مسي م 0 
صفقة واحدة. وثمن المال المشترك. والموروث بينهماء و 
اناك المشترك. «هداية»4ء, (فصالح أحخنيد حتينا من نصيبه 00 
وف اشر لكت نف : 

. 1 : 5 ., )"( > 0 

إن شاء البّع"” الحو يهل ارين بنصفه) الباقي عنلده؟» لآن نصيبه 
باق فى ذمته؛ لآن القابض قبَض نصيبّه» لكن له حق المشاركة. 

(ززة عه أحن نضنك افو المصالّح به؛ لأن الصلح وَقَعَ على 
نصف الدين» اوهو مشاع ؛ لأن قسمة الدين عالة كونه في الذمة: لا 
يصبح» وحق الشريك متعلّق بكل ججزء من الدين» فيتوقف على 


)١(‏ أي لهما دين مشترك على آخر. 
)أي لعذ اخن الشريكية ثريا نول تحمهه من الدية: 
(0) أي للشريك الثاني أن يطالب من عليه الدين بحصتهء وهو النصف. 


حاب المح 4.1 


وو رم 


ل ا ل كان لشريكه أن يَششركه فيما 
تين لما برعا ماع الغرسم بالباقن: 

)لنت ع عا ع يجين ااام سنن ان لف 
يضمنه ربع الدين. 


إجازته» وأخد النصف كنار عاذ اتحاكة العقد. 
#اززلا أنارضجن 420 اي اللشريف الاقف زمرك المتصالم 


ع 


(رَبعَ الدين” 0( ؛ لأن حقه في ذلك. 

* (ولو استوفئ) أحد الشريكين (نصف نصيبه من الدّين: كان 
لشريكه) الساكت (أن يشْركه فيما قبض)؛ لأنه لما قَبضّه : ملك نفاغاً 
كأصلهء. فلصاحبه أن يشاركه فيه» ولكنه قبل المشاركة باق على ملك 
القابض؛ لآن العبرغين الذي حقيقةم وقد قنْضّه دلا عن حفكة 
شملكةء حو نفد تضرف قهة:ويعنمر لتر يك تحط 

(نم يرجعان) جميعاً (علئ الغريم بالباقي)؛ لأنهما لما اشتركا في 
المقبوض: بقي الباقي علئ الشركة. 

زر اقرع الوح شي نان الو المشتَرّك (سلعة”": 
كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين) ان عار قايها د لعفاف 


)١(‏ أي نصف حصته وهو الربع. 
00 أي بدل حصته من الدين. 
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وإن كان السَّلّم بين شريكين, فصالح أحدهما من نصيبه على 
رأس المال : لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبويوسف: 


يحور الصلح . 


كاملاً؛ لأن مبنئ البيع علئ المماكسة» بخلاف الصلح؛ لأن مبناه 
علئ الإغماض والحطيطة» فلو ألزمناه دَفع رب الدين: يتضرر به. 
فيخيّر القابض» كما مر 

* (وإن كان السلم بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه علئ) 
ما دفع من (رأس المال»): فإن أجازه الآخر: جاز اتفاقًء وكان 
المقبوض من رأس المال: مشتركا بينهماء وما بقي من السّلّم: كذلك. 

وإن لم يجزه: (لم يجز) الصلح (عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأنه لو 
جاز في نصيب أحدهما خاصة: يكون قسمة الدين قبل القبض» ولو 
جاز في نصيبهما: لا بد من إجازة الآخر؛ لأن فيه فسخ العقد على 
شريكه بغير إذنه» وهو لا يملك ذلك. 

(وقال أبو يوسف: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بسائر الديون. 

قال في «التصحيح): وهكذا دكر الحاكم قول محمد مع أبي 
حنيفة » وهكذا فى «الهداية». 

وفي الإسبيجابي: وقالا: يجوز الصلح. وقول أبي حنيفة هو أصح 
الأقاويل عند المحبوبي» وهو المختار للفتوئ» علئ ما هو رَسّم 
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3 2 5 ع ع - عاد ه 
وإذا كانت التركة بين ورثة» فاخرجوا أحدهم منها يمال أعطوه 
و 5 2 هه 5 2 8 ع« 
إياه والتركة عقارٌ أو عروض : جازء قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا. 


المفتي عند القاضي"'''. وصاحب المحيط» وهو المعول عليه عند 
الشقن: 


[التخارج م 


“* (وإذا كانت التركة بين ورثة» فأخرجوا أحدهم منها بمال 
أعطوه إياه» والتركة عقارٌ أو عروض : جاز) ذلك» (قليلا كان ما 


أعطؤه أو كثيراً) ؛ ليد اك تمسيحييدة إيها: 
وفيه اد وو دنم ل أ 


ا عا 


)١(‏ أي ما ذكره قاضي خان في مقدمة فتاواه .”/١‏ وما رسمه من قواعد في 
الإفتاء بقول الإمام 2007 في حالة اجتماعهم, أو انفراد أحدهم» وهكذا. 1 

)١(‏ هكذا عَنْوَن لهذه المسائل صاحب الهداية »7٠١/7‏ «ومعنى التخارج 
شرعاً: إخراج بعض الورثة عما يستحقه في التركة بمال يدقع إليه» وسببه: طلب 
الخارج ذلك من الورثة عند رضا غيره» وله شروط ستأتي»» كما في البناية 11/4 » 
وينظر شروح الهداية /501//1. 

() قال الزيلعي في نصب الراية :١١7/5‏ غريب بهذا اللفظ» ثم ذكر عن 


1 كتاب الصّلّح 
وإن كانت التركة فضة فأعطّوه ذهباًء أو ذهباً فأعطّوه فضةً : فهو 
كذلك . 


* (وإن كانت التركة” فضة» فأعطّؤه ذهباً» أو) بالعكسء بأن 
كانت (ذهباء فأعطوه فضة: فهو كذلك) جائن سواء كان ما أعطوه 


مصنّف عبد الرزاق أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهلّه من ثلث الثم بثلائة 
وثمانين ألف درهم. ونقل عن الطبقات لابن سعد 15/7 في ترجمة عبد الرحمن 
بن عوف أنه ترك أربع نسوة» وأخرجت إحداهن من تمه بثمانين ألف. 

كما نقل عن ابن سعد في الطبقات ١١91/7‏ في قصة زواج عبد الرحمن ممن 
تُماضر هذه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بسن عوف في 
سبعمائة إل دومة الجنْدل سنة ستء» فنقض عمامته» ثم عمّمه بعمامة سوداء» فأرخئ 
بين كتفيه منهاء فقدمٌ دومة الجندل؛ فدعاهم إلىئ الإسلام فأبّوا ثلاث ثم أسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانياً وكان رأسّهم» فبعث عبد الرحمن إلى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بذلك» فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ» 
فتزوج بهاء وأقبل بهاء وهي أم ولده أبي سلمة. 

كما نقل الزيلعي في نصب الراية 17/5 : عن ابن سعد في الطبقات ١194/8‏ في 
ترجمة صاحبة القصة تُماضر بنت الأصبغ أنه كان فيها سوء خلقء وكانت على 
تطليقتين من عبد الرحمن بن عوف؛ فطلقها الثالشة وهو في مرض موته. فورّثها 
عثمان منه بعد انقضاء العدة. 

وعدّها ابن حجر في الإصابة 750/5 من الصحابيات رضي الله عنهن. 

)١(‏ هكذا: «التركة»: في تُسَّحْ القدوري كلهاء وكذلك في الهداية مع العناية 
7 . لككن في القدوري (1204١ه)‏ فقطء وفي الهداية 270١/7‏ والتي مع فتح 
القدير 5٠94/17‏ : «الشركة»» والصواب ما أثبت. 


كتاب الصّلّح 3 

وإن كاتف التركة ذها وفظنة :وغير ذلك تصالحوه عل فيه 
أو ذهب : فلا بد أن يكون ما أعطّؤه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» 
حترة يكون تطبه بمثله» والديادة بحقه امن بقية الميراله: 

وإذا كان في التركة دَيْنَ علئ الناس» فأدخلوه ذ في الصلح. » على 
أن يُخْرجوا المصالّحَ عنه؛ ويكون الدَّيْنُ لهم : فالصلح باطل . 
قليلاً أو كثيراً؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنسء فلا يُعتبر التساوي» 
ولكن يعتبر التقابض 0 في المجلس ؛ لأنه صرف. 

ا ا وقضة). وغير دلق )هخ عسروض» أو 
عقار» (فصالحوه على فضة أو ذهبء فلا بد) من (أن يكون ما 
ا الذهب والفضة ا 0 التركة (من ذلك 
ا بحقه) أي تقابلة جقه رقن بنبة السيزاد)ة 5 
الرباء ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبّه ؛ لأقة عرف فن هذا 
القدل: 

3 (وإذا كان في التركة دَيْنَ على الناس» فأدخلوه): أي الدين 
6 ار 


)١(‏ وفى نسخة د فقط: #تقابض البدلين»» وكما أثبت في بقية النسخ» وكذلك 
في الهداية .7٠١/7‏ والنقل عنها بغير تصريح. 


4,2 كتاب الصّلّح 


فإن شرطوا أن يُبرىء الغرماء منهء ولا يُرجَعَ عليهم بنصيب 


المصالّح : فالصلح جائرٌ. 


الدّين من غير مَنْ عليه الدّيّنء وهو باطل» وإذا بَطَلَ في حصة الدين: 
بطل في الكل ؛ لأن الصفقة واحدة. 
ع ع 000 1 0 3 02 
(أن رف المخرج (الغرماء منه) : اي من حصته من التدية» (ولا 
يُرجّع) ‏ بالبناء للمجهول - (عليهم): أي علئ الغرماء (بنصيب 
- 7 5 ع 2 
المصالح: فالصلح جائرٌ)؛ لأنه إسقاط» وهو تمليك الدّين ممن عليه 
الدين» وهو جائز. «هداية». 
ثم قال'"': وهذه حيلة الجوازء والأخرئ: أن يعجلوا قضاء نصيبه 
متبرعين» وفي الوجهين ضررٌ ببقية الورثة”''» فالأوجه أن يقرضوا 
المصالّحَ مقدارَ نصيبه. ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلّهم على 
استيفاء نصيبه من الغرماء. اه 


كاد واد ولد واد وام 
و2 يح يح ين يت 


)١(‏ أي صاحب الهداية. 

(؟) أما في الوجه الأول: فلعدم تمكنهم من الرجوع علئ الغرماء» وفي الوجه 
الثاني: لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة» والنقد خيرٌ من الدين. البناية 
46 . 


كتاب الهبة 7 حفية 


كتاب الهبة 
الهبة تصح بالإيحاب والقبول» “1111 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 


كتاب الهبة 


# وَجْهُ المناسبة لما قبله مر من أن في الصلح مساعدة لقضا 
الحاجة» وكذا فى الهبة» فتناسبا. 

ء- و وو 5 يه 

* (الهبة) لغة: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب مطلقاء 
وشرعا: تمليك عين بلا عوض. 

* و(تصح بالإايجاب والقبول)؛ لأنها عقد كسائر العقودء إلا أن 
الإيجاب من الواهب ركن» والقيول لين شرك ؟ اي خلافاً 
لزفر» كما فى «الفيض». 

وفى «الدرر»: قال الإمام حون الدين: ركن الهبة الإيجاب فى 
حق الواهب؛ لأنه تبرعٌ» فيتم من جهة المتبرع» أما في حق الموهوب 

وري لخر وإنما عبّر هنا ب «تصح '» وفي البيع ب 
(ينعقد) ؟ أن الهبة تتم كالاناف وحده» ولهذا لو حلف: 


فَوَهَبء له أما البيع: فلا يتم إلا بهما 


كا كتاب الهبة 
وتتم بالقبض . 
فإن قبَضّ الموهوب له في المجلس بغير أمْرٍ الواهب : جاز. 


وإن قَبَضَّ بعد الافتراق : لم تصمٌ إلا أن يأذن له الواهب في 
القبض . 


ثم لا ينفذ ملك الموهوب له. (و) لا(تتم) الفينة له اله 
(بالقبيض) الكامل الممكن في الموهوبء فالقبض الكامل في 
المنقول: ما يناسبه» وكذا العقارء كقبض المفتاح أو التخلية» وف 
يحتمل القسمة: بالقسمة» وفيما لا يحتملها: بتبعية الكل» وتمامٌّه في 
«الدرر). 

#(فإن قش الموسوت له الهبة (في المجايس سين ايد 
الواهيي): 0 ينْهه: لإجاز) + استحساناً»» لأن الايجات إذن له بالقيض 
دلالة. 

»* (وإن فبَض بعد الافتراق الو ف ١‏ الي لأن القبض فى 
منزل منزلة القبول» والقبول مختصٌ بالمجلس» اي 
الول (إلا أن يأذن له الواهسب في القبض) ؛ لأنه بمنزلة عَقَدِ 
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مستائف. 


* قيدنا بعدم نهيه؛ لأنه لو نهاه عن القيضن :لم يصح قيْضهء 
27 كان في المجلسء أو بعذه؟ أن الصريح أقوئ من الدلالة. 


كتاب الهبة يف3 


و 7 0000 8 5 7 
وتنعقد الهبة بقوله : وهبتك». و- تَجَلكك و: أعطيتك» و: 
أطعمّكَ هذا الطعام؛ و : جعلْت هذا الثوب لك. و : أعمرتّك هذا 
الشىء, و : حملتُّكَ على هذه الدابة» إذا نوئ بالحمُّلان الهبة. 


[الألفاظ التى تنعقد بها الهبة :] 

(وتنعقد الفة قولة: وفك و تجلتتلقت و: أعطيتّك)؛ 
لأن الأول صريعحٌ في ذلك. والثاني والثالث مستعمّلان 

(و) كذا: (أطعمتّك هذا الطعام)؛ لأن الإطعام إذا 
أضيف إلى ما يطعم عيئه: يراد تمليك العين» بخلاف ماإذا 
كنال لعفاف بهتلملا مع كلدي كترن عاريتة لأ مهالا 

- (و: جعلت هذا الثوب لك)؛ لأن اللام للتمليك. 

عا( أغمر تلك هذا الشىء)» وكذاء عفادت هنذا الشىء لك 
مرق وسياتق نياثه: 

(و: حملتك علئ هذه الدابة» إذا نوئ بالحملان) عليها 
(الهبة)؛ لأنه ليس بصريح فيهاء إذ هو الإركاب حقيقة» فيكون 
عارية» لكنه يحتمل الهبة» فيُحمل عليه عند نيّته. 


4.0 كتاب الهبة 


د ا ا مع 7 


و 0 02 وى 
وهبة المشاع فيما لا يقسّم جائزة. 


[الهبة فيما يقسّم :] 

* (ولا تجوز''' الهبة فيما يُقسم): أي يُمكن قَسْمّه ويفا مضعا 
به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة» ولو من 
الشريكء. (إلا مَحُوزة): أي مجموعة مفرغة عن ملك الواهمب 
وحقوقه. 

# واحترز به عما إذا وهب الثمر علئ النخل دونه. والزرع في 
الأرض دونها. 

# (مقسومة)؛ لأن القبض الكامل ممكرٌ فيه بالقسمة؛ فلا يُكتفئ 
بالقاصر. 

[هبة المشاع الذي لا يُقَسّم :] 

#ا(وغة المشاع قنها ا لقت )فى لأ زفق مكتسا بيعل افيس 
أصلا كعبد» ودابة» أو لا يبقئ منتفعا به من جنس الانتفاع الذي كان 
الت كالحمام العنيرة وال جو ماف 410" أن اسفن 
القاصر هو الممكن» فيكتفئ به. 


.491١/1/ أي لا تُملك» ولا يثبت بها الملك. ينظر العناية‎ )١( 


كتاب الهبة 2ك 


7 52 0# 2 و ىو 
ومن وهب شقصا مشاعا : فالهبة فاسدة. 
فإن قسّمه وسلمه : جاز. 


عر اك ا 1 ع 5 8 - 
ولو وَهَبّ دقيقاً فى حنطة» أو ذهنا في سمُسم : فالهبة فاسدة. 


* (ومن وهب فنا أن جزءا (مشاعا) فنما يحتميل القسمةة 
(فالية قاد :42 نا مر: 

* (فإن قسّمه): أي قَسّم الشّقص الموهوب» (وسلمه) إلئ 
الموهوب له: (جاز) ذلك؛ لأن تمامه بالقبضء وبري لا شيوع. 

[وَهَبَّ دقيقاً في حنطة :] 

* (ولو وَهَبّ دقيقاً في حنطة” "2 أو ذهنا في سمّسم)» أوسعينا 
فى لبن: (فالهبة فاسدة): أي باطلة. 

ولذا قال: (فإن طَّحَن) الحنطة» (وسلّم) الدقيق» أو أخرج الدهن 


)١(‏ أي وعند القسم. 

(؟) فالموهوب وهو الدقيق» معدوم وقت عقد الهبة», ولا يوجد إلا بطحن 
الحنطة» ولذا لا تجوز هذه الهبة» فإذا طحن الحنطة وخرج الدقيق» فعليه أن يجدد 
عقد الهبة لتصح»ء وهكذا الدهن في السمسمء والسمن في اللبن» «ولا معتبر بكون 
الدقيق موجوداً في الحنطة بالقوة» لأن عامة الممكنات كذلك» ولا تسمئ موجودة). 
اه العناية /5977/1. 


لخر كتاب الهبة 


وإذا كانت العين في يد الموهوب له : ملكها بالهبة وإن لم يجدّد 
فيها قبضاً. 


فق المتحيع» أن السمن من الليخ ا وسدك اللموهتري لقع لين 

ذلك؛ لأن الموهوب معدوم» والمعدوم ليس محلاً للملك»: فوقع 
العقد باطلاً» فلا ينعقد إلا بالتجديد» بخلاف ما تقدّم؛ أن المشاع 
نخل للتمليك. 


0006 والثمرٍ في النخل» 000 00 لأن امتناع 
الجواز؛ للاتصال”"', وذلك يمنع القبض. كالشائع. ١هداية».‏ 

* (وإذا كانت العين) الموهوبة (في يد الموهوب له: ملكها 
بالهبة): أي بقبولها (وإن لم يجدّد فيها قبْضاً) جديداً؛ لآن الحين فى 


)١(‏ «يعني: لا يجوزء كما في المشاع» لكن لو حلب اللبن» وجَرَّ الصوف». 
وسلمه. وقبضه الموهوب له: جاز استحساناء كما في المشاع إذا وهبه وسلمه». اه 
البناية 85/9 .”١‏ 

(؟) أي لاتصال الموهوب بما ليس بموهوب من ملك الواهبء؛ مع إمكان 
الفصل ١‏ وذلك يمنع القبض»ء كالشائع». اه الكفاية /597/1. 


كتاب الهبة فق 


وإذا وَهَبّ الأبْ لابنه الصغير هبة : مَلَكها الابن بالعقد وإن لم 
يوجد فيها قبض . 


* بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في البيع مضمون؛ فلا 
ينوب عنه قَيْض الأمانة» أما قبض الهبة غير مضمون» فينوب عنه. 
«هداية). 

* قال فى (الينابيع) : يريد ا إذا كانت العينَ فى يده ا 
أوعا ؛ أو تنمن:: افقوم بالعقد الفاسة» أما لوكانت في 
يده رهنا: فيحتاج إلئْ تجديد القبض. 

قال الإسبيجابي”'': بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» 
ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضهاء كذا في «التصحيح). 

[هبة الأب لابنه : ] 

* (وإذا وَهَبّ الأب لابنه الصغير هبة) معلومة: (مَلَكَها الابن) 
الموهوب له (بالعقد وإن لم يوجد فيها قبضس)؛ لأنه في قَبْض الأب؛ 
فينوب عن قبض الهبة. 


ولا فرق بين ما إذا كان فى يده» أو يد مودعه ؟ لأن يده كيّده. 


)١(‏ أي يريد بقوله: «كانت العين في يد الموهوب له)». 
(؟) في بيان معنئ: تجديد القبض. 


شه كتاب الهبة 


ع امس سم 5 0 6 8 5 
فإن و هب له أجنبى هبة : تمث بقبض الاب . 


10 اي 1 
وإذا وه هبت لليتيم هبة» فقبّضَها وليّه له : جاز. 


دانم هذ اكات فهر نا أز تشمو امنيا يها نينا ؟ 
لأنه في يد غيره» أو في ملك غيره. 

* والصدقّة في هذا: مثل الهبة. 

2 وكذ"'"' إذا وهبّت له 0 وهو في عيالهاء والأب ميت ولا 
وصي له. 

وفك كل يمول "ساف 

[هبة الأجنبي للصغير:] 

* (فإن وَهَبّ له): أي الصغير (أجنبي هبة: تمت بقبض الأب)؛ 
لأنه يجلك عليه الدائن بين التقم:والصررة فملكه النافع أولى. 

#(وإذا معان بالبداة السديوك. .لشم سه شيا ل 
وهو أحد أربعة: الأبء ثم وصيّه) ثم الجدء ثم وصيه (له): أي 


للصغير: (جاز) القبض» وتمت الهبة وإن لم يكن اليتيم في حجرهم. 


)١(‏ أي يملك الابن ما وهَبت له أمه. 


(') يعني كل من يعول الصغير إذا قبض الهبة له: يصح.ء كالأخ» والعم. البناية 
. 


كتاب الهبة وفية 


فإن كان فى حجر أمهء فقبْضها له جائر. 
وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه : فقيضه له جائز. 


4 ين ع 0-4 و 
وإن قَبَضَّ الصبي الهبة بنفسه وهو يعقل : جاز. 


* وعند عدم هؤلاء: تتم بقبض من هو في حجره؛ كما ذكره 
نقولنة؛ (فإن قان) اليتيم (في حجر أمه), أو أغيقة» أوعيفة 
(فقَيْضها): أي الأمّ ونحوها (له: جائرٌ)؛ لأن لهؤلاء الولاية فيما يرجع 
إلى حفظهء وحفظ ماله؛ وهذا من باب الحفظ؛ لأنه لا يبقئ إلا 
بالمال. 

(وكذلك إن كان) اليتيم (في حجر أجنبي بربيه )4 لمق 
ملل لالقتفته له نات )أن لدطايفيذا معقبرة »الا يرئ أنه لا 
يتمكن أجنبي آخر أن ينزِعه من يده؛ فيملك ما يتمحّضُ نفعاً في حقه. 

© ون تت لصيو اليدة جقيطة وه تدكل) :"أي رذاا كان مرا 
(جاز)؛ لأنه في النافع المحض: كالبالغ. 

قال في «الهداية»: ال كن مع حضرة الأب». بخلاف الأم 


)١(‏ أي أَخَذه علئ أنه لقيط. 

(؟) عبارة الهداية التي نقلها الشارح الميداني» جاءت في الهداية 5١7/7‏ في 
مسألة: حكم قَبْض الصغيرة لما وهب لها فيما لو كانت متزوجة» لا في مسألة: قبض 
الصبي» حيث يجوز قبضه إن كان مميزاء بحضرة والده» وبعدم حضوره. 


نفو كتاب الهبة 


وإن وَهَبّ اثنان من واحد دارا : جاز. 


7 ا 0 وه 5 0 5 0-4 1 220 
وإن وهب واحد من اثنين دارا : لم تصح عند أبي حنيفة» 5207 


3 - 6 )2 ع 03 .0 5 
ونحوهاء حيث لا يملكونه إلا تعد فوت الآتء أو عيشة غبة 


منقطعة في الصحيح ؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة» ومع حضرة 
الأب: لا ضرورة. اه 


2 (وإن وَهَبّ اثنان من واحد دارأً)» أو نحوّها مما يُقْسّم: 
(جاز) نيا لماك 1 وهو فنضها حمل ؛ فلا شيوع. 


* (وإن وَهَبّ واحدّ من اثنين داراً: لم تصحّ عند أبي حنيفة)؛ 
لأنها هبة النصف من كل واحد منهماء فيلزم الشيوع. 


وتمام كلام صاحب الهداية كما يلي: «وفيما وهب للصغيرة: يجوز قبض زوجها 
لها بعد الزفاف» لتفويض الأب أمورها إليه دلالة» بخلاف ما قبل الزفاف» ويملكه 
مع حضرة الأب». بخلاف الأم...) إلئ آخر المسألة. 

وعلى هذا: يكون الضمير في قوله: «ويملكه»: أي يملك الزوج قبض الهبة 
الموهوبة لزوجته الصغيرة. كما في البناية .77١/9‏ 

ويظهر أن الشارح الميداني رحمه الله أراد أن يزيد في شرحه من الهداية مسألة 
قبض الزوجة الصغيرة لما يُومَبِ لهاء لكن جاء نقله مختصراً؛ وليس من أول 
المسألة» فكان ما كان» وسبحان من له الكمال. 

.77٠١/8 أي قبض الهبة للصغيرة المتزوجة. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الهبة و 


وقال أبو يوسف ومحمد : تصح . 


وإذا وَهَبّ لأجنبي هبة : فله الرجوع فيهاء 2210000 


ا اك لأنها دنه الجمة منهماء» 

550 : وقد افقو عل ترجيح دليل الإمام» واختار 
قولّهِ أبو الفضل الموصليء وبرهان الأئمة المحبوبي» وأبو البركات 
التسفيي”ء اه 

فاكة يالينية لأن الاجارة والرشن والصدفة للاثنين: تصح اتفاقا. 

[حكم الرجوع بالهبة :] 

(وإذا وَهَبْ لأجنبى هبة)» وقضها العرسوات له: (فله): أي 
للواهب (الرجوع فيها)؛ لأن المقصود بها التعويض؟؛ للعادة» فتثبت 
ولايةٌ الفسخ عند قوَاته» إذ العقد يقبله'"". «هداية». 


ثم قال”": وقوله: «فله الرجوع)؛ لبيان الحكم» 


)١(‏ وسيأتي في آخر الكلام عن الهبة */ غ : قبل العمرئء أن هذا الحق في 
الرجوع في الهبة لا يصح إلا بتراضي الطرفين» أو بحكم الحاكم. بأن يرفع أمره إلى 
الحاكم ليحكم على الموهوب له بالرد إليه» وينظر البناية 57/4 7 (ط بيروت). 

(؟) أي صاحب الهداية. 


أطخو كتاب الهبة 


ا ل ا اا ا اعون 6 ار جاو راف بر “وا أب جا إبقد 1 عا كار ل رفك “لقاو بها ولا اناقل اأعذد “الهدا عا جلا هار ا جا ب اخ ع ال حل + ا 


2م ؟) 
هبته» كالعائد فى قيئه)” .اه 


* ثم ذكر المصنّفْ للرجوع موانع» فقال”" : 


(1) والكراهة هنا للتحريم» وقيل: تنزيهاًء كما في الدر المختار مع ابن عابدين 
95 وحاشية أبي السعود على شرح الكنز 777/7» البحر الرائق .79٠0/1/‏ 

(5) صحيح البخاري 7714/5 (7771), صحيح مسلم ١١41/7‏ (13977)) 
ووجه الدلالة من الحديث أنه صلئ الله عليه وسلم شبّه به لخساسة الفعل ودناءة 
الفاعل» وهذا يفيد القبح والاستقذار والكراهة. ينظر خلاصة الدلائل ص ١6٠١ء‏ 
البناية 078/1١5‏ (ط باكستان). الاختيار 251/7 تبيين الحقائق 48/8. 

() يمنع الرجوع في الهبة سبعة أشياء» وقد رَمَرَ الإمام النسفي في كنز الدقائق 
ص5 لكل متها يحرف» وجِمَع هذه الحروف بقوله : (دمُع خرّقه)» وقد قيل: 

ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دمع خزقه. 

وتفصيلها كما يلي: ١‏ الدال: لزيادة الموهوب ١‏ الميم: لموت أحد المتعاقدين 
- العين: للعوض عن الهبة 4- الخاء: لخروج الهبة من ملك الموهوب له 5 الزاء 
«الزاي): للزوجية 5 القاف: للقرابة 1 الهاء: لهلاك الموهوب» وهذه الأخيرة لم 
تُذكر في اللباب في هذا الموضعء وسيأتي ذكرها في مسألة مستقلة بعد ذكر الموانع 
الستة بفاصل قصير. 

ينظر: الكنز مع تبيين الحقائق 298/0 البحر الرائق 750/1. شرح الكنز لمنلا 
مسكين 77/7. 


كتاب الهبة اذ 


عاك - 2 3 
إلا أن يعو صه عنهاء أو تزيد زيادة متصلة » وذو امس خأ تفده لسار 


[1- العوض عن الهبة :] 

* (إلا أن يُعوضه) الموهوب له (عنها)ء ويقبضه الواهب؛ 
لحصول المقصود»ء لكن بشرط أن يذكر لفظأ يَعلم الواهب أنه عوض 
عن كل هبتهء كما يأتي قريبا'"". 

]: زيادة الموهوب‎ -١[ 

أو كزين لقي الموهوية نفها (زيادة تتعيلة) موجية لريادة 
القيمة » كالبناء» والعرس» والمسيقة ونحو وتلق لأنه لا وجه 


للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان» ولا معها؛ لعدم دخولها 
تحت العقد. 


* قيّد بالزيادة؛ لأن النقصان لا يمنع. 

* وبالمتصلة؛ لأن المنفصلةء كالولد» والأرشن: لا تمنعء 
فير جع بالأصل دون الزيادة. 

* وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأنها لو كانت بالقيمة: لا تمنع؛ لأنها 
للرغبة» إذ العين بحالها. 


* وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنه لو كانت غير موجبة لزيادة 


.45 ٠ص في آخر هذه الموانع‎ )١( 


0 كتاب الهبة 


ع اع 03 أ مم 5 
أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له. 


القيمة: لا تمنع؛ لأنها قد توجب نقصا. 

[*- موت أحد المتعاقدين :] 

* (أو يموت أحد المتعاقدين)؛ لأن بموت الموهوب له: يتتقل 
الملك إلئ الورثة» فصار كما إذا انتقل في حال حياته؛ وإذا مات 
الواهب: فوارثه أجنبي عن العقد. إذ هو ما أوجبه. ١هداية».‏ 

[4- خروج الهبة من ملك الموهوب له :] 

* (أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له)؛ لأنه حَصَل بتسليط 
الواهب» فلا يكون له تّقضه؛ لأن تقض الإنسان ما تم من جهته: 
مردوه ولأن قن العلك» كيدل العيو يدوقد قيال املك كه 
الدبيت! 

* وفي «المحيط»: لو رده المشتري بعيب إلى الموهوب له: ليس 
للواهب الرجوع. 

# ولو وهبه لآخرء ثم رجع: فللأول الرجوع. 

* ولو وَهَب داراًء فقبضها الموهوب له. ثم باع نصفها: 
فللواهب الرجوع في الباقي؛ لخلوه من مانع الرجوع. كذا في 
«الفيض»). 


كتاب الهبة أكية 


وإن وَهَبّ هبة لذي رَحم مَحرَمِ منه : فلا رجوع فيها. 


وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر. 


[5- القرابة : ] 

* (وإن وَهَبّ هبةَ لذي رَحمِ مََخْرَمٍ منه) نسبا'ا,: (فلا رجوع 
فيها) ؛ لأن المقصود فيها صلة الرحم» وقد حصل. 

* قيّدنا بالمّحْرّم نسباً؛ لأنه لو كان مَّحْرَماً من الرضاعء» كأخيه 
رضاعاء» أو المصاهرة» كربيبته » وأم امرأته: كان له الرجوع”". 

["- الزوجية : ] 

* (وكذلك””') حكم (نننا عي أحن الووعنة لعي لأن 
المقصود فيها الصلة» كما فى القرابة. 

* وإنما يُنظر إلى هذا وقت العقد» حتئ لو تزوجها بعد ما وَهَبْ 

1 ددع 


* ولو أبانها بعد ما وهب لها: فلا رجوع. ١هداية».‏ 


)١(‏ كالأخ والأخت» والعم والعمة» والخال والخالة. 

.7١ 5/6 ولو كان ذا رحم غير محرم» كابن العم: لا رجوع. ابن عابدين‎ )١( 
أي لا رجوع في الهبة.‎ )7( 

(5) لأنها حين وهبها: لم تكن زوجة. 


غ5 كتاب الهبة 


وإذا قال الموهوب له للواهب : خذ هذا عوضاً عن هبتك. أو 
بدلا عتهاء أو فى مقابلتهاء فقيضه:الواهب: سقط الرجو. 

إنأعوضه اجدى مخ النرسوب لبه شرصاً »فيضن الواقشي 
العوض : سقط الرجوع . 


وإذا استحقّ نصف الهبة : رجع مل طم قورع او 1 موه بط روح ا المي اق 1 


[الهبة بعوض :] 

# (وإذا قال الموهوب له للواهب : خْذ هذا) الشيء - سواء كان 
قلزلا اك مره سكو ,الموسوني: لذي لاني لدي عاض 
محضة - (عوضاً عن هبتك» أوتوة لأ نغهناة أو في مقابلتها). أو نحو 
ذلك مما هو صريح في أنه عوض عن جميع هبته» (فقِبَضَه الواهب: 
سقط الرجوع)؛ لحصول المقصود. 

0 أنه عوض: كان هبة مبتّدأة ولكل منهما الرجوع 
بهبته» ولهذا ب* يشترط فيها شرائط الهبة: من القبضء والإفرازء وعدم 
اليو 

* (وإن عوّضه أجنبي عن الموهوب له متبرعاً). وكذا بأمر 
الموهوب له بالأولئ» (فْقبَضَ الواهبُ العوض: سقط الرجوع)؛ لأن 
العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبي. كبدل الخلع» والصلح. 

[استحقاق الهبة : ] 


* (وإذا استّحقّ نصف الهبة) المعوّض عنها: (رَجَع) المعرضٌ 


كتاب الهبة 4:١‏ 


بنصف العوض . 

وإن استّحقّ نصفُ العوض : لم يرجع في الهبة» إلا أن يرد ما بقي 
من العوض» ثم يرجع في كل الهبة . 

ولا يصحٌ الرجوعٌ في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم . 


(بنصف العوض) ' لأنه لم يَسسُلّم ما يقابل لف 

* (وإن استحق قتضنف العوض : لم يرجع) الواهب (في الهبة) 
بشيء منها؛ لآن الباقي يصلح عوضاً للكل في الابتداء» وبالاستحقاق 
ظَهرَ أنه لا عوض إلا هو. 

(ل) أنه يدير + لأند ها اسقط نحفه في الرجوع” إلا للم له كل 
العوض » ولم يَسْلَمِ لهء فكان له (أن يرد ما بقي من العوضء ثم 
يرجع في كل الهبة)؟ لبقائها بغير عوض. 

[عدم صحة الرجوع في الهبة إلا بالتراضي أو القضاء :] 

# (ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكه'")؛ 


)١(‏ أورد العينى فى البناية 77/9 (ط بيروت)» 508/1١7‏ (ط باكستان) 
إشكالاً فيما إذا كان الرجوع بقضاء القاضيء» أنه كيف يسوغ للقاضي الإعانة علئ مثل 
هذه المعصية» إذ الرجوع لا يحل؟ 

وقد أجاب عن هذا قاضي زاده في نتائج الأفكار 2507/17 فقال: الذي كان 
مكروهاً: هو نفس الرجوع عن الهبة» لا جواز الرجوع عنهاء والذي يكون محلاً 
للقضاء: إنما هو جواز الرجوع عنهاء لا نفس الرجوع. اه باختصار. 


للا ختلااف ا فِيَضمن بمئعه بعل القضاءء لا قبُله. 
[/ا هلاك الموهوب 0 


* (وإذا تلفت العين الموهوبة) في يد الموهوب له ( الست 
مستّحق» فضمّن) المستحق (الموهوب له: لم يرجع) الموهوب له 


.5 55/9 أي للاختلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع بالهبة. ينظر البناية‎ )١( 

وقد تقدام أنه يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية عند الحنفية» وأما المالكية 
والشافعية والحنابلة» فقالوا: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا للأب فيما وهب لولدهء 
وزاد الشافعية بإلحاق سائر الأصول بالأب في جواز الرجوعء وألحق المالكية الأم 
بالأب بشرط أن يكون الابن غير يتيم» وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة إلحاق الأم 


ع 


بالاب. 

ينظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 4١‏ ؟» شرح الخرشي على خليل 21١5/1‏ 
مغني المحتاج .»5٠7/”‏ المغني لابن قدامة 7070/5» الإنصاف للمرداوي .١56/10‏ 

* وذكر العيني في البناية 47/9 ” (ط بيروت)»: 010/17 (ط باكستان) أسباباً 
أخرئ لعدم الصحة» فقال: «اختلف المشايخ في معنئ قولهم: لا يصح الرجوع إلا 
بقضاء أو تراض» فمنهم من قال: لأنه مختّلف فيه؛ كما ذكره المصنف؛. ومنهم من 
قال: لأن الموهوب له مَلَكَ الهبة بالقبض رقبة وتصرفاًء فلا يثبت إلا بهماء ومنهم من 
قال: إن الواهب في الرجوع مستوف بدل حقه. ولا يكون إلا بقضاء؛ أو رضاء. اه 
باختصار. 


كتاب الهبة 5 


وإذا وَهَبّ بشرط العوض : اعبّر التقابضُ في العوضين جميعاً. 


فإذا تقايضا : صِحّ العقدء وكان في حكم البييع نه الس 
وخيار الرؤية وتكا فيه الششعة : 


(علئْ الواهب 5-0 لان عقن بر فاه سين فب الجياقيةة. 


وهى : (التقابض في العوضين يا وَالتمبير : وعدم الشيوع ؛ لأنه 
هد اناءا »'باعفيان التسحية.: 
(فإذا تقايضا) العوضين : ((صح العقد. عدا مر ا 
انتهاء ؛ لوجود المعاوضة » ا بالعيب» وخيار الرؤية» وتعيتب 
فيها الشفعة). 
* وهذا إذا قال: وهبتك علئ أن تعوّضنى كذاء أما لو قال: 
وساف كدان بالنناء و كان ينا اشنا حراضياء كناف «الندراك 


و«الدرر). 


اشتر ا د يار 


)١(‏ أي سلامة الموهوب. 


5:5 كتاب الهبة 


والعمُرَئ جائزة للمُعْمّر له في حال حياته» ولورثته من بعده. 


4 #8 ع 
والرقبئ باطلة عند أبى حنيفة ومحمد. مله وراد ماع رد او ل او د 


[العمرئ والرَقبىئ :] 

* (والعمّرئ)» وهي: أن يجعل داره له عَمّرَه”"؛ وإذا مات7"©: 
ا 

#اوهن إجائزة للككي لنفي عن جات ولورثته من بعده)؛ 
لصحة التمليك» وبطلان الشرط؛ لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد. 


* (والرقبئ)» وهي أن يقول له: «أرقبتك هذه الدار»» أو: «هذه 
ساعك , ير ع 7 
الدار لك رقبئ»» ومعناه: إن مت قبلّك: فهى لك. وإن مت قبلى: 
عادت إلى. 


6 وهي (باطلة عند أبي حنيفة» ومحمد)؛ لأنه تعليق التمليك 


(1) وضورتها: أن يقول لدامثلة: داري لك هده عياتلك» فإذااهنت: فهى رد 
علي أو يقول: «لك ولعقبك». أو يقول: «جعلت داري هذه لك عيرق أو: 
«جعلتها لك عمرك»» فهذه الألفاظ كلها هبة» فيصح التمليك. ويبطل الشرطء وهي 
للمعمّر له» ولورثته. ينظر الجوهرة النيرة .١18/57‏ 

98)اق ننج ملت له وهو المحم له 

() أي علئ المعمر. 

() في بعض نسخ القدوري: «حال». بدون: «في). 


كتاب الهبة هع 


5 و 
وقال أبو يوسف : جائزة . 


- َ< 0 7 و و 
ومّن وهب جارية إلا حَملها : صحت الهبة» وبطل الاستثناء . 


بالخ 29 
نان ولحي المع بهاو ا اله لخدا ناقتا 
(وقال أبو يوسف): هي (جائزة)؛ لأن قوله: «داري لك)»: 
تمليك» وقوله: «رُقب»: شرط فاسدء فيبطل كالعمرى. 
قال في «التصحيح) : قال الإسبيجابي: والصحيح قولهما. 


* (ومن وهب عاو ل يا أو: عل أن يردّها عليه» أو: 
يُعتقهاء أو: يستولدها: (صحت الهبة)؛ لأنها لا تبطل بالشروط 
الفاسدة» (وبطل الاستثناء» فى الحمل؛ لأنه إنما يتعمل في المحل 
الذي يعمل فيه العقد؛ وهبة الحمل: لا تجوز». فلا يجوز استثناؤه؛ 
وكذا يبطل الشرط؛ لمخالفته مقتضئ العقدء وهو ثبوت الملك 


.015/17 أراد بالخطر موت المالك قبله. البناية 2777/4 نتائج الأفكار‎ )١( 


65 كتاب الهبة 


و 
والصدقة كالهبة؛ لا تصح إلا بالقبض. 
3 02 
ولا تجوز الصدقة في مشّاع يحتمل القسمة. 
وإذا تصدق على فقيرَيّن بشيء : جاز. 


ولا يصح الرجوعٌ في الصدقة بعد القبض . 


[أحكام الصدقة :] 
"000 علئ الفقير (كالهبة) ؛ لجامع التبرع؛ ولذا (لا تصح 
إلا بالقبض) ؛ لأنها تبرعٌ كالهبة. 


و 09 
* (ولا تجوز الصدقة في مُشاع يحتمل القسمة)؛ لجنا 
4 


# (و) لكن (إذا تصدّق على فقيرين بشيء) يحتمل القسمة: 
(جاز) ؛ لأن المقصود فى الصدقة هو الله تعالئ» وهو واحد والفقير 
نائب عنه فى القبض » كالساعى فى الزكاة. 

* (ولا يصح الرجوع في الصدقة) , ولو علئ غنى؛ امتحينانا. 
«هداية»» (بعد القبض)؛ لأن المقصود هو الشواب» وقد 


)١(‏ لأنه عقد تبرع» فلا يتم إلا بالقبضء والشيوع مانع منه. خلاصة الدلائل ص 
١6‏ 


كتاب الهبة 5 


ومّن تَذْرَ أن يتصدق بماله : لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة . 


ومن نَدَرَ أن يتصادق بملكه : لَرْمّهِ أن يتصدّق بالجميع» 10000 


[النذر بالتصدق بكل المال :] 

(ومّن نَذَرَ أن يتصدق بماله: لزمه أن يتصدّق بجنس ما تجب فيه 
النقو” )8 اسعيويانا. 

5 كل .- . و 

والقياس: أن يلزمه التتصدق بجميع ماله؛ لأن المال اسم لما 
يُتموّل» وهو شامل لما تجب فيه الزكاة» وغيره. 

وَنْنه الانتحييان: أن إييفات العيلد يشير بإيتجات الله تخالى » 
فينصرف إيجابه إلئ ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال؛ ولأن 
الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة. ١هداية».‏ 

* (ومن نَذَرَ أن يتصدّق بملكه: لَِمّه أن يتصدّق بالجميع)؛ لأنه 
أعم من لفظ المال؛ لأن المال مقيّد بإيجاب الشارع» ولا تخصيص 
فى لفظ الملك» فبقى على العموم. 


)١(‏ «فيتصدّق بالنقدين؛ وعروض التجارة» والسوائم» والغلة» والثمرة 
العشرية» ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال؛ لأنها ليست بأموال الزكاة». البناية 
2/9 5. 


37 كتاب الهبة 


ويقال له : أمسك منه مقدارَ ما تُنفقه عل نفسك وعيالك إلى أن 
تكتسب مالآ فإذا اكتسبت مالاً: تصِدّق بمثل ما أمسكت. 


والصحيح أنهما”'' سواء؛ لأن الملتَّرَمٌ باللفظين: الفاضل عن 
الحاجة. على مام”". ١هداية».‏ 

1 ]ذا الريك لمال وو دعا محف الابجنان ينان 
له: أمسك منه) : 5 من المال الذي وجب التصدق به» (مقدارَ ما): 
أ طعا رتفم هتشك توغتالك إلا أن وكسيد دالا شرن فنا 
اكتسبت مالاً: تمدق يطل ما سيق )ع الأ ساح قد لئلا يقع 
في الشرن” 


)١(‏ أي أن المسألتين سواء» وهما: التصدق بماله» والتصدق بملكهء فلفظ 
المال» ولفظ الملك: سواءء وأنهما يختصان بالأموال الزكوية. ينظر البناية 2٠١5/4‏ 
11/4. 

() ذكر صاحب الهداية هاتين المسألتين في موضعين: الأول: في كتاب 
القضاءء فصل: مسائل شتئ من كتاب القضاء: (فصل في القضاء بالمواريث) 
ا وتّقل الميداني هنا من هذا الموضع» كما ذكرهما صاحب الهداية في آخر 
كتاب الهبة 771/7. 

ويريد بقوله: «علئ ما مر): إشارة إلئ ما ذكر من وجه الاستحسان بقوله: «إن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالئ»» كما نقله العيني في البناية ٠١5/4‏ عن 
الكاكي؛ لكن لم يرتضه العيني» وقال: (لعله إشارة إلى وله «ولأن الظاهر التزام 
الصدقة من فاضل ماله»). اه 


كتاب الهبة 4.64 


عد ع ع "ابهذ لهذ مو لف" ميو فح أ ااه الور يإفرا الها سف جز "تور هما املد باقلا هه “هاا كوا مود قود اهار فوا لبها اهلك عاذ وو 1# 7 فول موا لوال افد د الع 9 


وقيل: المخترف يمسلة قوتّه ليومء عياض الكلة "اشيم 
وصاحب الضياع: لسنة» علىْ حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى 
المال. 

وعلئ هذا: صاحب التجارة يُمُسك بِقَدّر ما يرجع إليه ماله. 


«هذاية)»). 


)١(‏ أي النفقة. 
(9) أى صاب الدور والحوانيت والبيبوت العى يؤجرهناء البناية :11//4(ظ 


بيروت). 


مه كتاب الوقف 


كتاب الوقف 


وو ه 
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة» إلا أن يحكم به 


كتاب الوقف 


* مناسبتّه للهبة: من حيث إن كلاً منهما تبرعٌ بالملك؛ وقّدّمت 
الهبة؛ لأنها تبرّعٌ بالعين والمنفعة جميعاً. 

اوهو لغه + الحنتى .قوف د بحن العين عفرا مليف لوقت 
والتصدق بالمنفعة عند الإمام. 

وعندهما هو: حَبْسُهِما على حكم ملك لله تعالى. «هداية». 

# له يرول ملك الاقف هي الوقف عند أب عدندة) اذ 
يلزم. فيصح الرجوع عنه» ويجوز بيعه». كما في «التصحيح» عن 
«الجواهر». (إلا) بأحد أمرين : 

(أن يحكم به الحاكم) المولّى ؛ لأنه مجتهلٌ فيه. 

وصورة الحكم: أن يسلّم الواقف وقفّه إلئ المنولّي» ثم يريد أن 
يرجع بعلة عدم اللزوم. فيختصمان إلى القاضى » فيقضي باللزوم. 
كما فى «الفيض). 


ع 7 7 و 5 2 0 
أو يعلقه بموتهء فيقول : إذا مت فقد وقفت داري علئ كذا. 
وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول. 


وقالنيحيك :+ لايرول البلك عقر جم للوففي ونا هلم 


3 


* قيّدنا بالمولئ؛ لأن المحكم بتحكيم الخصمين: لا يرفع 
الخلاف» على الصحيح. 

(ال عله وو فقول ]ذاميق هد وقنت داري )باد رعلما 
كذا)» فالصحيح أنه كوصية » يلزم من الثلث بالموت» لا قبْله كما 
فى «الدر). 


(وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول) في المشاع وغيره» 
يد إن الشيوى: ار لا ذَكَرَ جهة لا تنقطع. أؤلاء كمافي 
«التصحيح) عن «الجواهر». 

(وقال محمد: لا يزول الملك حت) يستوفي أربعة شرائط » وهي: 

امأف رتيل لوقه ونث افوسوايا ١‏ رسام ليه ): 

وات كوت مفررا. 

"- وأن لا يُشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف. 


توا يكوة نويد »يآ يجفل آخيره للفقراء: 


*'ه: كتاب الوقف 
فإذا | ستّحقّ الوقف علىئ اختلافهم خرج 000000 


كما في «التصحيح) عن (التحفة»). و«الاختيارا» ثم قال''2: قلت 
الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه» وسيأتي. اه 

١ ٠. 001 5 5 000 ١ 3 5 56 0 

ثم نقل أن الفتوئ على قولهما في جواز الوقف عن «الفتاوئ 
| صغرئ)» و«الحة اتق»» و«التتمة»)» و«الع ون»» و«مختارات 
النوازل»» و«الخلاصة»» و«منية المفتى)» وغيرها. 

[المفتئ به في ا: شتراط تسليم الوقف :] 

# ثم قال: ثم إن مشايخ بَلْخَ اختاروا قول أبي يوسف”". ومشايخ 
لد ف لام وأفتىئ به 

* (فإذا استحق) ‏ بالبناء للمجهول - أي ثبت» وفي بعض 

الشسخ : ١‏ دعن المار في صحته: (خَرَج) 


)١2(‏ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 

)١(‏ أي في خروجه عن ملك الواقف» وليست الفتوئ على قول الإمام في عدم 
زوال ملك الواقف. 

هه أي في عدم اشتراط التسليم. 

(5) أي في اشتراط التسليم. 

(5) أي وفي بعض نسح القدوري: «فإذا صحّ»ء بدل: «فإذا استّحق». وهكذا 
واقع ما لدي من التْسّخ. 


كتاب الوقف 55 


من ملك الواقف. ولم يدخل في ملك الموقوف عليه . 


ل 0 0 
ووّقف المشاع جائرٌ عند أبى يوسف». وقال محمد : لا يجوز. 


الوقف (من ملك الواقف)؛ وصار حبيساً علئ حكم ملك الله تعالئ. 
(ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) ؛ لأنه لو مَلّكه: لما انتقل عنه 
بشرط الواقف. كسائر أملاكه» مع أنه ينتقل بالإجماع. 

قال في «الهداية»: وقوله: «خرج من ملك الواقف»: يجب أن 
أكون" "تولهماء عارك الوبعة الذي وسبيق القريره اهن 

[وقف المشاع :] 

00 (ووفف المشاع) القابل للقتسيقة جنات عكن أبي 0 
لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط ؛ فكذا تتمته. 

(وقال محمد: لا يجوز)؛ لأن أصل القبض عنده شرط» فكذا ما 

6 

* قيدنا بالقابل للقسمة؛ لأن ما لا يحتمل القسمة: يجوز مع 


)١(‏ أي يجب أن يكون هذا القول» وهذا الحكمء وهو الخروج عن ملك 
الواقف. على قول الصاحبين» وهو المفتئ به كما تقدم. لاعلئ قول الإمام. إد 
الوقف عند الإمام لا يخرج عن ملك الواقف. وينظر البناية 00000 


(؟) وفى القدوري (1209١ه):‏ «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


هه فاه هه هاه ىه وى ى ىه .د هد هد هده هه وه ىه ىه .ىاه قاع ود واو .ةد .دواع .ا .د .ام 


الشيوع عند محمد أيضاً؛ لأنة يكير بالوية”. 

قال في التصحيح»: أكثرٌ المشايخ أخذوا بقول محمد" 

وفي «الفتح)”" عن م «المنية)2)7: : الفقوئ على قول أبي يوسف». 
وفيه عن «المبسوط»: وكان القاضي أبو عاصم يقول: 0 أبي يوسف 
من حيث المعنئ أقوئء إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة 
الآثار. اه 

ولما كد المضيت من الطرفين» وكان قول أبي يوسف فيه 


)١(‏ أي لجواز الهبة. البناية 8١7/17‏ (ط بيروت)» 508/9 (ط باكستان). 


( إلى هنا ينتهي النقل عن التصحيح للعلامة قاسم» ينظر تصحيح القدوري 
ص 2.5865 وفتح القدير 4714/0. 

() جاء هذا النص في فتح القدير 475/5 في المسألة التي هي قبل مسألة وقف 
المشاع. وهي: هل يشترط التسليم في الوقف؟ وهو قول محمدء أم يكفي القول؟ 
وهو قول أبي يوسف, ولما كانت مسألة وقف المشاع مبنية علئ هذا الخلاف» نقل 
الميداني هذا النص هنا في مسألة وقف المشاع. 

(5) أي: «منية المفتي»» في فروع الحنفية» ليوسف بن أبي سعيد بن أحمد 
السجستاني (الجستاني) نزيل سيواس» وله: غنية الفقهاء. (ت 577ه).؛ كمافي 
حاشية مخطوطة لتاج التراجم ص "١4‏ من المطبوع» وقيل: سنة (578 ه)» كما في 
هدية العارفين 505/5»: وسماه: الجستانى» وينظر كشف الظنون 218417/7 وقد 
ذكرت هذا هناء لقلة رظل أنيا الب لجسل للكاشغري (ت .)7١5‏ حيث إن هذه 
الأخيرة في احكاء اله قط والقن عنا في الولت: 


هاه هه اه وى هده وى هه هه ىه هاه ها ىق هاف هه هاى د قاع ده د فاع .فده د واو و و و و و هد ع6 م6 اه 


ترغيب للناس في الوقف. وهو جهة بر : أطبق المتأخرون من أهل 
اكتعو يه ا القاقي لقني الققله يك / بين أن يَحكم بصحتهء 
وببطلانه» وإن كان الأكثر على ترجيح قول محمدء وبأيّهما حكم: 
صح حكمه: وَنَفِذ فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن يحكم بخلافه» 
كما صرح به غير واحد. 

* وقال في «البحرا : وصّح وقفُ المشاع إذا قْضِيّ بصحته؛ أده 
قضاء في مجتّهّد فيهء ثم قال7"': أطلق'": «القاضي»» فَشَمِلَ الحنفي 
وغيره ؛ فإن للحنفي المقلّد أذ وك بصع ولف المشاح ارو يطلانه 
لاختلاف الترجيح» وإذا كان في المسألة قولان مصحّحان: فإنه يجوز 
القضاء والإفتاء بأحدهماء كما صرَحوا به. اه 


ونحوه فى فى «النهر). و«المنح». و«الدر»» وغيرهاء لكن صرح 
يساور ادق القافري د جحي كان د ١د‏ أن يفيل إلى فرك أي 
يوسفء. ويحكم بالصحة؛ أخذا من قولهم: يختار في الوقف ماهو 
الأنفع والأصلح للوقف. ومن أحَبّ مزيد الاطلاع» فعليه برسالتنا: 
«لَذة الأسماع في حكم وقف المشاع» ". 


(1) أي ابن نجيم صاحب البحر الرائق. 

(') أي أطلق صاحب كنز الدقائق النسفي» فقال: «ومشاع قضي بجوازه». الكنز 
مع البحر 06 »:». فلم يقيد: «قضي»: بمذهب معين» وجعلها مطلقة. 

(*) وذكرها البيطار في حلية البشر 858/5 في ترجمة الميداني» ونَسمها له. 


1 كتاب الوقف 


و 2 ع 5 24 6 
لا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتئ يجعا آخره . لحهة لا 
تنقطع أبداً. 
وقال أبو يوسف : إذا سمّئ فيه جهة تنقطع : جازء وصار بعدها 


للفقراء وإن لم يسمهم 


[اشتراط التأبيد في الوقف :] 


(ولا د َم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حت يجعل آخره لجهة 
لا تنقطع أبدا). ا ار ؛ لأن شترْط جوازه عندهما أن 
يكون مؤبداً» فإذا عيّن جهة تنقطع: صار مؤقتاً معنى؟؛ فلا يجوز. 

(وقال أبو يوسف: إذا سمّى فيه جهة تنقطع: جازء وصار) وَقفاً 
مؤيّداً وإن لم يذكر التأبيد؛ لأن لفظ الوقف والصدقة مثبىء عنه. 
تغرف إلره التجهة الى تاها عذة ووانها» لهات لقيها لللقراء 
وإن لم يسمهم). 

ولذا قال في «الهداية»: وقيل: إن التأبيد شَرْط بالإجماعء إلا أن 
عند أبي يوسف: لا يُشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظة الصدقة والوققف 
منرئة عنه. َ 


ثم قال: ولهذا قال فى «الكتاس)17) ا ورور «وصار بعدها 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


(0) أي قول أبي يوسف. 


كتاب الوقف /اهء 


َ عله 3 
ويصح وهف العقار. 


اماه 


ولا يجوز وقف ما ينقل ويَحَوّل. 


وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيّْعة ببقرهاء وأكرتهاء وهم عبيده : 
جار. 


للفقراء وإن لم يسمهم»: وهذا هو الصحيح» وعدن تعخمك: 3 كر التأبييك 


شرط. اه 

7 (ويصح وقف العقار) اتفاقاً ؛ ل 

[وقف المنقول : ] 

* (ولا يجوز وقف ما يُنقل ويُحوّل) ؛ لأنه لا ب فق 4 فكان دقفا 
معنى» وقد ذكرنا أن شَرط صحته التأبيد. 


٠.‏ ع ع 
قال في «الهداية»: وهذا علئ الإرسال ‏ أي الإطلاق ‏ قول أبي 


5 
حشقفه 


بالتشديد : الفلأح ُ 0 عمالهاء 3 : أي م : جاز) » 
وكذا سائر آلات الحراثة؛ لح السارص وى اسعميل ص دي 
المقصود. وقد يَثبت من الحكم تَبَعا : ما لا اث يغبت مقصوداء كالشرت 
في البيع» والبناء في الوقف. 


2 كتاب الوقف 


وقال محمد : يحور حَبْس الكراع » والسلاح . 


وح مد 01 لآأنة “لحا جاز إفراد عضن المتشول عقده 
بالوقف»ء قاذ جوز الوقف انا أن «هداية». 


* (وقال محمد: : يجور حَبْس الكراع) أ لني ٠‏ كمافي 
«الغاية) عن «ديوان الأدب». (والسلاح). 


قال في «الهداية»: وأبو يوسف معه' " فيه» علئ ما قالواء وهذا 
استحسان» ا : الآثا ر المشهورة 2 3 . اه 

التي «الجراير” الس ان ل ال ان 
ومحمد في الكراع : باعتبار أن الرواية جاءت عن أبي يوسف في 
الضيعة» وعن محمد في الكراع نضا لا أن ذكْرَ أبي يوسف لأجل 


)١(‏ أي محمد مع أبي يوسف في جواز وقف المنقول تبعاً. 

(؟) أي وقفه في سبيل الله. الهداية ومعها البناية 41//17. 

() أي أبو يوسف مع محمد في جواز حب حبس الكراع والسلاح. 

(5) أي وجه الاستحسان. 

(5) منها: قوله صلئ الله عليه وسلم: «وأما خالد قد احتبس أدراعه وأعتّده في 
سبيل الله صحيح البخاري .)١5348( 77١/7”‏ صحيح مسلم 5091/5 (4875). 
وينظر نصب الراية 518/7 » فتح القدير .47١/84‏ 

(5) أي في جواز حبس الكراع والسلاح. البناية /882/1. 


كتاب الوقف 6.64 
وإذا صم الوقف لم رمه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعاً 
عند أبى يوسف » فيَطلب الشريك القسمة» فتصح مقاسمئه . 


000 


[ببع الوقف :] 

# (وإذا صم الوقف: لم بجر بِيعُه» ولا تمليكه)؛ لخروجه عن 
نلكه» (إلذ أن يكوة) الوك (نناعا)؟ لجواؤة (عند أن يوستف)) 
27 : 

(فِيَطلبُ الشريك) فيه (القسمةء فتصح مقاسمتّه)؛ لأنها تميبزٌ 
وكات" مغانة الأمن: أن الغالب في غير المكيل والموزون: معنى 
ا إلا أنافي الوقف جعلنا الغالب سي الاقزارة وا 
للوقف”*'؛ فلم يكن بيعاً ولا تمليكا. 


* ثم إن وقف نصيبّه من عقارٍ مشترك: فهو الذي يقاسم شريكه؛ 


)١(‏ انتهئ: أي من «الجواهراء وهذا النقل بواسطة التصحيح ص 2.3587 ثم قال 
العلامة قاسم: «وقد علمت أن الفتوئ في الوقف على قولهما». اه أي جواز وقف 
المنقول. 

(0) أي تمييز للحقوق» وإفراز كل نصيب منه» والممنوع: التمليك» لا الإفراز. 
البناية /1/ ”97 (ط بيروت). 

(*) مثل العقارء والعروضء والحيوانات» فإن الإفراز فيها هو الغالب. 

(4) أي في حق الفقراء ومصلحتهم. البناية 71/4 (ط باكستان). 


والواجب أن يِبِدَأ من ريْع الوقتف بعمارته, بن ا ا 1ه 


لأن الولاية إلئ الواقف. وبعد الموت إلى وصبه. 

#* وإن وَقفْ نصف عقار خالص له: فالذي يقاسمه القاضيء أو 
يبيع نصيبّه الباقي من رجل»ء ينابي المشتري» نم يشتري ذلك 
منه؟ لآن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاسما. 

* ولو كان في القسمة فضل دراهم''': إن أعطئ"'" الواقف 
يجوز؟؛ لامتناع بيع الوقف. 

وإن أعطئ الواقف””: جاز» ويكون بِقَدْر الدراهم شراء. «هداية». 

[إصلاح الوقف من عَلَّنَِ :] 

* (والواجب أن يبدأ من رَيْع7؟ الوقف): أي عَلََّه (بعمّارته) بقدر 


)١(‏ بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخرء فيجعل بدل الجودة: دراهم 
معينة. ينظر البناية /97/1 (ط بيروت). 

(0) أي أعطئ المشتري الواقف. الكفاية ه/ "5 , البناية 97”/17. 

() أي وإن أعطئ الواقف الشريك. ينظر البناية /97/1. 

وقد سقطت كلمة: «الواقف» من نسخ اللياب كلهاء وهي مثبتة في الهداية 
بنسخها المتعددة» والنقل عنها. 

(5) هكذا: «يَنْدَأ من رَيُع)»: في نسخ اللباب كلهاء لكن في غالب نسخ 
القدوري» والهداية» والجوهرةء وخلاصة الدلائل» وزاد الفقهاء: «يبْتّدأ من ارتفاع 
الوقف». وفي القدوري (1175١ه):‏ «من ارتفاق الوقف». 


4.١ 55‏ 
شَرَّط الواقف ذلك أو لم يشترط 
> 4 
وإذا وقف دارا علي سكم ولندة : :فالعمارة على من له 
السكنئ . 
فإن امتنع من ذلك, أو كان فقيراً: أجَّرها الحاكم؛ وعَمَّرها 


ما يبقئ على الصفة التي وقف عليهاء وإن خرب: بنئ علئ ذلك» 
سواء (شرَط الواقف ذلك؛ أو لم يشتر ترط)؛ لأن قصّد الواقف صرف 
الغلة مويداء ولا تبة نِقرا دائمة إلا بالعمارة) فيثبت شرط العمارة 

ف الأوإةا وقت ذارا عد "كوا ولنل:ةالعيان عدن موالية 
السكنئ) من ماله؛ لأن العْرم بِالعنم. ْ 

* (فإن امتنع) مّن له السكنئ (من ذلك. أو) عَجَرٌ بأن (كان 
فقيراً: أجّرها الحاكم) من الموقوف عليهء أو غيره» (وعَمّرها 
بأجرتها)» كعمارة الواقف» ولم يَزِدْ في الأصحء إلا برضا من له 
السكنئ. زيلعي. 

* ولا يُجبر الآبي على العمارة. 


* ولا تصح إجارة من له السكنئ» بل المتولي أو القاضني» كما 
فى «الدر». 


557 كتاب الوقف 


فإذا عمّرت : ردّها إلى من له السكنئ. 
وما انهدم من بناء الوقف. وآلته : صَرفه الحاكم في عمارة الوتف 
إن احتاج إليه . 


إن استغنئ عنه : أمسكه حتئ يَحتاج إلى عمارته» فيصرقه فيها. 


#ارفاةا عخرفك )0 رافك فيد إجاوتها أرنها إلا ماله 
السكنئ)؛ لأن في ذلك رعاية الحقين: حق الواقف بدوام صدقته. 
وحق عاحت العددى بندوام سكناه ؟ الى ا يعبززها” :تفوت 
السكنئ أصلاً» وبالإجارة تتأخر» وتأخير الحق أولا هن قواته: 

[حكم ما انهدم من الوقف :] 

* (وما انهدم من بناء الوقف», وآلته”')» وهيى الأداة التى يُعمل 
بهاء كآلة الحراثة في ضيعة الوقف: (صّرفه الحاكم): أي أعاده (في 
عمارة الوقف إن احتاج) الوقتي اليد وإن ايفدى هده أمسكه حتئ 
ع م فيصرفه فيها), جع لايع راطايه ولاك أوان 

٠ )‏ صّرفا 


* وإن تعذّر إعادة عَيْنه: بيع» وصرف ثمنه إلى المرمّة 


)١(‏ بالجرّء كالخشب إذا بلي وقد يضم عطفاً علئ: «ما» الموصولةء وهو 
المنقول عن الثقات» لأنه لا يقال: انهدمت الآلة. العناية نقلاً عن النهاية ©575/8. 

اق إلى الإصلاح» يقال: رم البناءء بركدة زعا ومَرَمّة: إذا أصلحه. البناية 
لا مختار الصحاح (رم م). 


كتاب الوقف وح 


ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف . 

وإذا جَعَلَ الواقف عَلَّةَ الوقف لنفسهء أو جَعَل الولاية إليه : جاز 
عند أبى يوسف» وقال محمد : لا يحوز. 
للبدل إلى مَصرف المبدل"'". 
الوقف)؛ لأنه جزء من العين» ولا حقّ لهم فيهاء إنما حقهم في 
المنفعة؛ فلا يصرف لهم غير حقهم. 

[حكم جعل الواقف الغَلَةَ أو الولاية لنفسه :] 

# (وإذا جَعَلَ الواقف غَلَّة الوقف)» أو بعضها (لنفسه. أو جَعَل 
الولاية) علئ الوقف (إليه): أي إلئْ نفسه: (جاز عند أبي يوسف . 
وقال محمد: لا يجوز). 

* أما الأول”'': فهو جائز عند أبي يوسف». ولا يجوز علئ قياس 
قول محمد» وهو قول هلال الرازي. 

قال الإمام قاضيخان نقلاً عن الفقيه أبي جعفر: وليس في هذا عن 
محمد رواية ظاهرة» ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف. 


.48/17 أي صرفاً للشمن إلئ مصرف الوقف. البناية‎ )١( 
(؟) وهو جَعْل الغلة عل نفسه» وينظر البناية 17/8/4(ط باكستان).‎ 


4.55 كتات الوقف 


5 ' 1 روه و ع 8 
وإذا بنئ مسجدا : لم يَزْل ملكه عنه حتئ يُفْرِرّه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس بالصلاة فيه . 


وذَكَر الصدرٌ الشهيد أن الفتوئ عليه ؛ ترقيا للقاين :فقن الر فقي 
ومثله في «الفتاوئ الصغرئ» نقلاعن شيخ الإسلامء واعتمده 
السمي» وابر الفضل الموضلي: 

* وأما الثاني”''» فقال في «الهداية»: هو قول هلال أيضاًء وهو 
ظاهر المذهب» واستدل له» دون مقايله. ْ 

* وكذا لو لم ب يشترط الولاية لأحد : فالولاية له عند أبي يوسفء 
ثم لوصيه إن كان» وإلا: فللحاكم» كما في «فتاوئ قارئء الهداية». 
اتصحيح» ملحّصاً. 

[وقف المسحد :] 

* (وإذا بن مسجدا: لم يرل ملكه عنه حت يُفَررّه) الواقف: أي 
عله الأعن ملك نطريق الأ لايكلنين عاك لابب ريدن 
للناسن بالقراد» فيه ؛ لأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمدء 
وسلك كل شي يحتتووولاك فى السك العرلاة يه عادر 
القبض فيه» فقام تحقق المقصود مقامّه. 


)١(‏ وهو جعل الولاية لنفسه. 


كتاب الوقف هع 


فإذا صل فيه واحل : زال ملكه عند أبى حنيفة ومحمد . 


#اوفا نعل تنش راع حزان ملكةعيد الى بحننة وحيد"")انن 
زؤاية #“وفن الأخرى عاوهى الأشهر -: يُشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن 
المسجد يبنئ لذلك. 

وقال الإمام قاضيخان”'': وعن أبي حنيفة فيه روايتان: 

فى رواية الحسن عنه: يشترط أداء الصلاة بالجماعة بإذنه: اثنان 

وفى رواية لافندة د تعبا واف ولخد مدا مود إلا أن 
بعضهم قال: إذا صلىئ فيه واحد بأذان وإقامة» وفىي ظاهر الرواية: لم 
يذكر هذه الزيادة. 

والصحيح رواية الحسن عنه؛ لأن قِبْض كل شيء وتسليمّه يكون 
بِحَسّب ما يليق به» وذلك فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة؛ أما 
الواحد فإنه يصلى في كل مكان. 

قال في «التصحيح»: واستفدنا منه: أن ما عن محمد: هو رواية 
عن أبى حنيفة» هو الصحيح. اه 


)١(‏ لفظ: «محمد)»: مثبت في نسخ من القدوري دون نسخ. 
)١(‏ فتاوئ قاضي خان 7/7 599. 


6.5 كتاب الوقف 


وقال أبو يوسف : يزول ملكه عنه بقوله : جعلته مسجداً. 
ومن بنئ سقاية للمسلمين» أو خاناً يسكّه بنو السبيل؛ أو رباطاً. 
أو جَعَلَ أرضه مقبرة : لم ير ملكٌه عن ذلك عند أبي حنيفة حتيا 


يَحَكُم به حاكم. 


000 000 لخد قاط ركه » فييصير 
خالضا: كه عار ترط حقه: 

[وقف السقاية : ] 

(ومن يت شعاية للمسلمين + أو كان ١‏ سكن بنو السبيل): أي 
المسافرون» (أو رباطا) يسكنه الفقراء اجر ار ير لدفن 
الموتئ: (لم يرل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حنتئن يحكنم به 
حاكم)؛ لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 

ل وينزل في الرّباط» ويشرب 
7 السقاية» ويدفن ف في المقبرة؛ مارم ير 1 00 


ل المكان الذي يسكن فيه المسافرون (الفندق). ينظر المصباح المنير 
(خون). 


كتاب الوقف ا 


500 و 

وقال أبو يوسف : يزول ملكه بالقول. 

وقال محمد : إذا ا تق ' الناس من السقاية» وسكنوا الهان) 
والرباط» ودَفنوا فى المقبرة : زال الملك . 


ع رعو 
لأنه لم يبق له حق الانتفاع به» فخَلص لله تعالئ من غير حكم الحاكم. 
«(هذاية»). 
التسليم عنده ليس بشرط. 
(زقال متدية: إذا انتقرا العامة ماح التتقاية:“وسكيوا الشان: 
9 7 - 3 007 
والرباط» ودفنوا في المقبرة: زال الملك)؛ لان التسليم عنذدذه فخرطة 
والشرط تسليم نوعه» وذلك يها دقرا" ويكتنيا بالواجك؟ لتعدر 
* وعلئا هذا البئرّء والحوض. 
* ولو سُلّم إل المتولّي: صحّ التسليم في هذه الوجوه؛ لأنه نائب 
عن الموقوف عليه» وفعْل النائب كفعل المنُوب عنه. 
مواناس امعد نس نل لكر كملها ؛ لأنه لا تدبير 


)١(‏ قال في تصحيح القدوري ص 197: !وقد علمت أن المتأخرين اختاروا 
فول مكمن نى اشتراظ التمليه »اعد 


458 كتاب الوقف 


اح قر و قل ولق ا مام ذف حرو بيدا وا ارو قن رفت ورك وك "> حو هر ري صقا ع لاود لواحو ديا وو بيك بو موك بو دوا كي وردنا 


اويل مكل ابصليفا' طلا ا 
3 

وقد قيل: هى بمنزلة السقاية» والخان» فيصح التسليم إلى 
المتولي؛ لأنه لو نُصّب المتولي: ص وإن كان بخلاف العادة. 


«(هذاية)»). 


كتاب الغصب ا 


كتاب القصب 


ومن غَصّبَّ شيكاً مما له مثلء فهّلّك في يده : فعليه ضمان مثله 


كتاب الغصضب 


* مناسبته للوقف : من حيث إن في كل منهما رقع يد المالك؛ 
و اساي إلذ ان الأرل فوع فقَدَّمء والكتائق اع اتارض) 
أ 

* وهو لغة: أَخمْذ الشيء من الغير علئ سبيل التغلب. 

5-7 اع بح رت ال على وجه يزيل 
يذه» حئ كان استخدام العبد» وَككر الواة : غصبا» دون االجلوس 
على البساط. «هداية». 

[ضمان الغصب :] 

* (ومّن غَْصَّبّ شيئاً مما له مثل» فهَلّك في يده: فعليه ضمان 
مثْله)؛ لما فيه من مراعاة الصورة بالجنس» والمعنئ بالمالية؛ فكان 
أدفع للضرر. 

* وإن انقطع المثل» بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه: فعليه 
قيمته يوم الخصومة عند الإمام. 


ا كتاب الغصب 


وإن كان مما لا مثْل له : فعليه قيمنّه يوم الغصب . 


وغول القامتيية رد الع المفوية: 
فإن ادعئ هلاكها : حَبّسّه الحاكم؛ حتئ يُعْلَمَ أنها لو كانت 
باقية : لأظهرهاء 0 5 1ذ1ز[|[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز 1 212111111 


والأصح قول الإمام؛ لأن النقل”" لا يبت بمجرد الانقطاع» ولذا 
ررض إلى امايو جاه ضيه : له ذلك» وإنما ينتقل بقضاء ع القاضي»ء 
فتعتبر قيمته حيائذ. 

* (وإن كان) المخصوب (مما لا مثل له : فعليه قيمتّه يوم 
الغصب) اتفاقاً ؛ لأنه لما د مراعاة الصورة؛ بتفاوت الأحاد: : وجب 
مراعاة المعنىئ فقط. وهو المالية ؛ 0 للضرر بقدر الإمكان. 

والمثلي المخلوط بخلاف جنسه. كبر مخلوط بشعير: قِيْميٌ؛ 
لآنه لا مثل له. 

* (و) الواجب (علئ الغاصب رد العين المغصوبة) في مكان 
غصبها ما دامت قائمة» نتواء 4315 ستل أن قيدرة. 

* (فإن ادعئ) الغاصب (هلاكها) أي العينَ المغصوبة: لم يصدّق 
بمجرد قوله» بل (حَبّسّه الحاكم حتئ يُعْلّم) صدقه. ويُغلب عل ظنه 
(أنها لو كانت باقية) عنده: (لأظهرها)؛ مبالغة فى الاحتيال إلى إيصال 


.515/5١ أي من الواجب الأصليء وهو المثل» إل القيمة. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الغصب اع 


١ .« 0‏ 
8 نى م د ك4 
والغصب فيما ينقل ويحول . 
وإذا عَصَّبّ عقاراًء فهلك في يده : لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 


٠‏ 5 و 
يوسف » وقال محمد : يضمنه . 


الكق إلا لمحن 

* (ثم) بعد ذلك (قضئ عليه ببدلها) من مثْل أو قيمة؛ لتعذر رد 
الي 

* (والغصب) إنما يتحقق (فيما يُنْقَل ويُحوّل)؛ لأن الغصب إنما 
يتحقق فيه دون غيره؟ لأن إزالة اليد بالنقل. 

[غصب العقار وضمانه :] 

* (وإذا غَصَّبّ عقاراًء فهلك في يده) بآفة سماوية» كغلبة سَيل: 

2 0 َه ل 

اليد؛ لأن العقار فى محله بلا تَقْلء والتبعيد للمالك عنه: فعل فيه”''' 
لا في العقار؛ فكان كما إذا بَعّدا'' المالك عن المواشي. 


و 3 
(وقال محمد : يضمنه) ؟ لتحقق إثبات اليد» ومن ضرورته: زوال 


.575/5١ أي في المالك. البناية‎ )١( 


)١(‏ بتشديد || ين » وفي بعض نسخ الهداية: «أبعد»: من الإبعاد. البناية 
.7/٠‏ 


؟/عء كتاب الغصب 


وما نص منه بفعله, كهدمه. وسكناه : ضَمِئّه في قولهم جميعاً. 


يد الملك؛ لاستحالة اجتماع اليدين علئ محل واحد فى حالة واحدة. 

قال في «التصحيح»: والصحيح قولهماء واعتمده النسفى. 
والمحبوبي. وصيدر الكري والموصلي. اه 

لكن في القهسئتاني: والصحيح الأول”'' في غير الوقفء 
والغاق 7" فى الوقفء كما في العمادي. وغيره. 

وفي «الدر»: وبه " يفتئ في الوقف. ذكره العيني. اه 

د قيّدنا كون الهلاك بآفة سماوية؛ لأنه لو كان بفعله: 00 

اتفاقاًء كما يشير لذلك قوله: 

(وما نَقصّ منه) “أ العقار (بفعله) 51 الغاصب» (كهدمه) 
لبنائه؛ (وسكناه) الموهنة لبنائه: :(ضّمِتّه في قولهم يت ؛ لأنه 
إتلاف. والعقار يضمن به كما إذا تقل ترابه ؛ لآنه لعل فن العيد: 

# ويدخل افيما قاله”"": إذا انهدمت الدار بسكتاه وعمله. #هداية»: 


)١(‏ أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يضمنء. وينظر جامع الرموز 
للقهستانى .١515/75‏ 

(0) أي قول محمد: أنه يضمن. 

0 أي بقول محمد ينظر الدر مع ابن عابدين .١187/5‏ 

(5) أي ويندرج فيما قاله القدوري في مختصره قبل قليل: «وما نقص منه بفعله 


كتاب الغصب ني 


وإذا هَلّك المغصوب فى يد الغاصب, بفعّله أو بغير فعله : فعليه 
ضمائه . 
و 
وإن نقص فى يده : فعليه ضمان النقصان . 


[غصبا لمنقول وضمانه : ] 
* (وإذا هَلّك المغصوب) النقلى (فى يد الغاصب» بفعله أو بغير 
فعله: فعليه ضمانّه) لدخوله فى ضمانه بالغصب السابق» وعند العجز 


عن رده: تجب قيمته. 


* ثم إن كان بفعل غيره: رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه 
فُنماناً كاف يبكته ا ححلمن مية زد العين: اجوهرة). 

* (وإن نقص فى يد''': فعليه ضمان النقصان)؛ لدخوله 
في ضمانه بجميع أجزائه. لجا كي ورد موه ا ا مج 


فشمنة. 


2 


كهدمه وسكناه: ضمنه»)» يندرج في هذا: مسألة: «إذا انهدمت الدار يسكناه وعمله»» 
بأن كان عمله الحدادة أو القصارة مثلاء فوهئ الجدار بذلك» وانهدم» كان مضمونا 
عليه. ينظر الكفاية 707//4. 

)١(‏ أي إذا رد المغصوب بعد ما نقص في يدهء فعليه ضمان النقصان. البناية 
7/١‏ . 


ىا كتاب الغصب 


ومّن ذبح شاة غيره بغير أمره : متر ف اوحار قي خاو لفن وح وو 216 ران ناوه وها جو اه 


* قيّد بالنقصان؛ لأنه لو تراجع السعر: لا يضمن؛ لأنه عبارة عن 
عو 
فتُور الرَغبّات7 افون قوت حدم 

د 20 7 0 

# وإذا وجب ضمان النقصان: قومت العين صحيحة يوم غصبهاء 
لقم 36 اواو لع اوقد 
ثم تقوم ناقصة. فيغرم ما بينهما. 

* قال في «الهداية»: ومراذه'": غيرَ الربوي» أما فى الربويات7» 
لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا'". 
اه 

[مسائل في ضمان الغصب :] 


* (ومّن ذبح شاة غيره بغير ير أمره)» أو بقرتّه» ونحوّها من كل دابة 


(1) لأن فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب العبادء فلا يوجب ذلك تغْيّرَ 
الأحكام. البناية .770/5١‏ ْ ْ 

(7) أي مراد القدوري بقوله: «وإن نقص فى يده: فعليه ضمان النقضان»: أى 
نَقَصّ غير المال الربوي. البناية 0879/9١‏ 000 : 

(9) أي التي لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلة. البناية .771/51١‏ 

(:) فلو غصب حنطةء وصّبً عليها الماء فتشرَبته» فإن صاحب الحنطة بالخيار: 
إن شاء أخذ ذلك ولا شيء له غيره» وإن شاء تركه وضمّن الغاصب مثل قيمة الحنطة. 
ينظر البناية 71١/٠١‏ نقلا عن مختصر الكرخي. 


كتاب الغصب 24 


فمالكها بالخيار : إن شاء ضمّنه قيمتهاء وسلّمها إليه» وإن شاء ضمنه 
وخ خرف توت فوع فا ثرا ين نقصالة: 
وإن خَرَقَه خَرقاً كبيرا يُبْطل عليه عامة منفعته : 0 


إليه")؛ لأن ذلك ل باعتبار وما كي 


من الحَمْل والدر» والنَّمْلء (وإن شاء ضمَّنه نقصائّها)؛ لبقاء بعضهاء 
وهو اللحم. 

* ولو كانت الدابة غيرَ مأكولة اللحم» فذبحها الغاصبء أو فطع 
طرقها: ضَّمنّ جميع قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. 

بخلاف قَطْع طرف العبد المملوك: حيث يأخذه مع الأرش؛ لأن 
الآدمي يبقئ منتفعا به بعد القطع. 

[ضمان من خَرَقَ ثوب غيره :] 

* (ومّن خَرَقَ ثوب غيره خحَرْقاً يسيراً: ضَّمنَ نقصانه)» والشوب 
الك عام ا سدم 3 وصده وتنا لدعب لضع 


ا و اي 2001 . الجن 20 
* (وإن خرقه خرقا كبيرا )» بحيث (يبطل عليه عامة منفعته: 


09) أ تلمك لزن العاضيي»: 


(0) وفي نسخ من القدوري: «كثيراً) : بالثاء. 


كا كتاب الغصب 


وإذا تغبّرت العين المغصوبة بفعْل الغاصب حت زال اسمّهاء 


فلمالكه أن يضمن جميع قيمته) ؛ لأنه استهلاكٌ من هذا الوجهء وله: 
أَخيذه وتضمينه النقصان؟ لأنه تعيّب من وجه؛ لبقاء العجيرة وبععض 
المنافع. 
قال في «الهداية»: ثم إشارة «الكتاب""' إلئ أن الفاحش: ما 

تَبْطْلَ به عامة المنافع» والصحيح : أن الفاحش ادا سرك توس 
الغية 6 د وييقئ بعض العين؛ اه 
0 لأن محمد دأ جعل في «الأصلء 0 اللوون قن عي 

ا 

(وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعْل الغاصب) ‏ احتّرز به عما 
إذا تعبرت بنفستها كان ضار الع زبيبا بنفسة» أو الطب تمراء :“فاك 
المالك فيه بالخيار: إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. وضمَّنه ‏ (حتئ 
ذال اسمها» وأعظم منافعها): أي أكثرٌ مقاصدها ‏ احتّرز عن الدراهم 


كنات الغصب اا 


ا د منهاء ولم يحل 
وهذا كت حضتت قاذ : فذبحهاء وشواها أو طبخهاء 2 
ع فطحنهاء أو حييد ا فائّخذه كفا أو را تعمل أنية ب 


إذا سبكها بلا ضَرب» فإنه وإن زال اسمهاء لكن بقي أعظم منافعهاء 
ولذا لا ينقطع حق المالك عنهاء كما في «المحيط» : (زال ملك 
المغصوب منه عنها): أي لكين النقصوية»: (وملكيننا الخاصييت) 
وضّمنها): أي ضّمن بدلها لمالكها. 

* (و) لكن (لم يحل له الانتفاع بها حتئ يؤدي بدلّها)؛ 
استحساناً؛ لأن في إباحة الانتفاع قبل أداء البدل: قَنْحَ باب الغصب» 
فيَحْرّم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل» أو إبرائه؛ حسما لمادة 
الفساد: 

* (وهذا): أي زوال اسمهاء وأعظم منافعها مثاله: (كمن غَصَّبّ 
قا تذيهيا : وشواها + أو اطنكهاه أو ساي حنطة 'تطحشه :|9 
قلق ديد فاققةه فا “رطفت رمن بالضم: : ما يُعمّل 
منه الأواني - (فعمله 0 3 لعي رانك صقعنة كفو له تت م 


)١(‏ الصّمْر: مثل قَفْل: النحاس. المصباح المنير (صفر). 


2 كتاب الغصب 


8 :هد ايل بعال وه هذ مهد ها مال وق ميا وا “هد ”واو يقفا اذخ تقر رأف با لبكرها ”لوا وا لف له ال" وار قر د كه 1ك 3م الوح ها عو" اهيا او او ا له-2 


المالك هالكاً من وجه'"'» بحيث تبدّل الاسمء وفات معظم 
المقاصد'"'» وحق الغاصب في الصنعة قائمٌ من كل وجه. فيترجّح 
على الأصل الذي هو فائت من وجه. 

ولا نجعله سبباً للملك”". من حيث إنه محظورء بل من حيث 
إنه إتحداث صنعة”''» بخلاف الشاة”»؛ لأن اسمها باق بعد الذبح 


والسلخ. (هداية»). 


)١(‏ لأن قيام الشيء إنما قوق وصور وساب وق ليه الصورة. البناية 
١/٠‏ :5. 

(1) فمثلاً المطلوب من عين الحنطة: الزراعة» والقليء واتخاذها هريسة» 
وبالطحن بطل هذا المقصود. البناية .551/5١‏ 

(*) أي لا نجعل فعل الغاصب من الطحن وغيره سبباً للملك. البناية ١57/9؟.‏ 

(5) إذ إحداث الصنعة مشروع في نفسه» وإنما حرم ها هنا بأن جعل مال الغير 
بمنزلة آلة لهء فأشبه الاحتطاب بِقَادُوم الغيرء والاصطياد بقوس الغير. البناية 
1/0 02. 

(5) هذا جواب عن قول من قال: صار ذلك كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» 
وتقريره: أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم والشاة ليست 
كذلك». لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ» فيقال: شاة مذبوحة»؛ ومسلوخة؛ كما 
يقال: شاة حية. البناية .757/5١‏ 


كتاب الخصب غ3 


- 
300 


وإن غصب فضة أو ذهباء فضربها دراهم. أو دنانيرء أو آنية : لم 
يَرْلُ ملّك مالكها عنها عند أبى حنيفة . 


[حكم من غصب فضة أو ذهباء ثم ضربها عملة :] 

(وإن غصب ف ) 0 (أو ذهبا) ا (فضربها 
دراهمّء أو دنانير» أو) عملها (آنية: لم يَزْلَ ملك مالكها عنها عند أبي 
حنيفة)» قال فى «الهداية»: فيأخذهما ولا شيء للغاصب. 

مو 

وقالا: يملكهما الغاصب» وعليه مثلهما. 

وأخّر دليل الإماه'”"» وضمّه') جواب دليلهماء واختاره 
المحبوبى » والنسفىء وأبو الفضل الموصلى» وصدر الشريعة. كذا 
في «التصحيح». 


* (ومّن غَصَّبّ سَاجَة) ‏ بالجيم: شجرٌ عظيمٌ جدأء ولا ينبت إلا 


)١(‏ أي غير مصوغة. 

(؟) أي غير مصوغ. 

() أي أخّر المرغيناني صاحبُ الهداية دليلَ الإمام». لترجيحه له إذ عادة 
حي الهدابة وستوجه آن وخر دلبل من ير قولة راجحا م آثمة المذهب: 

(4) أي وذكر صاحب الهداية ضمن ذكر دليل الإمام أبي حنيفة الذي رجّحهء 
ضمنه الردّ علئ دليل الصاحبين. 


2 كتاب الغصب 


فبنئ عليها : زال ملّكُ مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيميُّها . 
ومن غصب أرضاء فغرس فيهاء أو بنئ : قيل له : اقلع العَرس 
والبناء» وردّها إلى مالكها فارغة . 


لاد الهدد .<+ (في عليها) بداء فيْمثه أكفتررمن قيمتها: زان ينك 
مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتّها)؛ لصيرورتها شيئا آخرء وفي 
القلع ضررٌ ظاهرٌ لصاحب البناء» من غير فائدة تعود للمالك» وضررٌ 
المالك ينجبر بالضمان. 

قال في «الهداية»: ثم قال الكرخي». والفقيه أبو 0 إنما لا 
ينقض إذا بن حول الساجة» أما إذا بنئ علئ نفس الساجة: يُنْقَضء 
وجواب «الكتاب270) 5 ذلك97, وهو الأصح. اه 

[حكم مّن غصب الأرض وزرعها أو بنئ فيها :] 

# (ومّن غصب أرضاء فغرس فيهاء ا قيل له): أي 
للغاصب: (اقلّع الغَرْسَ والبناء» وردّها إلئ مالكها فارغة) كما كانت؛ 
لآن الأرضن لا تسبي قفا يق أ بيبا عمق الكانت كما كان 
والغاصب جعلها مشخولة . فيؤمر بتفريغها. «درر). 


19 الود وائى «عبا ف الهذاية 1/4 
(0) أي مختصر القدوري» وهو قوله: «بنئ عليها». 


(7) أي :ذلك التعضيل: 


كتاب الغصب ١م‏ 


ويم و 


فإن كانت الأرض تَنْقَصْ بقلّع ذلك : فللمالك أن يضمن لانيفة 
البناء والغرس مقلوعاء ويكون له. 


* وقيّد ذلك في «المنّح» بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر» ثم 
قال؛ و إن كانت قيمنتة الناء أكفر” فللغاضت أن يضمن لدقيمة 
الأرضء» ويأخذها. ذكره في «النهاية». 

وفي القهستاني عند قول الماتن"'': أمر بالقلع» والركاء ماقف 
أي رد الأرض فارغة إلىْ المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة 
الأرضن: 

وقال الكرخي: إنه لا يؤمّر حينئذ» ويضمن القيمة» وهذا أوفق 
لمسائل الباب» كما في «النهاية»» وبه أفتئ بعض المتأخرين» كصدر 
الإسلام» وأنه حَسَنّ ولكن نحن نفتي بجواب الكتاب”"؛ اتَّباعاً 
لأشياخناء كما في العمادي. اه 

# (فإن كانت الأرض تَنْقَصْ بقَلْع ذلك) منها: (فللمالك أن 
يَفنْمَّن له): أي للغاصب (قيمة البناء والغرس مقلوعاء ويكون) ذلك 
مع الأرض (له): أي للمالك؛ لأن في ذلك نظراً لهماء ودفع الضرر 


)١(‏ أي صاحب: «النقاية مختصر الوقاية»: وهو صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي (ت 55ل/اه)ء إذ القهستاني شرح النقاية في «جامع الرموز». 

(0) أي مختصر القدوري» وذلك بعدم التفرقة والتفصيل» وذلك لأنه ظاهر 
الرواية» وهو المقدّم» ولذا قال: «اتباعاً لأشياخنا»» لأنهم يقدّمون ما في القدوري. 


خ: كتاب الغصب 


أ 00 . صدي اع - ع د كن ى كيه 5 و 
ومن غصب ثوباء فصبغه أحمر. أو سويقا فلته بسمن : فصاحبه 
.ا ]لهاث تكن » امه ا 
بالخيار : إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض » واترح تر بون و جحو لوا و مذ وي و جوتي نيا 


عنهما. 

قال في (الوذافة؛ وقولةة افيه مملوع اه مناه قن بحادة أن 
جر وم قلع الأن ستو ةا فيو إذ يذ قراو لدافيه'"1 4 فقوم الأرضل 
بدون الشجر والبناء» وتقوم فعا عدي ااام لصاحب الأرض أن 
0 20005 

[غصب ثوباً فصبغه :] 

* (ومَن عْصَبّ ثوباً. فصبّعَه أحمر)» أو غيره مما تزيد به قيمة 
الثوب» فلا عبرة للألوان» بل لحقيقة الزيادة والنقصان» (أو) غصَّبٌ 
000 أي 007 (فلنّهِ ): أي خلطه (بسمن: فياخ بالكينانة إن 
ارقي ): أ قد العاضية ود اتوي ميض اند لذن اوقد 


.551/٠١ أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس. البناية‎ )١( 

(0) أي لا قرار للغرس. 

(*) قوله: «لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه): صفة لقوله: «شجرٌ أو بناء». البناية 
5/٠‏ . 

(5) هكذا: «ثوبه»: في القدوري (159ه). والنسخة التي مع الجوهرة» ومع 
اللباب لليزدي» لكن في بقية نسخ القدوري المخطوطة, والتي مع اللباب للميداني: 
«ثوب»» وما أثبته أنسب للمعنئ. 


كتاب الغصب و 


ومثل السّويق » اميه للغاصب» وإن شاء أخذهماء وضمن ما زاد 
م6 وي 


الصَبّغْ والسَّمْنُّ فيهما. 
ومن غضنب عينا: فغيبهاء فضّمنه المالك قيمتها : مَلَّكَها الغاصب. 


تبني : (ومثل اورف ؛ له مثلي » عا م أي الكوت» 
والسويق (للغاصب. 

وأفاء اعنني ري جر قت الحا فيه رباد اهالهت 
والسسَّمْنُ فيهما)؛ لأن في ذلك رعاية للجانبين. 

والخيْرةَ لصاحب الثوب ؛ لكونه صاحب الأصل» بخلاف الساجة 
ال ا بعد النّقض"", أما الصبّعْء فيتلاشئ. 
«هداية»). 

زوم عنصب عيناء 25 الا ان -: أي أخفاهاء 
الع يه الما للك فنينها وكيا الدامندي )+ لآن الجانك ملك الال 
بكماله» والميّدل قابل للنقل» فيملكه الغاصب؛ لثلا يجتمع البدلان 


)١(‏ التّقض: بكسر النون» وضمهاء مثل قفل» وحمّلء بمعنى المنقوض. 
(5) بفتح النونء مصدر: تقض. 
() أي بِالْعَيْن | لمعجمة. 


5خ كتاب الغعصب 


والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه. إلا أن يقيم المالكٌ 
البينة بأكثر من ذلك . 

فإن ظهرت العين» وقيمتها أكثرٌ مما ضّمنء وقد كان ضَّمئها 
بقول المالك. أو ببينة أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين : فلا 
عار للمالاك: 

وإن كان ضَّمِنّها بقول الغاصب مع يمينه : فالمالك بالخيار: إن 
شاء أمضئ الضمانء وإن شاء أخَذَ العين» ورد العوض. 


* (والقول في القيمة) إذا اختلفا فيها: (قولٌ الغاصب)؛ لإنكاره 
الزيادة» والقول قول المنكرء (مع يمينه)؛ كما مر 

* (إلا أن يقيم المالك البيئة بأكثر من ذلك)؟ لإثباته بالحجة. 

* (فإن ظهرت العين) بعد ذلك (وقيمتها أكثر مما ) كان (ضصمةء 
رتوغان دكا شن الحاللك ‏ لوييت أفامين المائنافه زان بين 
الغاصينيا ان اللبليق »قلا ان التمالاك) ؛ :وه االقاعديك لأنه ف لله 
الملك بسبب اتصل به رضا المالك» حيث ادعئا هذا المقدار. 

* (وإن كان ضمنئها بقول الغاصب مع يمينه: فالمالك بالخيار: إن 
شاء أمضى الضمان)» ولا خيار للغاصب ولو قيمته أقل؛ للزومه 
بإقراره» (وإن شاء أخذ العين» ورد العوض) ؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا 
المقدار» حيث يدعي الزيادة» وأَخْذه دونها؛ لعدم الحجة. 


كتاب الغصب م 


5 1 3 2 ع 
وولد المغصوية. ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب : أمانة فى 
٠. ٠‏ 5 ع و 5 5 0 
فإن هلك : فلا ضمان عليه., إلا أن يتعدئ فيهاء أو يطلبها 
ع ل واد إن 


# ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه. أو دونه في هذا 
الفصل الأخير: فكذا الجواب في ظاهر الرواية» وهو الأصحء خلافاً 
لما قاله الكرخي؛ لأنه لم يتم رضاهء حيث لم يعْط ما يدّعيه» والخيار 
لفوت الرضا. «هداية». 

[حكم نماء الغصب :] 


#ازووال) العون: (النشسطنورة ونوا وفنا المفصل »اسمن 
والحسسن» والمنفصل: كالدرٌ» (وثمرة البستان المغصوب) قبل بدو 
القمرة (آمانة فن يك الغافتي) لالآن الع اتناف اليد على فال 
الغير» حل نويج يزيل يذ المالاقي» كما مره روزن المالك دما كانت ثالقة 
علئ هذه الزيادة حت يزيلها الغاصب. 

* (فإن هلك): أي الولد؛ وما عطف عليه: (فلا ضمان عليه): 
أي الغاصب. (إلا أن يتعدئ فيها) : أي الزيادة» بأن أتلفهاء أو أكلهاء 
أو باعهاء (أو) أن (يُطلبها): أي الزيادة (مالكهاء فَيَمْتَعَه إياها '") ؛ 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: (فيَممّعها إياه». 


21 كتاب الغصب 


ل و 
وما نَقَصّت الجارية بالولادة : فهي في ضمان الغاصب . 
و م 
نإن كاوق قية الوندوفاء بده حو اللتفيان بالرقة» وقط 
ضمائه عن الغاصب . 


ولا يضمن الغاصب منافع ما غْصّبه» 1 151107010 


لأنه بالمنع والتعدّي: صار غاصباً. 

* (وما تَقَصّت الجارية): أي انتقصت؛ لأن: «تَقص): يجىء 
لأذناء ا وهو هنا لازم كما فى ابن للك (بالولادة: فهو 
في ضمان الغاصب) ؛ لأنه حصل فى ضمانه. 

* (فإن كان في قيمة الولد وفاء به): أي بالنقصان: (جبر النقصان 
بالولد» وسقط ضمانه عن الغاصب) ؛ لأن سبب الزيادة والنقصان 
الج وهو الولادة. 

ولو ماتت وبالولد وفاء: كفئ» هو الصحيح. «اختيار). 

[ضمان منافع الغصب : ] 

# (ولا يضمن الغاصبٌ منافع ما غصبه) من ركوب الدابة» 
وسكنئ الدارء وخدمة العبد؛ لآنها حصلت علئ ملك الغاصب؛ 
لحدوثها فى يده» والاشوان تمقو باتعو ون ساك سواء 
استوفاهاء أو عَطَلها. 


كتاب الغصب ات 


و دبز 000 9 
إلا أن يَنْقص باستعماله» فَيَغْرَم النتقصان. 
وإذا استهلك المسلم خمر الذمّي» أو خنزيره : ضَّمِن قيمتهما. 


* وهذا فيما عدا ثلاثة مواضع» فيجب فيها أجر المثل على 
اختيار المتأخرين» وعليه الفتوئ» وهي: 

أن يكون وقفاًء الالعيية أو معدا للاستخلال» بآن.كاة أو امتدراء 
لذلك؛ إلا إذا سَكَنَ المعدً للاستغلال بتأويل ملك كسكنئ أحد 
الشريكين» أو عَقّْدء كسكنئ المرتهنء (إلا أن يَنْقص) المغصوب 
(باستعماله): أي الغاصبء (فيَغْرَمٌَ النقصان)؛ لاستهلاكه بعض أجزاء 
العين. 

[حكم ضمان خمر الذمي ونحوه لو أتلفه مسلم :] 

* (وإذا استهلك المسلم خمر الذمي» أو خنزيره: ضَّمن 
قيمتّهما)؛ لأنهما مال في حقه"'"؛ إذ الخمرٌ عند اميل الذمة ار 
عندناء والخنزيرٌ عندهم: كالشاة عندناء ونحن أمرنا بتَركهم وما 
كرون "لهذا ورا عل يميا إلا ادعب مه الخمر وإن كان 
5 الأمثال؛ لأن المسلم بعر بن تملك 

* (وإن استهلكهما): أي الخمر والختوزير وهما (لمسلم)ء بأن 


)١(‏ أي حق الذمي. 


84 كتاب الغصب 


لم يضمن . 


أسلم وهما في يده: (لم يضمن) المستهلك. نوا كان مدل أ 
ذميًا؛ لأنهما ليسا بمال في حقه. وهو مأمورٌ بإتلافهماء وممنوع عن 
[حكم ضمان إتلاف المعازف :] 
01 000 عع اج 00 : 
وتجب في كسر المعازف قيمتها لغير لهو'''. كمافي 
«المختار). 


.,”/ 


كتاب الوديعة حك 


كتاب الوديعة 
الوديعة أمانةٌ في يد المودّع» إذا مَلّكت في يده : لم يضمنها . 
وللمودع أن يحفظها بنفسه. وبمن في عياله . 


كتاب الوديعة 


# متاسيثها للغضصب: أنها تتقلب إليه عتد المسخالفة» أو التعدئ. 

* وهى لغة: الترلكُء وشرعاً: تسليط الغير عل حفظ ماله. 

وهي اسم أيضاً لما يحفظه المودَغٌ» كما عبّر بذلك المصئف 
بقوله: 

4( لوقيب )ا افغيلة سحن متتعولة)«بناف'التقل إل الأسمية» كما 
في «نهاية» ابن الأثير - (أمانة في يد المودع) - بالفتح -. 

(إذا ملكت في يده) من غير تعلاً: (لم يضمنها)؛ لأن بالناس 

1 1 3 2 4 5 
حاجة إلئ الاستيداع . فلو ضمناه: يمتنع الناس عن قبول الودائع؛ 
فتتعطل مصالحهم. «هداية»). 

[حفظ الوديعة :] 


* (وللمودع أن يحفظها): أي الوديعة (بنفسه» وبمّن في عياله) ؛ 
أن اقلا : أنه لوهم تحط هال غيره عر" الوسة القع حيط نه مدال 
هر تخ غير ٍ ٍ 


ل كتاب الوديعة 


فإن حفظها بغيرهم, أو أودعها : ضمن . 
إلا أن يقع في داره حريق» فيُسلْمّها إل جاره. 


0 1 م رس م )ةو م يز. سيت اليه ١‏ 507 5 
أو يكون في سفينة يخاف الغرق. فيلقيها إلئ سفينة أخرى . 


5 13 2 5 و 
ببته» ولا استصحاب الوديعة فى خروجه. 

* والذي فى عياله: هو الذي يسكن معه. وتجري عليه نفقتّه » فق 
امرأته» وولده. وأجيره» وعبده. 

وفى «الفتاوئ)»: هومن تشاكتب سواء كان فى نفقته أ لا. 
لجوهرة). 

* (فإن حفظها بغيرهم): أي غير من في عياله؛ (أو أودعها) 
غيرهم: (ضمن) ؛ لأن المالك ناض بيذده» لا بيد غيره» والأندى 
تختلف في الأمانة» ولأن الشيء لا يتضمن مثلّهء كالوكيل لا يوكل 
غيره. 

* (إلا أن يقع في داره ري فبسلمها إلا جاره» أوتتفنون) 
المودع (في سفينة) » وهاجت الريح ١‏ وصار بحيث (يَخخاف الغرق» 
فيُلقيّها إل سفينة أخرئ) ؛ لأنه تعيّن طريقاً للحفظ فى هذه الحالةء 
فيرتضيها المالك. 

ولا تصيدى غلا له لأبيقهة» لاسرع فمرور: مقط 


4 


كتاب الوديعة 44١‏ 


وإن خَلَطّها المودع بماله حتئ لا تتميّرٌ: ضمتها . 


القتحاة سه فق لشن كقباز كبن در دعيو الآون فى الإببداء: 
«هداية». 

قال فى «المنتقيل»: هذا إذا لم يكن الحريق عاماً مشهوراً عند 
الناس» حتئ لو كان مشهوراً: لا يحتاج إلئ البينة. اه 

ات و -_ه 

[خَلْط الوديعة بمال المودّع :] 

* (وإن خَلَطَها المودع بال كد )تمبناويق نيك ( 1 مم 
0 

دلق ِ 5 

* ولا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة ؛ لاستهلاكها من كل 
وجه؛ لتعذر الوصول إلى عين حقه. 

وقالا: إذا خلطها بجنسها: شركه إن شاء؛ لأنه وإن لم يمكنه 
الول ]لل عزن حقه صيورة ادكه عق بالقسعة كان اسفيةكا 
من وجهء دون وجهء فيميل إلئ ل شاء. «هداية). 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 


)١(‏ أي بعد أن خلطها المودع بماله» وضمنها للمودع: لم يعد للمودع حق في 
وديعته» ولا سبيل له إليهاء وإنما له الضمان. ينظر الهداية “/ه١,ء‏ والبناية 9//ا7١.‏ 
(؟) أي الشركة أو الضمان. 


5 كتاب الوديعة 


فإن طلبّها صاحبهاء فحَبّسّها عنه. وهو يقدر على تسليمها : 


2 


وإن اختلطت بماله من غير فعله : ونام مكلف انز ]نز جا جر لالجل جه روك ون م بخان 


[طلب المودع الوديعة من المودّع :] 

* (فإن طَلَبّها صاحبّها) بنفسهء أو وكيله. (فَحَبَّسَها عنه وهو 
يقدر على تسليمها). ثم هلكت: (ضمنتها)؛ لتعد نه بالمنعء 
غاصبا. 

قن ركونه فادرا تقل سسايييا)" أنه لى تحييها علد ا أ وضونا 
علئ نفسهء أو ماله: لم يضمن. 

وفي القهستاني عن «المحيط» : لو طلبهاء فقال ذل أفدر أن 
أحْضرّها تلك الساعة فتركها”" , فهلكت: لم يضمن؛ لأنه بالترك: 
صار مودعا ابتداء. 

* ولو طلبهاء فقال: أطْلَيها غداًء فلما كان الغد قال: مَلَكَتْ: لم 

* ولو قال له في السَر: مَن أخبرك بعلامة كذاء فادفَعْها إليه ثم 

جاء رجل بتلك العلامة» ولم يدفعها إليه حت هلكت :لع يضمن اه 

© (وإن اختلطت) الوذيعة (بمالة من غير قعله): كأن انه 


)١(‏ أي مالكها. 


كتاب الوديعة 4 


فهو شريك لصاحبها . 
وإن أنفق المودع بعضّها بعضهاء وهلك الباقي ضمن ذلك القدر. 
وإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثلّه» فخلطه بالباقى» فتلفت : 
وإذا تعدئ المودَعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة فركيهاء أو ثوباً 
فلبسه. أو عبداً فاستخدمه. أو أودعها عند غيره» ابي ف جد لطا كن وك 


الطرفانة والفب؟ احذهيا غلم الآعره (فهنو): أي السودع (شتريك 
لصاحبها) اتفاقاً؛ لاختلاطهما من غير جناية. 

[إنفاق المودع من الوديعة 8 

(وإن أنفق المودع بعضهاء وهلك الباقي: ضمن ذلك القدر. 

* وإن أنفق المودع بعضها): أي الوديعة» اتبورة دول أي مل 
ما أنفقه. (فخلطه): أي المردودة (بالباقي» فتلفت صو الح 
أن جيم الودينة : من الذي كان بقي منهاء والذي رده إليها 00 
عما أنفقه ؛ لخلظة الوذيعة الس فيكون ايلاعا علتن الوسية البلئ 
تقدم. 

[تعدي المودع ثم إزالة ما تعدّئ به :] 

* (وإذا تعدئ المودّع في الوديعة» بأن كانت دابة فركبهاء أو 
و فليم أو عبداً فاستخدمه» أو أودعها عند غيره) ممن ليس فى 


لك متمد 


ثم أزال التعدي, وردّها إلى يذه : زال الضمان. 

فإن طلبها صاحمهاء فِحَحَدَه إياها : ضمنها . 

فإن عاد إلئ الاعتراف : لم يبرأ من الضمان. 

وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حَمّل 200000 
عياله» (ثم أزال التعدي. وردها إلى يده: زال الضمان)؛ لزوال سببهء 
وهو التعدي, وبقاء الأمر بالحفظ. فكانت يذه كيد المالك ١‏ 
لأنه عامل له بالحفظ» فبإزالة التعدي: ارتدّت إلى يد صاحبها حكماً. 

[جحود المودع الوديعة :] 

# (فإن طلبها صاحبهاء فَجَحَدَه إياها)ء فهلكت: (ضمنها)؛ لأنه 
لما طالتة بالرة: "فقن ع لمعن الحقظ» فرق ده بالافماة عاضيياً: 

(فإن عاد) بعل جحوده (إلى الاعتراف) بها: (لم 0 مسن 
الضمان)؟ لارتفاع العقد؛ لأن المطالبة بالردٌ: رفع من جهة المالك» 
والجحود: فسنُْحٌ من جهة المودع. فتم رفع العقد منهماء وإذا ارتفع: 
لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد الردٌ إلئ نائبه» بخلاف المخالفة» ثم 
العود إلى الوفاق؛ لبقاء الأمر؛ فكان الرد إلى نائبه» كمافى 
«الهداية». 

[سفر المودع بالوديعة :] 


(ولا دع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حَمْل): أي ثقل» 


كتاب الوديعة ه:ظ 


للخم 

وموبة. 
وإن أودع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضر أحدهماء فطلب 
نصيّه منها : لم يدفع إليه شيئاً حتئ يَحضرَ الآخر عند أبي حنيفة, 


وقالا: ليس له ذلك إذا كان لها حَمُل ومونة؛ لأن المالك تلزمه 
مؤنة الردّ فى ذلك» فالظاهر أنه لا يرضئ به» فيتقيّد. 

وظاهر الهداية: ترجيح قولهما؛ بتأخير دليلهما. 

# (وإن أودع رجلان عند رجل وديعة) من ذوات الأمثال» (ثم 
حضر أحدهما) دون صاحبه» (فطلب نصيبّه منها: لم يُدفع إليه): أي 
إل التحامين (شينا) ينها انحن يضر ) ضاحته (الأعر عند ابن 
حنيفة) ؛ لأنه يطالبه بمفرر» وحقه في مُشَاعء ولا يُفرز إلا بالقسمة» 
وليس للمودع ولايتها. 

(وقالا: يدفع إليه نصيبّه)؛ لأنه يطالبه بدفع نضية اللي سنن 


م 


قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
#* قبّدنا بذوات الأمثال؛ لأنها لو كانت من القيميات» لا يدفع 
إليه اتفاقاً» علىئ الصحيحء كما فى «الهداية». و«الفيض». 


4.55 كتاب الوديعة 


اوإن ودع رجل عند رجلين شيئاً مما يسم ألم يعر ان يديه 
أحدهما إلئ الآخرء ولكنهما يقتسمانه, فيحفظ كل واحد منهما 
وإن كان مما لا يقسّم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. 


وإذا قال صاحب الوديعة للمودع : لا تسلمها إل زوجتكء. فسَلَّمَها 
إليها : لم يَضْمّن 


* (وإن أُودع رجل عند رجلين شيئاً مما يُقَسَم)؛ لا ا 
قيْمياً : (لم يجرّ أن يدفعه أحدهما إلئ الآخر) ؛ لأن المالك لم ييرض 
بحفظ أحدهما لكلهء (ولكنهما يقتسمانه. فيحفظ كل واحد منهما 
نصفه) ؛ ؛ لأنه لما أودعهما مع علمه أنهما لا يقدران على ترك 
أعمالهما: واجتماعهما أبداً في مكان واحد للحفظ كان افيا 
بقسمتهماء وحفظ كل واحد للنصف دلالة والثابت دلالة: : كالثابت 
بالنص. 

* (وإن كان مما لا يقسّم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر)؛ 
لأن المالك رضي بيد كل منهما علئ كله؛ لعلّمه أنهما لا يجتمعان 
عليه أيذا. 


# (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع “ستيان روك 
قدي المودع (إليها) : أي إلىْ زوحتهء وهلكت: (لم يضمن) ؛ لأنه 
لد دان ولاك فإنه إذا خرج كان انيت وفا نه مسلما الهمان 
فلا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيداً. 


كتاب الوديعة لا 


وإن قال له : احمّظها فى هذا البيت. فحفظها فى بيت آخر من 


وإن حفظها في دار أخرى : ضمن. 


لكن في شرح الإسبيجابي: وهذا إذا كان لا يجد بدا من ذلك؛ 
لأن الشرط - وإن كان مفيداً ‏ لكن العمل به غير ممكنء أما إذا كان 
وعد ذا ننه : يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؟؛ لتمكنه من حفّظها 
على الوجه المأمور به فإذا خالف: ضمن. 0 

* (وإن قال له: احفظها فى هذا البيت)» لبيت معيّن من الدارء 
(فحفظها في بيت آخر من) تلك (الدار)» وهلكت: (لم يضمن) ؛ لأن 
الشرط غير مفيد» فإن البيتين فى دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز. 

* (وإن حفظها في) بيت من 0 أخرئ هيبي لأن المدارين 

ور ان الاي الو لام بأن كانت الدار التي فيها 
البيتان عظيمة » وللبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة : صح 
الشرط. «هداية». 


عع جاه كله كاد واه 
3 يي يز يزيا يت 


2.44 كتاب العاريّة 


كتاتب العارية 


العاريّةٌ جائزة» وهي تمليكٌ المنافع بغير عوّض . 


* مناسبتُها للوديعة ظاهرة» من حيث اشتراكهما في الأمانة. 

* (العاريّة) ‏ بالتشديد» وتُخفّف ‏ (جائزة)؛ لأنها نوع إحسان» 
وقد استعار النبي صلئ الله عليه وسلم دروعاً من صفوان”". «هداية». 

0 (وهي) ل إعارة الشيء. كما في «القاموس»). وشرعاً: 
(تمليك المنافع بغير عوض). 


* أفاد بالتمليك: لزومٌ الإيجاب والقبول ولو فعلا”". 


)١(‏ ابن أميةء يوم حَنَيّنء كما في سنن أبي داود 7٠١7/4‏ (70017)» المستدرك 
للحاكم 4/7 وصححه ووافقه الذهبي» مسند أحمد »450/5637١١/7‏ وينظر 
نصب الراية »١١7/5‏ والتلخيص الحبير 457/7 قال ابن حجر بعد أن ذكر طرقه 
وسوافده تواعر اير حرم واب الفطان طرق هذا الجديت ادال كن قراة ترا هده 
البيهقي في السنن 40/7. وكذلك ابن الملقن في تحفة المحتاج 117/7؟. 

(5) أي يلزم الإيجاب والقبول ولو كان بالصيغة الفعلية بالأخذ والإعطاءء أي 
ولا يشترط أن يكونا بالصيغة القولية. 


كتاب العاريّة ,6 


وتصح بقوله : أعر نك و: أطعمتك هذه الأرض» و: منحتّك هذا 
الثوب» و : حَمَلتُكَ علئ هذه الدابة إذا لم يُرِدْ به الهبة» و: أخدمتك 
هذا العبد» و : داري لك سُكنى, و : داري لك عمري سكن . 


(وتصح بقوله: أعرتّك) ؛ لأنه صريح فيها. 

(و: أَظَعَمتك هذه الأرض): أي غَلتَها؛ لأن الأرض لا تُطْعَمء 
فينصرف إلى ما يؤخذ منهاء على سبيل المجازء من إطلاق اسم 
المحز علق الخال" . 

(و: منحتّك): أي أعطيتّك (هذا الثوب»» أو هذا العبد. 

(و: ع انلق اه" ئ هذه الدابة» إذا لم يرد به): أي بقوله: : أعطيتك » 
وتخملتاك (الهبة)؛ لأن اللفظ صالح لتمليك العين والمنفعة» لمق 
أدنئ ؛ فيُحمل عليها عند عدم النية. 

زه العدرنك ةلكيه لأنه إذن لد في الاستخدام. 

(و: داري لك سكنئ)؛ لأ فعاف كاه كد 

(و: داري لك عمري سكنئ)؛ لأن اللام وإن كان للتمليك» لكن 
لمنا أردفة بالتصيز يلفط #التسكتر 4+ المحكنو قن إرادة المتفحة: 


انصرف عنه إفادة الملك. 


200 مثل قولنا: «جرئ الميزاب»: أي الماء. 


66 كتاب العارية 


وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء . 

والعارية أمانة في يد المستعير» [ناخلكف ميق غير تسا لم 
وليس للمستعير أن يؤآجر ما استعاره. ولا أن يَرهته. 

فإن آجره. فهلك : ضمن . 

وله أن فيز إن كان الممفعا ر مهنا لا يختلف باختلاف المستعمل . 


(وللمعير أن يرجع في العارية مت شاء)؛ لأنها عفد تبع”". 

* (والعارية): أي حَكْمُّها أنها (أمانة في يد المستعير» إن هلكت 
مل غير تعد ءلم يفسن ) ولو شرط الضمات: قهستاني. 

[تأجير المستعير العارية :] 

* (وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره. ولا أن يَرْهنّه)؛ لأن 
الشيء لا يتضمّن ما فوقه» (فإن آجرهء فهلك: ضمن. 

[إعارة المستعير لغيره : ] 

# وله أن يعيزه إن كان المستعاز ممالا يختلف باختلاف 
المستعمل)؛ لأنه مَلَكَ المنافع» ومن مَلّك شيئاً: جاز له أن يُملّكه 


)١(‏ أي غير لازم» كالوكالة. 


4 يد ير جد تل نه جف لي ارهز كراج لود مهل الو ل“ اها جل .عقي هار ال بهد رقا اند ل ابرق لوا حنيفا ”47 بو ال أله هن يود ود" لد و اناير ا اا 9 


على حَسَّب ما مَلَكْء ولذا شّرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل. 


توعان مغدانن كناك لاع له جره انافاه أي 
رضى باستعماله» لا باستعمال غيره. 


[أوجه الإعارة : ] 


# قال فى «الهداية»: وهذا إذا كانت الإعارة مطلّقةء وهي علئ 
أربعة أوجه: 


أحدها: أن تكون مطلقة فى الوقت» والانتفاع» وللمستعير فيه'": 
أن ينتفع به في أي نوع شاءء وفي أي وقت شاءء عملا بالإطلاق. 

والثانى: أن تكون مقيّدة فيهماء وليس له أن يجاوز ما سمّاه؛ 
عيلة التقية :لذ رذرعان جكنا لزنيف ولق" أو الرا كين نه 

والميييك 0 ِ و فى حير 

والثالث: أن تكون مقيّدةَ في حق الوقتء. مطلقة في حق 
الانتفاع. 


خلال ابعة مكيف له أن تعد :ها سماة: اهن 
والزابيع و ى 


1417/9 أي في هذا الوجه. البناية‎ )١( 


من حنطة أخرئ. البناية .١85/9‏ 


مه كتاب العاريّة 


5 ا ' بي 
وعارية الدراهم , والدنانير. والمكيل. والموزون : فرص . 
إذا استعار أرضاً ليبنيَ فيهاء أو يغرس نخلاً : جاز. 
وللمعير أن يرجع فيها. اك لوخي كرو جو يقد انق ال الا لالد رلوك ا لي 


[حكم عارية الدراهم ونحوها :] 
والمعدود المتقارب عند الإطلاق: (قرْض)؛ لأن الإعارة تمليك 
المنافع , ولا يمحن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينهاء فاقتضئ تمليك 
العين 000 وذلك بالهبة أو القوضن» والفوون أدناهما: فيس 
وَلأن 2 قفضية ة الإعارة: الانتفاعء ورد العين» فأقيم و : المقدل مقامه. 
(هداية»). 

* وإنما قلت: «عند الإطلاق»؛ لأنه لو عيّن الجهة. بأن استعار 
دراهم ليعاير:بها ميزانا؛ أو يزيّن بها دكانا" : لم يكن قرضأء ولا 
يكون له إلا المنفعة المسمّاة» كما فى «الهداية». 

[عارية الأرض للبناء عليها أو الغرس فيها :] 

* (وإذا استعار أرضا ليبني فيهاء أو يغرس نخلاً: جاز)؛ لأنها 
نوع منفعة» كالسكن تُملك بالإجارة» فكذا بالإعارة. 


* (وللمعير أن يرجع فيها) متئ شاء؛ لما مر أنها عقدٌ غير لازم. 


.41/4/17/ توضع عليه حتئ يظن الناس غناه» فيتعاملوا معه. الكفاية‎ )١( 


كتاب العاريّة “ايوم 


ويكلّمه لم البناء» والغرس . 

فإن لم يكن وقّت العارية : فلا ضمان عليه 

وإن كان وقّت العارية. فرجع قبل الوقت : ضمن المعيرٌ للمستعير 
انض الناء والفونيرة ) بالقلع . 


* (ويكلفه قَلَمْ البناء والغرس)؛ لشغله أرضه. فيكلقه تفريعّها. 
وهذا حيث لم يكن في القلع مضرة بالأرض» وإلا: فيتركان 
بالقيمة مقلوعيّن؛ لثلا تتلف أرضه 
* (فإن لم يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه): أي على المعير 
لفق 
شنا ده البذاء والخرفين ) بالقلع ؛ لأة التبعير يك عي دوو" 4 
حيث اعتمد إطلاقّ العقد» من غير أن يسبق منه الوعد. «هداية». 


ست الات ا 5 ضمن 
جهنه .2 عد والظاهر 50 فيَرجع دفعاً 
للضرر. «هداية». 


)١(‏ أي إن الع در ل أن المعير سيتركها فى يده مذة طويلة . وهو غير 
مغرور من جانب المعير» حيث لم يسبق من المعير وعلا يتركها مدة طويلة. ينظر 
الكفاية /ا/ه/ا5» البناية 69 .١1848/‏ 


هع أي المستعير. 


مه كتات العارية 


وآخرة رد الفارية: اعلا" المسمير: 
وخر رذ العين العددا عرف علئ المؤجر . 


ثم قال: وذكر الخاكم الشهيد أنه يَضِمنُ رب الأرض للمستعير 
قيمة غرسة)وكانة» ويكوتان “الهلا أريكاء المشقير أن برتشيجاء 
ولا يضمنه فيمتهماء فكون لة. ذلك لكنه ملكه 

* قالوا""": إذا كان بالقلع ضررٌ بالأرض: فالخيار إلى رب 
الأرض؛ لأنه صاحب أصل» والمستعير صاحب تَبَع»ء والترجيح 

:53 ف قد نالتاء والغرس ؛ لأنه لو استعارها ليزرعها لم تود مق 
وسنادة: سواء وقت» أم لا؛ لأله ثهاية معلوفة فيترك 
بأجر المثل» «امزاعاة للجقة: » كما في «الهداية»» وغيرها. 

[بيان مّن يتحمل أجرة رد العارية :] 

* (وأجرة رد العارية: على المستعير) ؟ لأن الردّ واجب عليه؛ 
لأنه مها لمتفعة انفسه ..والأجرة:مونة الرد»' فتكون علية: 

##(واجرة رد الطيو السسهاد و عار لتر لان الرئهه عل 
المستأجر التمكين والتخلية» دون الرد. 


)١(‏ هذا نص الهداية» وفسّره العيني في البناية 184/4 بقوله: أي المشايخ 
والمتأخرون. 


كتاب العارية همه 


وأكره رذ انميق النفضونة عر القاصي» 
وأخرة د الفين المووعة هغلل الجودة: 
وإذا استعار دابة» فردَّها إل إصطبل مالكهاء فهلكت: لم 
وإن استعار عيناً فردّها إلئ دار المالك» ولم يسلّمها إليه : ضَّمِن . 


ع( زا وذ الحف المتصرة سل الخاضي)4 لأن الرد واسين 
غلية 4 دقع للغر رهن الدالك» كتكؤن مؤنعه عليه: 

* (وأجرة رد العين المودّعة: علئ المودع. 

[صور رد العارية :] 

* وإذا استعار دابة» فردّها إلىئْ إصطبل مالكهاء فهلكت: لم 
يضمن)» وهذا استحسان؛ لأنه أتئئ بالتسليم المعتاد المتعارّف؟ لأنه 
لو ردّها إلئ المالك: لردّها إلئ المربّط» كما في «الهداية». 

1ن امار عيك") نيس (فردّها إلئ دار المالك» ولم 
يسلمها إليه: ضمن). 

)١(‏ وفي الهداية 777/7: «عبداً.... لم يضمن»» لكن قال العيني في البناية 


4 ::«هذا لفظ القد أيضاً. إلا أن لفظ أكثر اد نم: وإن استعا 500 
وري ِ و سعد 0 
إلى دار المالك....» اه 


كمه كتاب العاريّة 


وإن رد الوديعة إل دار المالك» ولم يسلمها إليه : ضمن . 


* قال في «الجوهرة»: وفي نسخة"'': الم يضمن»» وكذا هو في 
شرغيه أ" غير أنه يعد :ذلك أغان إلا اناف الات المتزل” اه 


و2 


أي بخلاف الأعيان النفيسة» فلا تُرَدُ إلا إل المعير»ء وتمامه فى 
«الهداية». 


َ# وات الؤسي ) أو العين المغصوبة (إلئ دار المالك» ولم 
يسلمها إليه: ضمن)؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعلهء وذلك 
ِ 5 ِ 
بالرد إلئ المالك دون غيره» والوديعة لا يرضئ المالك بردّها إلى الدار» 
ولا إلئ يد مَن فى العيال؟ لأنه لو ارتضاه: لما أودعها. «هداية». 


ملم وام واد مام 
3 0 ين ين ون 


)١(‏ أي من مختصر القدوري. قلت: وكذلك فيما لدي من نسخ القدوري 
المخطوطة؛ والنسخ التي مع شرح خلاصة الدلائل» والمجتبئ, وزاد الفقهاء. 
واللباب لليزدي كلها: «لم يضمن». 

وقك ردق لاقع العيداقن :يعدا يتوفيته او لشم ينا كله عد الوذابة عا 
النص: «يضمن»: في الأعيان النفيسة» وعلل لذلك» وجعل: «لم يضمن»: في الأعيان 
غير النفيسة» كأدوات البيت والمنزل» وعلل له. 

(؟) هذا كلام صاحب الجوهرة 47/7» وكذلك النص في أصل الجوهرة: 
السراج الوهاج» مخطوطء ولم يتبين لي مراده من الضمير في كلمة: (اشرحه». 

(؟) أي وآلات البيت والمنزل من المعتاد ردّها إلئ دار المالك» ولذا لم يضمن. 
ينظى الهنذاية #/ : 


كتاب اللقيط وحن 


2 
كتاتب اللقيط 


كتاب اللقبط 


لح ا ا لح وود 
0 0 باعتبار مآله ؛ ؛ أن شال 

قوف وليه ركه امه عرفا من العينةا اذا ممق 

* وهو (خْرَء مسلم) تبعاً للدار”". 

* (ونفقته من بيت المال) ؛ لأنه مسلم عاجرٌ عن التكسب» ولا 
مال لهء ولا قرابة؛ ولأن ميراثه لبيت المال» والخراج بالضمان. 


)١(‏ أي الفقر. المصباح المنير (عيل). 
(0) فالمعتبر في ثبوت إتلافه لكات شواء كان الونحد تسبلما أو كافرا اتن 
عابدين 7١1/١15١غ»‏ وسيأتي في كلام الشارح. 


4 كتاب اللقيط 


فإن التقطه رجل : لم يكن لغيره أن يأخذه من يده. 
فإن ادّعئ مدّع أنه ابنّهِ : فالقول قولّه. مع يمينه . 


* والملتقط متبرعٌ في الإنفاق عليه؛ لعدم الولاية» إلا أن يأمره 
القاضي به؛ ليكون دَيّنا عليه" ؛ لعموم ولايته. 

* (فإن التقطه) ملتقط (رجل)» أو امرأة: (لم يكن لغيره أن يأخذه 
من يده)؛ لثبوت حق الحفظ له بسبق يده. 

7 0 05 32 2 

* (فإن ادّعى مدّع) مسلمء أو ذمي (أنه ابنّه: فالقول قوله. مع 
يمينه) ؛ استحسانا؛ لأنه إقرارٌ له بما ينفعه؛ لأنه يتشرّف بالنسب» 
ويعيّر بعدمه. 

4 ود إذا لم يدع الملتقط نسبّه. وإلا”": فهو أولىئ مسن 
الخارج”" 3 ولو نيا :مع مدل 7 


./0 5/5 أي علئ اللقيط إذا كبرء أو في ماله إن كان له مال. ينظر البناية‎ )١( 

(؟) أي فإن كانت دعوئ الملتقط له قبل دعوئ المدّعي» فهو أولئ لسبقه. 

(9) أي غير الملتقط. 

(:) «أي لو ادعاه الملتقط والخارج معاء فالملتقط أُؤلئ ولو كان ذمياًء والخارج 
دما لاستوائهما في الدعوئ». ولأحدهما يد. فكان صاحب اليد أولئ» وهو 


الذمي» ويحكم بإسلام الولد». اه من فتح القدير 845/8. 


كتاب اللّقيط 5 
وإن اذّعاه اثنان» وَوَصق أحدهيا علامة في جسده : فهو أَوْلى به. 
وإذا جد في معتر من أمعبار لامر 2 أودفي قرية تن قراهمء 

فادّعى دمي أنه ابنّه : لك تسةا هله وكا سملن 


وإن وجد في قرية من قرئ أهل الذمة أو في ببعة» ب 1 


* (وإن ادّعاه اثنان”"2» ووَصف أحدهما علامة في جسده: فهو 
أولئا به) ؛ لأن الظاهر شاهدٌ له؛ لموافقة العلامة كلامه. 

* وإن لم فقن فيل قاذينة شيعن شيناء لاسبع ايها فن 
الي 

# وإن سبقت دعوئ أحدهما: فهو ابنه؟ لأنه ثبت 00 فى زمان 
لا منازع له فيه» إلا إذا أقام الآخرٌ البينة؟ لأن البينة أقوئ. «هداية». 


(وإذا وجد) اللقيط (في مصرٍ من أمصار المسلمين» أو في قرية 
من قراهم): أي قرق المسلمين6.إفادع” ذمى أنه :ايه قبت نسيه هئ 
وكان مدن 11 ها للدارده وهذا استحسان ؟ أن :دزا قشي 7النبيت : 
وإنظال الإسلام الثابت بالدار» والأول افع للصغير» والثاني ينار : 


وه 


فصحّت دعواه فيما ينفعه» دون ما يضره. 


* (وإن وُجد) اللقيط (في قرية من قرئ أهل الذمة» أو في بِيْعَة) 


)١(‏ أي خارجان معاًء وليس أحدهما الملتقط. ينظر البناية 21/07/57 فتح القدير 
6 5". 


هك كتاب اللّقيط 
أو فى كنيسة : كان ذميا. 
ومن ادعئ أن اللقيط عبده» أو أمئه : لم يقبّل منهء وكان حرًا. 


0و لدع الى | و ب سير 0 
وإن ادعئ عبد أنه ابنه : ثبت نسبه منهء وكان حرا. 


لسر -: مَعبّد اليهودء (أو ذ فى كنيسة) : معبد النصارئ ركان 
فين ا لاجرهةا لجان نينا لكان ارج "ذم زول وه 

قال في «الدر»: والمسألة رباعية؛ لأنه إما أن يجده مسلم في 
مكاننا: فمسلمء أو كافر في مكانهم: فكافر» أو كافرٌ في مكانناء» أو 
عكسه''': فظاهر الرواية اعتبار المكان؛ لسبّقه. اه. «اختيار». 

* (ومّن ادعئ أن اللقيط عبده» أو أمته: لم يُقبّل منه) إلا بالبينة» 
(وكان حرا)؛ لأنه حر ظاهراً. 

# ( وإ دعر عند أنه ايده فنك لذ منه) ؟ الأقه يريتسه (وكهان 
حرا)؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة'', » فلا تبطل الحرية الظاهرة 


بالشك» 0 اللقيط 3 أولئ من #العكد' ا والمطك من 


)١(‏ أي مسلم في مكانهم. 

(9):قاذ كران المولوة عيداء وقد عن لةاالأمة فيجون عدا 

(*) أي دعوة العبد. 

(1) أي ودعوة المسلم أولئ من دعوة الذمي. ينظر البناية 7/51/5. 


اهيا أحليك 
وإن وجد مع اللقيط مال مشدودٌ عليه : فهو له. 
ولا يجوز تزويج الملتقط. ولا تصرّفه في مال اللقيط . 


ويجوز أن يقبض له الهبة» راح مه ار جو ارو ل 


* (وإن وُجد مع اللقيط مال مقن عليه : فهوله)؛ اعتباراً 
للظاهر. 
ركذا إذا كان منود عل" وابةارهو كديا لذ دكرنا: 
* ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ؛ لأنه مال ضائع» وللقاضي 
ولاية صرف مثله إليه. 
وقيل : يصرفه بغير أمر القاضي ؛ أله داقنيول لاهن زه ولاقة 
الإلقاق >وشراء الايد مده كالطفاء والكميزة ؛ لأنه من الإنفاق. 


«(هداية». 


7 00 : 5 
«* رولا يجور تزويج الملتقط 3 لانعدام سبب الولاية. (ولا 
تصرفه فى مال اللقيط) لأجل تنميته ؟ لأن ولايته ضعيفة » بمنزلة ولاية 
الأم. 
ااوبع ون أن لتقيف لالد لأنه تفع مَخْض»ء ولهذا يملكه 
الصغير بنفسه إذا كان عاقلاً» وتملكه الأم» ووصيّها. «هداية». 


3 5 5 و م 
)١(‏ أي لا يجوز أن يزوج الملتقط اللقيط. البناية 5 /57/. 


1ه كتاب اللقيط 


واه سه 


ويسلمه في صناعة » ويؤاجره . 


#* (ويسلمه فى ضبناغة)+ لأنه.من بات 'تأدزيه» وخفظ حالة: 


# (ويؤاجره''). قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير): لا 
يجور أن 0 ذكره فى الكراهية» وهو الأصح. اه 


وفي «التصحيح»: قال المحبوبي: لا يملك إيجاره في الأصح. 
0 . 00 
ومشئ عليه النسفى » وصدر الشريعة . 


)١(‏ قال العيني في البناية 57/5/: لفظ: «يؤاجر»: ليس علئ قانون اللغة» وإنما 
هو اصطلاح الفقهاء. اه 

(؟) لأنه لا يملك إتلاف منافعه. الهداية مع البناية 55/5/٠ء‏ الجوهرة 50/7. 

(*) وذكر الرافعي في تقريراته (مع ابن عابدين ط دمشق) 1725/11 اختلافاً 
واضحا بين علماء المذهب في تصحيح الجوازء وعدمه. 


كتاب اللقطة ماه 
#- 
كتاب اللقطة 
#س عع و 000 0 9 و 
الّقطة أمانة فى يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها 
ليحفظهاء ويردّها على صاحبها . 


كتاب اللقطة 


03 
٠ 


# مناسبتها للقيط ذاهرة: لوجود معنئ اللقطة فيهماء إلا أن 
اللقيط اخضر بالادمي: واللقظة بالمالة: 

* (اللْقَطةُ) - بفتح القاف» ويُسَكن -: اسم للمال الملتقط. 

وهي (أمانة في عن نانفل ذا ا شعو المي اكد انها 
ليحفظهاء ويردّها على صاحبها)؛ ويكفيه أن يقول: من سمعتموه 
يُنشد ضَالَّة فدلوه علي. 

[حكم التقاط اللقطة وضمانها :] 

# قال فى رتراس لا تصن هذا لوس اذو فنة 
شرعاًء باهو الأقضل :عند بغافة العلساء وعيو الواقت إذااضناك 
الضياعَ علئ ما قالواء وإذا كان كذلك: لا تكون مضمونة عليه. 

وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما حجة في 
حقهماء وصار كالبينة. 


1ه كتاب اللقطة 


فإن كانت أقل من عشرة دراهم : عَرَّفها أياماً. 
وإن كانت عشرة. فصاعداً : عرفها حولاً. 


* ولو أقر أنه أخذها لنفسه: يضمن بالإجماع. 

* وإن لم يُشهدء وقال: أخذثُها للمالك» وكذبه المالك: يضمن 
عند أبي حنيفة ومحمد. 

فال انون يوينقت لاوشدد قر ا رولك اك اميا 

وفي «التصحيح»: قال الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفة » 


واعتمده البرهاتى »-والنمفئ» صر الشتريعة الف 

[التعريف باللقطة والمناداة عليها : ] 

* (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم: عَرفها): أي نادئ 
عليها حيث وجَدَهاء وفي المجَامع (أياما) على حسب رأي الملتقط» 
بحيث يغلب علئ ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدها. 

* (وإن كانت رق فصاعدا : عرفها ولا قال فى «الهداية»: 


4 2 ِ 5000 
وهذه رواية عن أبي حنيفة : 


)١(‏ أي هذه الرواية ليست هى ظاهر الرواية» بل ظاهر الرواية التعريف حولاً من 
غير تفصيل بين القليل والكثير» وهناك عدة روايات أخرئ. ينظر فتح القدير 2”01١/6‏ 
البناية 77/6 5(ط باكستان)» الجوهرة النيرة 57/57. 


عع يفل ب الفط هال له" "ره "اانه نض كف “هق امقر ره بحو تون روك فكوا« إول اد بجوو فو كيو هد “يواخ ورا فو مهس وذ افق لحو ١‏ فا هات و كود اهارأ تحهارك اهو 


وقَدّره''" محملٌ في «الأصل» بالحول» من غير تفصيل بين القليل 
والكثير» ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس 
بلازم» ويُمُوّض إلئ رأي الملتقط. يعرفها إلئ أن يغلب علئ ظنّه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. اه 

ومثله في «شرح الأقطع», قائلاً : وهذا اختيار شمس الأئمة» وفي 
«الينابيع): وعليه الفتوئ. ومثله في «الجواهر». و«مختارات 
النوازل»» و«المضمرات»» كما في «التصحيح». 

* وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقئ: عرّفه إلى أن يخاف عليه الفساد. 

* وإن كانت شيئاً يَعلم أن صاحبها لا يطلبهاء كالنَّواة» وقشور 
الذكاك1": جاز الانتفاع به من غير تعريف» ولكنه ا ملك 

لكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح. كذا في «الهداية». 

* وفي «الجوهرة»: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام 

الحصاد: إن كان قليلاً يغلب علئ الظن أنه لا يق على صاحبه: 


وكما أت هو في غالب نسخ القدوري» وجاء في نسخة (94485هء 9١١١ه):‏ 
«وإن كانت عشرة فصاعداً : عرّفها شهراء وإن كانت ماثة أو أكثر: ع أفها ل 

)١(‏ أي قدّر التعريف. 

(0) يعني تَحْمَعَها من مواظم ترز اضارت بكم الكثزة لها قيمةء قلا اعتبار 
بقيمتهاء وله الانتفاع بهاء ولكنها مبقاة علئْ ملك صاحبهاء حتئ كان للمالك أن 
يأخذها وهي مجتمعة من يد ملتقطها. الكفاية 057/0" البناية 7 / ”الالا. 


5 كتاب اللقطة 


فإن جاء صاحبها : دَفَعَهاء وإلا: تصدّق بها. 
فإن جاء صاحبها وهو قد تصدّق بها : فهو بالخيار : إن شاء 
أمضئ الصدقة. وإن شاء ضَّمَّن الملتقط . 


لا بأس بأخذه من غير تعريف» وإلا: فلا. اه 

(فإن جاء صاحبها: دَفعها) إليه, (وإلا: تصدّق بها) على 
الفقراء. 

[مجيء صاحب اللقطة بعد التصدق بها :] 

* (فإن جاء صاحبهاء وهو قد تصلق بها: فهو بالخيار: إن شاء 
أمضئ الصدقة). وله ثوابهاء وتصير إجازته اللاحقة بمنزلة الإذن 
السابق. 

(وإن شاء ضّمّن الملتقط) ؛ لأنه سلّم ماله(" إلئ غيره بغير إذنه. 

وإن شاء ضمّن المسكين إن هلك في يده؛ لأنه قَبَض ماله بغير 
اا 


وذ كان قائماء لكدهة لأسوكد عير نالده كها فى #«الهذاية»: 


)١(‏ أي مال صاحب اللقطة. 
(؟) فصار الملتقط كالغاصب, والمسكين كغاصب الغاصب. البناية 5/5/الا. 


كتاب اللقطة /ااه 


ويجوز الالتقاط فى الشاة» والبقر. والبعير. 


2 


1 (1) .> إالة. 
[حكم التقاط الأنعام :] 
از ويخرة الالشاط ن افق إناى"" ازوالقدن والشبعيرةة 
خلافاً للأئمة الغلاثة2 . 
# ثم قيل: الخلاف في الأولوية» فعندهم الترك أولىئ؛ لأنها تدفع 
السباع عن نفسهاء فلا يَحْشَىْ عليهاء وفيه احتمال عدم رضا المالك» 
م عه 
ع 5 ير امهم 
ولنا: أنه إذا لم يَحْش عليها من السباع: لم يمن عليها من يد 
و 8 2 - 2 
خاقنة«فتذيع أخذها ؟ :ضيانة لهاء. وما الها من القوة ريطا يكترق محيا 
بالشاة» كذا فى «الفيضص». 


)١(‏ منا لملتقط أو ا لمسكيرة:. 
)١(‏ أي عند أئمة المذهب» وغيرهم من الآئمة الفقهاء. 
(*) مالك والشافعي وأحمدء فلا يجوز عندهم التقاط البقرة والبعير» ينظر 


الشرح الكبير علئْ خليل للدردير »١77/8‏ مغني المحتاج 2404/7 المغني لابن 
قدامة 5//ا”5. 


1ه كتاب اللقطة 


50007 _ 1 0 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم : فهو متبرع . 
ون ألفى بامره: كأن ذلك دنا علا ضاحيها: 


#* فإن قيل: قد جاء في الصحيح”"'' أن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم لما سكل عن ضالة الإبل: قال: «مالّكَ ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء دعها حتى يَجدها ريها». 

قيل: في الحديث إشارة”" إلئ أنه يجوز التقاطها إذا خيف 
عليها. 

[الإنفاق على اللقطة :] 

* (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرَعٌ) ؛ لقصور 
ولايته. 

# (وإن أنفق بأمره: كان ذلك ذَيْناً علئْ صاحبها)؛ لأن للقاضى 
ولاية في مال الغائب؛ نظراً له. ْ 


1757/7 صحيح البخاري 55/6 (57175) (5179). صحيح مسلم‎ )١( 
.)1327270( 

() أي أن النهي في هذا الحديث يحمل علئ ما إذا لم يُخَفْ عليهاء أما إذا 
خيف عليها: فأخذها للصيانة أولئ. البناية 5 /8/ا. 

والإشارة هي في قوله صلئ الله عليه وسلم: «حتئ يجدها ربها»» وإنما يقال 
ذلك إذا كان رجاء اللقاء ثابتا. ينظر بدائع الصنائع .5٠١/5‏ 


كتاب اللقطة 1ه 


وإذا رَنَمَ ذلك إلئ الحاكم : نَظَرَ فيه» فإن كان للبهيمة منفعة : 
آجرَهاء وأنفق عليها من أجرتها. 

وإن لم يكن لها منفعةٌ» وخاف أن تستغرق النفقة قيمتّها: باعها 
الحاكم» وأمَرَ بحفظ ثمنها. 

وإن كان الأصلح الإنفاق عليها : أذن في ذلك. وجعل النفقة 55 “ينأ 
عل مالكها . 


* (وإذا رَكَمَ) الملتقط (ذلك): أي الذي التقطه (إلئ الحاكم) 
ليأمره بالإنفاق عليه: (نَظَرَ فيه): أي في المرفوع إليه 

ونان كان اللنيية منلع ادها التق غتياعية عرقي )4 لأن 
فيه إبقاء العين علئ ملكه من غير إلزام الدّيّْن عليه. 

# وكذلك يفعل بالعبد الآبق. 

* (وإن لم يكن لها منفعة؛ وخاف أن تستغرق النفقة قيمتّها: 
باعها الحاكم؛ وأ بننظ شنيا)؟ :إبقاء للمامكى عند تجدر إبقافه 
ا 

* (وإن كان الأصلح الإنفاقَ عليها: أذن في ذلك» وجعل النفقة 
ينا علئ مالكها)؛ لأنه نُصب ناظرا من الجانبين. 

* وفى قوله: «جَعَل النفقة دَيْناً علئ صاحبها»: إشارة إلى أنه إنما 
بوك عل الجالك |3 شّرَط القاضي الرجوع على المالك. وهو 
الأصح» كما في «الهداية». 


ه66 كتاب اللقطة 
2 و 5 ع 0 
وإذا حضر مالكها : فللملتقط أن يمنعه منها حت يأخذ النفقة . 
و 2 ل 

ولقطة الحل والحرم سواء. 

* (وإذا حضر مالكها)؛ وطَلَّبْ اللقطةء وكان الملتقط قد أنفق 
عليها: (فللملتقط أن يمنعه منها حتئ يأخذ النفقة) التى أنفقها عليها؛ 
لأنها جيه يققق فصار كأنه استفاد الملك من جهته» فأشبه المبيع. 

* ثم لا سقط دين النفقة بهلاك اللقطة فئ يد الملتقط قبل 
ابسن 

* ويسقط إذا هلكت بعده؛ لأنها تصير بالحبس بمنزلة الرهن» 
كما فى (الهداية». 

و 9 ع 5 

* (ولقطة الحل والحرم سواء)؛ لأنها لقطة'''. وفي التصدق بعد 
مدة التعريف إبقاء ملك المالك مسن وجه”"» فيملكه””» كما فى 
بنافيها: 


#اوتاوين مااروي"؟ أن لايس الالتقاط إلا العريت: 


.7/87/7 أي كسائر اللقطات» فأبيح أخذها. البناية‎ )١( 

(؟) يعني من حيث يحصل الثواب له. البناية 1/817*/5. 

5 أي فيملكه الملتقط كما يملك في سائر اللقطات. البناية 87/5/,. 

(5) من قوله صلئ الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن الله حرم مكة... ولا تُلتقط 


لقطتها إلا لمعرّف...». صحيح البخاري 159/7 (1087).: صحيح مسلم 187/7 
(78ه”" 1 ). 


كتاب اللقطة ١ه‏ 


وإذا حضر رجل» فادّعئ أن اللقطة له : لم تُدقع إليه حتئ يقيم 
البينة . 

فإن أعطئ علامتها : حل للملتقط أن يدفعها إليه» ولا يُجْبّر على 
ذلك فى القضاء . 


والتخصيص بالحرم”'': لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه؛ لمكان أنه 
للغرباء ظاهرا. «هداية». 


* (وإذا حضر رجلء فادّعئ أن اللقطة له: لم تُدفع إليه) بمجرد 
دعواه» (حتئ يقيم البينة)؛ اعتبارا بسائر الدعاوئ. 


* (فإن أعطئ علامتها: حل للملتقط أن يدفعها إليه)؛ لأن الظاهر 
أنها له (ولا يَجْبّر علئ ذلك في القضاء)؛ لأن غير المالك قد يَعَرف 
6 (5) 
ريق . 


)١(‏ أي فإن قيل: ما وَجَه تخصيص هذا المعنىئ بالحرم؟ 

ايع بالاتعة مني اله كاد الحرياسة لآ0 'النامى يناترك إلنهنا مدن كل فم 
عميق» ثم يتفرقون» بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أن اللقطة هذه هي للغرباءءٍ 
ولا يُطن عودهم في سنة وأكثر» وعليه فينبغي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة» فخشية 
هذا الظن: أزال رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذلك الوهم» وبيّن أنه لا يحل رفع 
لقطتها إلا لمعرفهاء كما هو الحكم في غير مكة. ينظر العناية 01//0. 

(7) وينظر لزيادة الاستدلال: فتح القدير 2301//0 البناية 5/ 1/85. 


اد كتاب اللقّطة 
ولا يتصِدَقّ باللقطة على غني 
وإن كان الملتقط غنياً : لم يجز له أن ينتفع بها . 
وإن كان فقيراً : فلا بأس أن ينتفع بها. 
ويجوز أن يتصدّق بها إذا كان غنياً على أبيه وابنه. وأَمّه 
وزوجته إذا كانوا فقراء . 


* (ولا يتصدّق) الملتقط (باللقطة علئ غني)؟ لأن المأمور به هو 
التصدق» والصدقة لا يكون علىئ غنى 

* (وإن كان الملتقط غنيا : لم يجز له أن ينتفع بها)؛ لآننه ابن 
بمحل للصدقة. 

(وإن كان فقيرا : فلا بأس أن ينتفع بها'') في حاجة نفسه؛ لأنه 
مل ليه ولأن صرفها إلئ فقير آخر كان للثواب» وهو مثله. وفيه 
نَظَر للجانبين. 

* (ويجوز) للملتقط (أن يتصدّق بها إذا كان غنياً على أبيه. 
وابنه» وأمّه» وزوجته إذا كانوا فقراء) ؛ لاهو ككل للشو "رت 
نار الجعاتيية: 


011 ب . - 
ا ل 1 0 


)١(‏ وفي بعض النسخ (١51ه»:‏ 897ه): (أن ينفقها على نفسه)». 


الى 
كتاتب الخنثى 


إذا كان للمولود فَرج وذكرٌ : فهو خثى . 
: 2 ل وق 
فإن كان يبول من الذكر : فهو غلام. 

٠ ٠. 4‏ 01 
وإن كان يبول من الفرج : فهو أنثى . 


و ور 5 5 
وإن كان يبول منهماء والبول يُسبقَ من أحدهما : تُسب إلئ الأسبق . 
ب 
كتاب الخنثى 


#نناسيئه للقطة: 'أنه تتوقف بع الحكامه حلتن يخضع حالة 
واللقطة يُتَوفّف عن التصرف بها حتئ يَغلب علئ الظن تَرْك طَلَيها. 
/ * (إذا كان للمولود فرج ودَكرٌ)» أو كان عارياً عنهماء بأن كان له 
ثقبّة لا تُشبههما: (فهو خشئ: فإن كان يبول من الذكر: فهو غلام» 
وإن كان يبول من الفرج: فهو أنثئ)؛ لأن البول من أي عضو كان: 
فهو دلالة علئ أنه هو العضو الأصلي الصحيح., والآخر بمنزلة 
العيب. «هداية». 

زوك كافتيع ماشهو والبول نشي عدن اهما هيت 
الحكم (إلئ الأسبق)؛ لأن السبق يدل علئ أنه المجرئ الأصليء 
وغيره عارض. 


5ه -كتاب الخئتى 


وإن كانا في السسّبّق سواء : فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد : ينْسّب إل أكثرهما. 

إذا بلغ الخنثئئ» وخرجت له لحية» أو وَصَّل إلى النساء : فهو 
ذا . 

وإن ظهر له ثدي كندي المرأة» أو نَرَلَ له لبن في ثديه. أو 
حاض» أو حَبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج : فهو امرأة. 


* (وإن كانا في السَبّق سواء: فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة)؛ 
لأنه قد يكون لاتساع أحدهماء وضيق الآخر. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يُنْسّب) الحكم (إلىئ أكثرهما) بَؤلاً؛ 
0 8 2 3 2 

لأنها علامة قوة ذلك العضوء ولأن للأكثر حكم الكل في كثير من 
الأحكام. 

قال في «التصحيح): ورجّح دليل الإمام في «الهداية», 
والشروحء واعتمده المحبوبي » والنسفي». وصدر الشريعة. 

* (وإذا بلغ الخنئ» وخرجت له لحية» أو وَصَّل إلى النساء) 
أو احتلم كما يحتلم الرجالء أو كان له ثديّ مستو. «هداية»: (فهو 
رجل)؛ لأنها علامات الرجال. 

8 (وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة. أو نول المه لين هي ثديه» أو 
حاضء أو حبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة)؛ لأنها 


كتاب الخئتئ ين 


فإن لم تظهر له إحدئ هذه العلامات : فهو خيرا مشركل. 
وإذا وقف خلف الإمام : قام بين صَّفُ الرجال والنساء . 


وتُبتاعٌ له أمةٌ من ماله تنه إذا كان له مال . 
فإن لم يكن له مال : ابتاع له الإمامٌ أمة من بيت المال» فإذا 
ختئه : باعهاء ورد ثمتها إلى بيت المال. 


* (فإن لم تظهر له إحدئ هذه العلامات)» أو تعارضت فيه: 
(فهو خنثئ مُشكل)» له أحكام مخصوصة. 

قال ف «الهداية»: والأصل فيه: أن يؤخذ فيه بالأحوط والأؤقق 
في أمور الدين» وأن لا يُحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته. اه 

[أحكام ١‏ لخنثى ١‏ لمشكا :أ 

# وهذا إجمال ما قال المصئف بقوله: (وإذا وقف) الخنشئ 
(خلف الإمام) لصلاة الجماعة: (قام بين صف الرجال» و) صف 
(النساء. 

* و) إذا بلغ حدً الشهوة : (اتبتاع له أمة من ماله تختنه)؛ لإباحة 
نظر مملوكته إلىئْ عورته» وحلذ كان أو امراةة (إذا كان له مال. 

2 إن لم يكن و ماد : ابتاع) أي اشترئ (له الإمام أمة من) مال 
(بيت المال)؛ لأنه أعند لنوائب المسلمين» (فإذا ختتته: باعها) 
الإمام و ل ا 


ا 
35ى0 -كتات الخنثى 


8 2 3 2 و 
وإذا مات أبوه. وخلف معه ابنا : فالمال بينهما عند أبى حنيفة 
على ثلاثة أسهم : للابن سهمان» و للخحش' سهم . 
وهو أنثئ عند أبي حنيفة في الميراث. إلا أن ينبت غيرٌ ذلك : 
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5 
٠. 
وم‎ 


[توريث الخنئئ المشكل :] 

* وإذا مات أبوه» وخلّف معه ابنا”": فالمال بينهما عند أبي 
حنيفة على ثلاثة أسهم : للابن سهمان» وللخنثئ سهم. 

وهوا") في هذا المثال المذكور (أنشئ عند أبي حنيفة في 
الميراث)؛ لأن ذلك ثابت بيقين» والزيادة مشكولهٌ فيها؛ فلا يُحكم 
بالشك (إلا أن يَثبت غيرٌ ذلك: فبتّبِع). 

والأضلغيده "+ أن ننه انيرا الحبالية مي اتدكررة والا رق 
ويتصوّر في ذلك أربع صور: 

- الأولئ: أن يكون إرئه في حال الأنوثة أقل: فيُنرَل أنثي» كما في 


)١(‏ هكذا كما أت في نسخة القدوري 0ه )ء وكذلك في الهداية 
4 7 وجاء في بقية النسخ التي هي عندي من القدوري واللباب: «وإذا مات 
أبوه» وخلف ابنا وخنث». 

؟) أي الخنثى. 


() أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


كتاب الخئتى لاه 


ديل نض يوه و أ اي نوه حا دوز هزه هد بون يه حا هك هيا هذ ”ياد ها ره زج + نهل لها وكاو بهد انيعد" وق اولان واج اج 3 ليق اود اق ترا بو و9 


فسألة الوق 

دالقافة أذ كوةافن نال" الذكورة أفل) كزوجء وأم» وخنشئ 
شقيق » أو لأب: فيُنزل 1 

عاالقالنة أن يكوق بمنخرورها ف خخان الأتوقةه شقيقتين » وخنشئ 


3 بع هع (#) 


4. 


)١(‏ كما لو مات رجل» وترك ذكراً وخنثئ» فلو فرضنا الخنثئ ذكرأء لاستحق 
نصف التركة» ولو فرضنا الخنثى أنثئ» لاستحق ثلث التركة» إذ إن الذكرين عصبة 
من جهة واحدة» وفي قوة واحدة» والمال المتروك يقسم بينهما بالسوية» والذكر 
والأنثى من جهة واحدة» وفى قوة واحدة» وهما عصبة» فيعطئ للذكر مثل حظ 
الأنثيين. من تعليقات الأبداد معد محبي الدين عبد الحميد» في طبعته من اللباب 
نسخة (د) .5١5/17‏ 

)١(‏ لو فرضنا الخنئئ في هذه المسالة ذكراء لكان أغا شقيقاً للنيت» أن أخا 
لأب» فيكون عصبة» فيأخذ ما بقي من أصحاب الفروضء فللزوج النصفء وللام 
الثلث» والباقي هو السدس يأغذه الشتخ المفروضن ذكرا. 

ولو فرضنا الخنئ' أنثئئ فى هذه المسألة» لكان أختاً شقيقة؛ أو أختا لأب: 
فيكون من أصحاب الفروضة ورسفية الاعك الشقيقة» أو الأخت لأب نصف التركة 
إذا لم تكن محجوبة» ولا شك أن الخنثئ علئ هذا الفرض أحسن حالاً من فَرض 
كونه ذكراً. اه من تعليقات الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد» في طبعته من 
اللباب نسخة (د) 2514/7 وينظر أمثلة أخرئ في الجوهرة 00/17. / 

(8) لو فرضنا الخنثئ في هذه المسألة ذكراًء لكان أخاً لأب» فيكون عصبةء 


2 -كتاب الخئْتى 


وقالا: للخنثئ نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثئ» . 


- الرابعة: أن يكون محروما فى حال الذكورة» كزوجء وشقيقة: 
بع هد (ا)عءع 7 


وخنثئ لأب: فيحرم' ' أيضا. 
«:(وقالآ؛ للخ نضف يراك الذكن» :وتفينق موزات الأنف ا ): 


أي يجمّع بين نصيبه علئ تقدير أنوثته» وذكوريته؛ ويعطئ نصف 


فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض» وأصحاب الفروض في هذه المسألة: الأختان 
الشقيقتان» وفرضهما الثلثان» فيأخذ الخنئئ ‏ علئ رض ذكورته ‏ الثلث الباقي. 

ولوفرضهنا الحق أن :لبا اد شيعا لأنه سيفن يعون اعد أب + والكعن لان 
لا تأخذ مع وجود الأختين الشقيقتين شيئاً إلا أن يكون معها مّن يعصّبهاء وهو الأخ 
لأب» ولا وجود لهذا المعصّب في المسألة» فهذا معن كون الخنثئ محروماً من التركة 
علئ فرض أنه أنثئ. اه من تعليقات الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد فى نسخة 
(د) ١ ١ .5١5/5‏ 

)١(‏ لو فرضنا الختشئ في هذه المسألة أثشئ» لكان أختاً لأب» فيكون من 
أصحاب الفروضء» فيأخذ الزوج النصف» وتأخذ الأخت الشقيقة النصف» وتأخذ 
الأخت لأب السدس. وتعول المسألة» لأن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخمت 
الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين اللذين هما نصيب الأخوات. 

ولوتفزحينا اشن زكرا لكان لعا الأب فيكون عسي والسسية ا عدون ها 
بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء» وأصحاب الفروض هنا: الزوج»ء 
ونصيبه نصف التركة» والأخت الشقيقة» ونصيبها النصف أيضاء فلا يبقئ للعاصب 
شيء» وهذا معنئ كون الخنئى محروماً من الميراث علئ فَرْض أنه ذكر. اه من 
تعليقات نسخة (د) .5١5/57‏ 


كتاب الخئتئ 4 
وهو قول الإمام الشعبي . 


٠. 11 2‏ م ١‏ .2 01 9 
5 
وللخنثى ثلاثة . 


ب 
8 


وقال ميحمك : المال بينهما على اثنى عشر سهما 1 


المجموع» (وهو''' قول الإمام) عامر (الشعبي. 

واختلفا): أي الا ) في قياس) : أي في تخريج (قوله”: 
فقال أبو يوسف: المال بينهما علئ سبعة أسهم)؛ لأن الخنثئ بتقدير 
ذكوريته: له سهمء وبتقدير أنوثنه: نصف. ومجموعهما سهم 
ونصف» ونصف مجموعهما: ثلاثة أرباع» وللابن سهم كامل؛ 
فتصح من سبعة: (للابن أربعة» وللخنثئ ثلاثة. 

وقال تمده لحان يتما مان اش مك سديما ف الآن الع 
تح النسف إذكان ذكرا:::والقلف إن كان اتعزك والتضف والعليث 


)١(‏ أي: وقول الصاحبين هذاء هو قول عامر بن شراحيل الشعبي» المتوفى سنة 
“١٠هء‏ رحمه الله تعالىئ» وينظر الهداية 5 /5528. 

(؟) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ. 

(*) أي قول الإمام الشعبي» كما في زاد الفقهاء للإسبيجابي (مخطوط)ء 
وخلاصة الدلائل ص 2.١550‏ والجوهرة 60/7. 


دم -كتاب الخئتى 


7 ع 
للابن سبعة. و للخث' خمسة . 


4 او حر فله ز الع لوا ب د 
ل سما نانحب ل ونصف في لانن ررحي 

لاقو اضيا ان الاسيوى ركز العدزسارنة 
والأظهر أنه مع أبي حنيفة» والصحيح قول أبي حنيفة» ومشئ عليه 
بريقان الشريعة» والنسفي. وصدر الشريعة. اه 


6 د 16د 6د 


كتاب المفقود اه 


كتاب المفقود 
000 7 مه 1 0 2 0 
إذا غاب الرجل» ولم يُعْرّف له موضع» ولا يُعلم أحي هو أم 
ته اانا اس 2 و -ه أ 
ميت؟ تصب القاضي من يحفظ ماله. ويقوم عليه ويستوفي حقوقه. 
2 ا 8 5 
ويثفق على زوجته وأولاده الصغارٍ ا لقم ل 8 الت ف وا 


كتاب المفقود 


* مناسييّه للخنثا: ظاهرة» من حيث وَقفْ الأحكام إلى البيان. 


وهو لغة: المعدوم, وشرعاً: غائبٌ انقطع د ولا يُعلم 
حياته ولا موتهء كما أشار إل ذلك بقوله: 

«ن اسه ل (ولا 
أي علوا ماله بالحفظ» 170 رضاعد: 2000-6 


#اوني ما ياتان اده لوجر في ساروا ٠‏ كقبض غَلاته 
والديّن الذي أقر به غريم من غرماته ؛ لأن القاضي تُصب ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمفقودٌ بهذه الصفة» وفي نَصْب الحافظ 
لماله» والقائم عليه: نظر له. «هداية». َ 


* (ويُّمق على زوجته» وأولاده الصغار) وإن سَفَلواء ووالديه 
وإ علرا: 


لاه كتاب المفقود 


من ماله . 
ع يعر 5 
ولا يفرق بينه وبين امرأته . 
[ضابط فى الإنفاق : ] 

# قال في «الهداية»: والأصل أن كل من يستحق النفقة فى ماله 
حال حضرته بغير قضاء القاضى: يُنْقَقَ عليه من ماله عند غييته؛ لأن 
القضاء حينئذ يكون إعانة. 
ماله في غيبته؟ لآن النفقة حينئذ تجب بالقضاء. والقضاء علا الغائب 
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خخ 

5 3 5 َه 

فمن الأول: الأولاد الصغارء والإناث من الكبارء والرَّمُن من 
الذ كوو الكان: 

ومن الثاني: الأخ» والأخت» والخالء والخالة. اه 

ٍ هخ ماله) إن كان ماله دراهم» أو دنانير» أل تدرا وكان فى يد 
القاضى . أوايد مودعهء أو مديون مقريّن بهماء وبالتكاح. أو القرابة 
إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضى. 

فإن كانا ظاهرين عند القاضي: لا حاجة إلى الإقرار. 

# وان ذنم المودع بقينه» أو المديون بعين آمر العاف شيم 
المودع» ولا يبرأ المديون» كذا في «الهداية». 

0 رولا يفرّق ينه أ ادم لمفقود (وبين امرأته) ؟ لأآن ا 0 لغسة لا 


كتاب المفقود فرك 


020 2 3 م 6 
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد : حكمنا بموته» 20000 


توجب الفرقة. 

2 (فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم وُلد: حَكَمّنا بموته)؛ 
لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها. 

قال في «التصحيح) : قال الإمام الإسبيجابي: وهذه رواية الحسن 
عن أبي حنيفة) وذكر محمد في «الأصل»: موت الأقران» وهو ظاهر 
المذهب» وهكذا في «الهداية». 


قال في «الذخيرة»: ويشترط جميع الأقران» فما بقي واحد من 
أقرانه: لا يحكم بموته. 

ثم إن بعض مشايخنا قالوا: يعتبر موت أقرانه من جميع البلدان. 

وقال بعضهم: أقرانه من أهل بلده» قال شيخ الإسلام جواهر 
زاده: وهذا القول أصح. 

ا والشيخ محمد بن حامد قدره بتسعين سنة» وعليه الفتوى. 

قلت”": وعلئْ هذا مشئ الإمام برهان الأئمة المحبوبي» 
والنسفي» وصدر الشريعة. اه 


."١5 أي خواهر زاده؛ كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 
أي العلامة قاسم بن قطلوبغا.‎ )١( 


4 لاه كتاب المفقود 


واعتدت | مرأنه وقسم مالّه بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت . 
ومّن مات منهم قبل ذلك : لم يرك منهاشينا: 

و 5 2 مه 
ولايرث المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


ع إذا حكم بموت المفقود : (اعتَدّت امرأثه) عدة الوفاة» 
(وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت): أي وقت الحكم 
بموته. 

# (ومن مات منهم) : أي من ورثته (قبل ذلك) الوقت : (لم يرث 
منه شيعاً) : أي من المفقود ؛ لعدم تحقق موته. 

* (ولا يرث المفقود من أحدٍ مات في حال فقده)؛ لعدم تحقق 
حياته . ومن شرط الإرث تشقن موت الموووك» وعياء الواريث: 


1 


كتاب الإباق نون 


كتاب الإباق 


إذا أبن المملوك. افر رجل علئ مولاه من مسيرة ؛ ثة أيام 
فصاعد أ : فله عليه الجعغل أرعون ذرهماً: 


كتاب الوباق 


* مناسبته للمفقود: أن كلاً منهما تَرَكَ الأهل والوطن». وصار في 
عرْضية التلف والمحن. 

* قال في «الجوهرة»: هو التمرد والانطلاق» وعر جرمكر 
الأخلاق» ورداءة الأعراق» 08 له إلى مولاه اعسات وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟. اه 


:د (إذا بق المملوك: فرده لوي عكر عرزل مرا جد سر 
(مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا): أي فأكثر: (فله عليه الجكز) عاما» وفنر 
(أربعون ري م 


)١(‏ روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهمء 
وينظر لهذه الآثار: المصئّف لابن أبي شيبة 7917/1١‏ (7771/1), نصب الراية 
«/470» فتح القدير 857/68. 


8ه كتاب الإباق 


وإن د لأقل من ذلك : فبحسابه . 
56 ذه 2 0-8 2 و2 -ه 
وإن كانت قيمئه أقل من أريعيق درهما: فضي له بقيمته إلا 
درهما. 
وإن أَبَقَ من الذي ردّه : فلا شيء عليه. ولا جَعْل له. 
* وإن رده لأقل من ذلك) المقدار: (فبحسابه) ؛ اعتباراً للأقل 
١ 5‏ 1 5 و وو 
بالا كو فيجب في رده من يومين: ثلثاهاء ومن يوم: ثلثها. 
اودر دهن اقل هه أى وخا في المصر: يرضح" له 
وعن أبي حنيفة: لا شيء له في المصرء ل 
«الأصل». 


3 (وإن كانت قيمته) ذأ الآبق المردود من مدة سفر (أقل من 
أربعين درهما: نعي له :أي اللذي رم (بقيبجة الاؤرهب)) اسم 
للمالك 3 1 7 ا للفائدة. 


ومحمدكل » واعتمده المحبوبى » والنسفى» وصدر الشريعة. اه 
2 إن انق من) يد (الذي ردّه: فلا شىء ل ولا جعل له). 


)١(‏ أي أعطاه شيئاً قليلاً. كما في المغرب (رضخ). 
(0) أي من مالية العبد. البناية 9/8/5/. 
(") أي لاضمان عليهء لأنه أمانة فى يده. البناية 7/49/5» العناية 264 /836. 


كنات الإباق /اماعة 


وينبغى أن يُشهد إذا أخذه : أنه يأخذه ليردّه علئ مالكه . 


فإن كان العبدٌ الآبقٌ رهناً : فالجعل عل المرتهن . 


* قال فى «الهداية»: لكن هذا إذا أشهد”''» وقد ذكرناه'" في 
اللقطة. 


ثم قال: وفى بعض النسخ”": رلا شىء لها وهو صحيح افا 
لأنه في معن البائع من المالك» ولهذا كان لها أن فيس الاق عمف 
يستوفي الجعْل» بمنزلة البائع يحبس المبيع لاعفا القيه ااه 

0 (وينبغى) للراد للآبق (أن يك إذا أخذه: أنه بده ليرده علئ 
مالكه). 


قال في «الهداية»: والإشهاد حَنْمْ علئ قول أبي حنيفة ومحمدء 
حتئ لو ردّه مَنْ لم يُشنْهد وقت الأخذ: لا جِعْل له عندهما؛ لأن تَرَك 
الأشهاة ااذه عل انه ]كذ لقستااف 

* (فإن كان العبد الآبق رهناً: فالجعْل علئ المرتهن)؛ لأن اليد 


2000 أي عند الأخذ. 
(؟) هذا كلام صاحب الهداية. 
[فوة أي نُسَخ ميختصر القدوري. 


(5) والبائع إذا هلك فى يده المبيع: سقط الثمن» ولااشيء لهء وكذلك ههن 
5 يي سي 
يسقط الجعل. ينظر العناية 60/ 7560. 


اه كتاب الإياق 


ا م ري وار د هالو هل © حيففة اقم ا “هات ابه ,لبر افاي عأ ايلا © أن 1 بف مذ لاد ال لعن “يو جو "لكاو لوو “اا عفاد اهز بو وك او جو واوا 


له وهذا إذا كانت قيمته مثل الديْن أو أقل؛ فإن كانت أكثره فحصة 
الدّيّن عليه والباقي علئ الراهن؛ لأن حقه بالقَدْر المضمون» كما 
فى «الفيض»). 


6د 6د 6د عد 


كتاب إحياء الموَات ونه 


كتاب إحياء الموّات 


كتاب إحياء المَوّات 


# مناسبيُه للآبق: من حيث الإحياء فى كل منهما؛ لما مر أن ره 


2 والإحياء لغة: جعل الشوةء ا أي ذا فوة عبان أو نأمية. 
وشرعاً: إصلاحٌ الأرض الموات بالبناءء أو الغرسء أو 
ذه ع و .6 
لانت أو غير ذلك» كما فى القهستانى. 
7 3-0-0-7 و . ع 03 
* و(المّوَات): كسّحَاب» وغراب”": ما لا رُوْح فيه» أو: أرض 


)١(‏ يقال: كرب الأرض: كراباًء من باب: قتّل: أي قَلّبها للحرث. المغرب 
كرك المصتاع القبيو لكزيه. 

(5) تابع الوداى تن هذا النقل بدون تصريح ابنَ عابدين في الحاشية 4١/5‏ 
(ط البابى)» 7177/5 (ط بولاق)» وقبل ابن عابدين ذكر هذا منلا مسكين في حاشيته 
غلا الكير /411«نقلاً عن الحموي عن القاموس: نم ونس العاتون لعي 
(فوت)+ جد التسن فيه كنا يلى؛ «والمواك تك ككراب -:الموتة» وكيتحاب:«نا لا 
روم قا وأرظر“ لا ماللك لبأ 

وعلئ هذا فجَعْلَ الميداني: المّوات: كشّراب أيضاً: أي بفتح الميم وضمهاء 
وعزرٌ ذلك للقاموس: فيه نظرء وقد صرّح بالفتح أيضا صاحب مختار الصحاح 


64 كان إحياء الموات 


ما لا ينتفع به من الأرض ؛ لانقطاع الماء عنهء أو لغلبة الماء عليه» أو 
ما أشبه ذلك مما يُمنع الزراعة . 


لا مالك لها. «قاموس»» وفي «المغرب»: هو الأرض الخَراب» 
ركذف الحامف افد 

والبوعاء ما لا ينتفع به من الأرض ؛ لانقطاع الماء عنه) بارتفاعه 
عنه» أو ارتدام مُجراهء أو غير ذلك» (أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعة)» كغلبة الرمال» أو الأحجارء أو صيرورتها 


0 
سعحه : 


سميت”' به تشبيهاً بالحيوان إذا مات» ولم يَبّق منتفعاً به. 


* (فما كان منها): أي الأرض (عادياً) : أي قديم الخّراب» بحيث 


(موت»» ولسان العرب (موت)» والنووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص .77١‏ 

ومن فقهاء الحنفية من نص علئ أنه بالفتح والضمء بدون عزو لمصدر؟! كما في 
مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر 40017/7 والدر المنتقئ شرح الملتقئ» للحصكفي 
5 (بهامش مجمع الأنهر)» لكن قال: بالفتح. وضمها لغة. 

)١(‏ أرض سسبّخة: بكسر الباء» وإسكائها تخفيف. وبفتح الباء أيضاً: أي أرض 
ملحة. المصباح المنير (سبخ). 

)١(‏ أي سميت الأرض التي هذه حالها بالموات. 


كنات إحياء الموات 6:١‏ 


لاا مالك له أو كان مملوكاً في الإسلام لا يُعرّفُ له مالك بعيّنه» وهو 
بعيدٌ من القرية» بحيث إذا وَكَْفَ إنسان في أقصئ العامرء فصاح : لم 
يُسمّع الصوت فيه : فهو موَات. 


لم يُمْلّكْ في الإسلام. كما أشار إليه بقوله: (لا مالك له): أي في 
الإسلام. فكأنها خَربت من عهد عاد''". 
بدليل المقابلة بقوله: (أو كان مملوكاً في الإسلام)» ولكن لطول 
تركه» وعدم الانتفاع به: (لا يُعرف له مالك بعينه. 
2 م ا ا مب ا 2 
* وهو بعيد من القرية» بحيث إذا وَقف إنسان) جَهُوَرِي 
٠ ١ 5 5‏ و 6 1 
الصوت”" (في أقصئ العامر) من دُوْر القرية» كما في القهستاني عن 
«التجنيس»., (فصاح) بأعلئ صوته: (لم يُسمّع الصوت فيه): أي في 
المكان الغير المنتفع به: (فهو مَوَاسَ) عند أبي يوسف. 
وعند محمد: إن مُلكت في الإسلام: لا تكون مُوَاتآء وإذا لم 
عرف طالكيا: فكون لجماعة المتلس». 
# واعثبر في غير المملوكة عدم الارتفاق» سواء قبر سك أو 


)١(‏ اسم: اعاد»: أصبح رمزاً للقدم» فكل أثر قديم يُسّبٍ إلئ اعاد؟ وقومهء 
الذين أرسل إليهم نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» وذلك 
لتقدّمهم في الزمن. ينظر البناية 0 »© الأعلام للزركلي 57/7 7. 


047 كاف إخياء الموانت 


ومن أحياه بإذن الإمام : مَلَكه . 


وإن أحياه بغير إذنه : لم يملكه عند أبي حنيفة» م 0 


يعدت » وهي ظاهر الرواية» وبها يفتئ» كما في القهستاني عن 
«الكبرئ»» والبرجئدي عن «المنصورية»» عن قاضيخان. كذا فى 
«الدر). 

* وقال الزيلعى: وجعل القدوري المملوك في الإسلام إذا لم 
يعرف مالكه: من الموات؛ لأن حكمه كالموات» حيث يتصرف فيه 
الإمام كما يتصرف في الموات؛ لا لأنه موات حقيقة. اه. 

وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة. تأمّل'". 

[إذن الإمام في الإحياء :] 

(ومّن أحياه): أي الموات (بإذن الإمام: مَلَكَه) اتفاقاً. 

* (وإن أحياه بغير إذنه: لم يملكه عند أبي حنيفة)؛ لأنه مغنومٌ 


للمسلمين؛ لوصوله إلئ يدهم بإيجاف”" الخيل والركاب» فليس 


لأحد أن يختصً به دون الإمام» كما في سائر الغنائم. 


(1) هذا هو كلام ابن عابدين 477/7 (ط البابي)» وعلّق عليه الرافعي في 
تقريراته 7١١/7‏ فقال: «بل الخلاف حقيقي» وكيفية تصرّق الإمام فيهما مختلفة. 
تأمّل». اه 

(0) أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله. المصباح المنير (وجف). 


كتات إخياء الموات 1ه 


وقالا : يملكه . 


(وقالا: يملكه) ولو بدون إذن الإمام؛ لأنه مباح سبقت إليه يده 
فيملكه كما فى الحطّب والصيد. 


قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: الزوه كا ين و الجن 
وغيرهما. اه 


* وفي «الجوهرة»: ثم إذا لم يملكها عند أبي حنيفة بالإحياء؛ 
17 إياها الإمام بعد الإحياء احم كاله والاررا للومام أن 


يجعلها له ولا يستردّها منه. 

* وهذا إذا تَرَكَ الاستئذان جهلاً» أما إذا تَرَكّه تهاوناً بالإمام: كان 
له أن كرد ها كرا لماع 

[وجوب العشّر فيما أحياه وزرعه :] 

* وفى «الهداية»: ويجب فيه" العُشثر؛ لأن ابتداء توظيف"'" 
الخراج علئْ المسلم لا يجوزهء إلا إذا سقاه بماء الخراج”"؛ لأنه 


."؟57/5١١ أي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه العشر. البناية‎ )١( 

() أي قَرُض ضريبة الخراج ابتداء علئ المسلم لا يجوزء لأن الخراج يُضرب 
على الأرض الخراجية التي أخذها المسلمون من الكفار عنوة أو صلحاء كما هو 
مفصّل في موضعه. 

() كماء من نهر حفرها الإمام؛ أو بماء من أرض خراج» لا أرض عشر. ينظر 
البناية ."3777/11١‏ 


5ه كتاب إحياء المَوّات 


ويملكُ الذميّ بالإحياء كما يَملكُ المسلم. 


حينئذ يكون إبقاء الخراج على المسلم على اعتبار الماء. 

* فلو أحياهاء ثم تركهاء فزرعها غيره: فقد قيل: الثاني أحق 
بهاء لأن الأول ملك امغلذلياء لا رقبتهاء فإذا تركها: كان الشاني 
أحَقّ بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنه مَلَكها بالإحياء. 
كما نطق به اليك 1 اه 

* (ويّملك الذمي) الموات (بالإحياء كما يملكه المسلم)؛ لأن 
الإاحياء سيت الملك:. فيستويات فيه كنات" الأسيات :إلا أنه لا رملكة 
بدون إذن الإمام اتفاقاء كما في القهستانى. 

#* قيّد بالذمي؛ لأن المستأمّن لا يملكه مطلقاً اتفاقاً» كما فى 
«النظم». 

[مَن حجر مواتا ولم يحيه :] 

* (ومّن حَجَّر أرضا): أي علمها بوضع الأحجار حولهاء أو مَنَعَّ 

)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له). أخرجه 


الترمذي فى السئن ال 6 5 وغيره 3 وقال: حديث حسن صحيح. ينظر 
نصب الراية 0/5 . 


كتاب إحياء العواتك هه 


ع وثره 


ولم يَعْمُرها ثلاث سنين : أَخَذَها الإمام منه» ودفعها إلى غيره. 


ولاو واد يا ار رن ادم ويترّكُ مرعى لأهل القرية» 
ومَطرّحاً لحصائدهم . 


غير منها بوضع علامة من حجر أو غيره» (ولم يَعْمْرها): أي لم 
ل بدي : أحرها الإمام منه): أي من المحجرء (ودفعها 
ا لأن التحجير ليس بإحياء» ولأن الإمام إنما دفعها له 
لتحصل المنفعة للمسلمين» من حيث العشر أو الخراج» فإذا لم 
يحصل: يدفعها إلئ غيره؛ تحصيلا للمقصود. 

[عدم جواز إحياء ما قَربٍ من العامر :] 

* (ولا يجوز إحياء ما قَرْبٍ من العامر)؛ لأنه تَبَعْ له؛ لأنه من 
مَرافقه» كما صرح به بقوله "(وترك مرغ لأهيل القرية؛ ومَطرحا 
لحصائدهم) ؛ اسم كي لزيا .قل ركلوة مواقا لتعلق سدم 
بهاء بمنزلة الطريق» والنهر. 

* وعلئ هذا قالوا: لا يجوز أن يُقطع الإمامٌ ما لا غنى للمسلمين 
عنه» كالملح. والآبار التي يُستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. «هداية». 

وإذا أحاط الإحياء بجوانب ما أحياه الأربعة عنا العا 


0 لف الدرن:5/:* التقرل عه لاحب نواناء:ى حاط الإحباء انيه 
الأربعة بالتعاقب» فطريق الأول: في الأرض الرابعة» لأنه إذا سكت عن الأول والثاني 
والثالث: صار الباقي طريقاً له» فإذا أحياه الرابع: فقد أحيا طريقه بحسب المعنىئ» 


45 كنات إحياء الموات 


0 مه مشهى ى . - و 

ومن حفر بئرا في برية : فله حريمها . 

6ن 520 5 2 0 و 2 3 01 32 ّ 
فإن كانت البئر للعطن : فحريمها من كل جانب أربعون ذراعا. 


فطريقه في الرابعة» كما في «الدرر). وغيرها. 
5" 

[حريم البئر المحياة 0 

3 (ومن حفر شا شي ع ابإدت الإمام علذده» ومظلقا عندهما 
على ما مر؛ لأن حفر البئر إحياء: (فله حريمها) من جوانبها الأربع؛ 
لآن تمام الانتفاع لا يكون إلا به. 

59 ها * 5 0 1 5 ا 5 ب 5 م م 

ك0 (فإن كانت العثر. للعطين): اي مناخ الركل6 وي التي يناخ 
حولها الإبل» ويستقى لها باليد: (فحريمها من كل جانب أربعون 
ذراعا). 

د ا . ١‏ 4 1 

* ثم قيل: الأربعون من كل الجوانب” '. والصحيح: أنه من كل 
جانب؛ لأن في الأراضي رخخوة» ويتحوّل”" الماء إلى ما حفر دونها. 
«هداية)»). 


فيكون له فيه طريق. اه» وينظر البناية 7/١‏ 5؟7”5. 


)١(‏ يعني من كل جانب عشرة أذرع» والصحيح: أربعون من كل جانب. البناية 
<١ 6‏ باكستان). 


) أي فيتحول بسبب الرخاوة. 


كتاب إحياء الموّات /0 


. 1 5 8 0 5-0 2 
وإن كانت للناضح : فحريمها: ستون ذراعا. 
و2 8 
وإن كانت عَيّنا : فحريمها ثلاثمائة ذراع . 


* (وإن كانت») البئر (للناضح)» وهي التي يستخرج ماؤها بسير 

الإبل”'2+ ونحوهاء (:فحريمها: شتون ذراعا) وهذا عفدهمهاء» وعند 
واس ل 9 3 

ورجح دليله. واعتمده واختاره المحبوبى » والنسفى » وغيرهما. 
كذا في «التصحيح». 
('© عن «مختارات النوازل»: من حفر برا فى بريّة موات: 

لان ان امس السو فيد شار بز تسريدينا 
ثلاثمائة ذراع») من كل جانب. 

قال في «الينابيع»: وذكر الطحاوي خمسمائة ذراء 20 دا 


1 
ب 
وفيه 


)١(‏ أي أن الإبل تجرٌ حبل الدلو» وتسير به حتئ تُخرج الدلوء فتحتاج إلى 
مسافة أطول. في حال أن بئر العطن يُستقئ بها باليد فوق رأس البئر. 

(0) أي في تصحيح القدوري. 

(") أي البئر المستخرجة. 

(:) لأن الحاجة فيه إلئ زيادة مسافة» لأن العين يُستخرج للزراعة» فلا بد من 
موضع يجري فيه الماء» ومن حوض يجمع فيه الماء» ومن موضع يجري فيه إلى 
المزرعة» فلهذا يقدر بالزيادة. الهداية .١١١/5‏ 


04 كتاب إحياء الموّات 


هاه هده قاع فاه وه ىه هاه عد واة د هد هده ها هاه ه« الى هده هاعد هد عة د .فى وى .دواع .او وار و . 


5 ٍ اخ ل )00 
واجتهادهم. اه 
وفى «الهداية»: والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب. اه 
أراضيهو””'؛ لصلابتهاء وفي أراضينا”” رخاوة» فيزداد؛ كي لا 
يتحول الماء إلى الثانى» فيتعطل الأول. اه 
: . 0 وه 
ثم المراد بالذراع: ذراع العامة» وهى ست قبضات» ويعبر علها 
ظ 8 7 0 و 6 
بالمكسّرة'*'؛ لأن ذراع الملك””' كان سبع قبْضات» فكسر منه قبْضة. 


)١(‏ نسبة لمن يعمل في حفر قنوات الماء» والمراد أهل الخبرة في ذلك؛ وقد 
جاءت هذه الكلمة في الينابيع (مخطوط نسخة دمشقء» لوحة 2175)» والنقل عنه. 
هكذا: (المقيسين»» وجاءت في نسخ اللباب هكذا: «النفوس». إلا نسخة دء ففيها: 
«الناس». وجاءت في نسختين خطيتين من التصحيح» وكذا المطبوع ١؟5".‏ وقد نقل 
الميداني بواسطته نص الينابيع هكذا: «القسويين»»؛ وفي نسخة خطية الشة من 
التصحيح : «المفتين»» وفي رابعة: «المنتبين). 

(0) أي في أراضي العرب. اه البناية ."4٠/1١١‏ 

(؟) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني البخاري. 

(5) وتسمّى أيضاً ذراع الكرباس البناية »750/1١١‏ «وتسمئ أيضاً ذراع اليد 
والغزل» والعتيق» والعادية» والعادلة. والقائمة». وذراع البريد. وتعادل (55,7) 
سما كما في تعليقات د / محمد الخاروف على الإيضاح والتبيان ص /الا. 

(5) ويسمئ أيضا ذراع المساحة. البناية ."85/1١١‏ 


كتاب إحياء الموّات 1ه 


هه ع 0-1 4 ديم ع و 
فمن أراد أن يحفر بئرا في حريمها : منع منه . 
سس سرح سه ع 03 و ا نا 
وما تَرَكَ الفرات» أو الدجلة. وعدل عنه ويخوز عوده إلبةه: لم 


يحز إحياؤه . 


* (فمّن أراد أن يحفر بئراً في حريمها): أي حريم المذكورات: 
(منع منه) ؟ كي لا يؤدي إلى تفويت حقه» أو الإخلال به؛ لأنه بالحفر 
ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع بهء فليس لغيره أن يتصرف فى 
ملكه. 


كته فر )١(‏ 0 


فإن عفر اع مان ع ارا فللأول كبسه » أو 
تضمينه» وتمامه في «الهداية». 

ارون 1ك للا اكت أى لعلف رفول )مناق ةع أي عدن 
المتروك» أو لك ليو" عوه) أي الا (إلبنه)ة أي إل ذلك 
المكان الذي تَرَكّه: (لم يَجْرْ إحياؤه) ولو بإذن الإمام”'"'» لحاجة العامة 
إلى كونه نهراً. 


)١(‏ أي طمه ودفنه وملؤه بالتراب. المغرب (كبس). 


(؟) هكذا: «ويجوز): في بعض نسخ القدوري» وكذلك نسخ اللباب» لكن في 
غالب نسخ القدوري: «فإن كان يجوز. 


() جملة: «بإذن الإمام»: ثابتة في بعض نسخ القدوري» دون البعض. 


٠هه‏ كتاب إحياء الموّات 


وإن كان لا يجوز أن يعود إليه : فهو كالموّات إذا لم يكن حريماً 
لعامر» يُملكه مَنْ أحياه بإذن الإمام عند الإمام . 

ومّن كان له نهر في أرض غيره : فليس له حريمه عند أبي حنيفة. 
إلا أن يُقيمَ البينة علئ ذلك . 

وقالا : له مسَنّاة يمشى عليهاء ويُلقى عليها طيئّه. 


* (وإن كان لا يجوز): أي غير محتمل (أن يعود إليه: فهو 
كالموات): أئ لأنه بين قن مللعة اخد 

وهذا (إذا لم يكن حريماً ل) محل (عامر). فَإن كان رين 
لعامن» كان تبعا له أن من -مرافقه: 

* وإذا لم يكن حريماً لعامر: فإنه (يملكه م أحياه) إن كان (بإذن 
الإمام عند الإمام)» وإلا: فلاء خلافاً لهماء كما تقدم. 

# (ومن كان له نهر) يجري (في أرض غيره: فليس لم): أي 
لصاحب النهر (حريطة) يتجرد دعواه أنه له (عند 5 حنيفة)؛ لأن 

(إلا أن يقيم البينة علئْ ذلك)؛ لأنها إثبات خلاف الظاهر. 

(وقالا: له مُسَنَّاه'' يمشي عليهاء ويُلقي عليها طيتّه)؛ لأن النهر 


)١(‏ المسنّة: - بضم الميمء وفتح السين» وتشديد النون -: حائط يُبنئ في وجه 


كتاب إحياء الْمَوّات اهمه 


ع سل ده اه “دكاو ري و احه" نوو أ الها نه جه هل جه مايه الوا ب مو بها ون شاك يه هاه مهد للا تار اها لود هاري أو برأ لا أ وان و لحر ا هه 


لا بد له من ذلك» فكان الظاهر أنه له. 
قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: اللععيوي و جوا سيف : 


قال”'': وهذا إذا لم تكن مشغولة''' بغرس لأحدهماء أو طيّنِء 
فإن كان: فهى لصاحب الشغل بالاتفاق. اه 


وفى «الهداية»: ولو كان عليه غرّس» لا يُدرَئ مَن غرسّه: فهو 
1 ع 7 « عِِ 

من مواضع التخلاف”” أيتضاء .وثمنرة الاتتلاف: أن ولاينة الغترس 
لصاحب الأرض عنذه » وعندهما: لصاحب النهر. اه 


الفيل لخنين الخاء» ويس النكّدا ينظ العزت (تعر)ء الطباح المتير (ندن) ) 
والمراد: ما يكون كالجسرء ولذا قال المصنّف: «يمشي عليها». 

.57١ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص‎ )١( 

(؟) أي وهذا الحكم في حريم النهرء إذا لم تكن الأرض حوله مشغولة بغرس أو 
طين» فإن كانت مشغولة: فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. 

(”) أي بين الإمام وصاحبيه. 


6ه كتاب المأذون 


كتاب المأذون 
إذا أذْنَ المولئ لعبده في التجارة إذناً عاماً : جاز تصرّفه في سائر 


التحارات» يشتري ١‏ ويبيع » ويرهن» ويسترهن . 


كتاب امأو 0 


#متانيه لالحنا الموات+ أآناشر: الاذق 'للعيك والضغير إحياء نه 
42 ع ا و 

* وهوا" لغة: الإعلام» وشرعا: فك الحَجْرء وإسقاط الحق. 
كما فى «الهداية). 

* (إذا أذ المول العه فى العجازه إذنا عاميا)ه كان بقيرل له 
أذنت لك في التجارة» من غير تقبيد بنوع مخصوص: (جاز تصرفه 
في سائر التجارات»» اتفاقاً؛ لأن اسم التجارة عام يتناول الجنس. 

* وإذا جاز تصرفه: (يشتري) ما أراد» (ويبيع)؛ لأنهما أصل 
التجارة . (ويرهن. كوه 0 ويؤجرء ويستأجر؛ لأنها من حي 
التجار. 


.١1614/5 أي كتاب: الإذن» فهو مصدرء كمعسور. ابن عابدين‎ )١( 
أي الإذن.‎ )0( 


كتاب المأذون مه 


ا : العا بي 
وادا أذن له في نوع منهاء دون عيره : فهو مأذون في جميعها . 
وإن أذن له فى شيء بعيّنه : فليس بمأذون. 
وإقرارٌ المأذون بالديون» والغُصوب : جائرٌ. 


* (و) كذا (إذا أذن له) المولئ (في نوع منها): أي من أنواع 
التجارة» (دون غيره): أي غير ذلك النوع . كأن يقول له: أذنت لك 
في الجارة لي لبر فقط : (فهو مأذون في جميعها)؛ لجع أنه 
إنغاظ الجر رفك الح ؟ ولو الك العينة ؛ فلا يتتخصص بنوع 
دون نوع. 

* (وإن أذن له في شيء بعينه)» كشراء ثوب للكسوةء رمام 
للأكل: (لقين ار 17 نه ممكداء مكلو اهار جا ونا سن 
عليه باب الاستخدام. 

[حكم إقرار المأذون له بدين ونحوه :] 

* (وإقرارٌ المأذون بالديون والغُصوب: جائرٌ)ء وكذا بالودائع؛ 
لأن الإقرار من توابع التجارة؛ إذ لو لم يصح لاجكتب الئاس مبايعتة 


4 


ومعا ملت 


ولا فرق بين ما إذا كان عليه دَيْنْء أو لم يكن إذا كان الإقرار في 


)١(‏ وفي نسخة القدوري 1/70 ه): «فليس بمأذون سوئ ذلك». 


:همه كتاب المأذون 


عِ 02 ع خخ هه 2 
وليس له أن يتزوج» ولا أن يزوج مماليكه. 
ولا يكاتب». ولا يعتقّ علئ مال. 


00 - . 4 8 0 و - - 
ولا يهب بعوض. ولا بغير عوض. إلا أن يهدي اليسيرَ من 
الطعام , أو يضيف من يطعمه . 


صحته» فإن كان في مرضه: يُقدَّم دين الصحةء كما فى الح ”2". 
(هداية). 

* (وليس له): أي المأذون (أن يتزوج)؛ لأنه ليس بتجارة» (ولا 
أن يزوج مماليكه). 

5 م 

قال في «التصحيح»: هذا علئ إطلاقه قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: له أن يُزوّج أمته. واختار قولّهما المحبوبي» 
والنسفي». والموصلي. وصدر الشريعة» ورجح دليلهما. اه 

* (ولا يكاتب) عبداء (ولا يُعتقّ علئ مال»» وعلئ غير مال 


بالأؤلئ» (ولا يَهّب بعوضء ولا بغير عوض)؛ لأن كل ذلك تبرُحٌ 
ابتداء وانتهاء» أو ابتداء» فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة. «هداية). 


يضيّفهء وكذا من لم يُطعمهء كما في القهستاني عن «الذخيرة»؛ لأن 


.157/1١ والجامع: تعلّق حق الغرماء. البناية‎ )١( 


كتاب المأذون هوه 


ودنو له يقعلعة ير فينه” يباع فيها للغرماء. إلا أن يفديّه المولئ. 
0 لز 6 
الك شوو لعي :أذ تر دو دونه نيد ا اللوقت يه 
بعد الحرية . 


ذلك من ضروريات التجارة؛ استجلاباً لقلوب معامليهء وأهل حرفته. 

[حكم ديون المأذون له :] 

* (وديوله): أي المأذون (متعلقة برقبته: يباع فيها للغرماء): أي 
لأجلهم» أي يبيع القاضي المأذون في ذلك الدَيّْن بطلب الغرماء. 

* وهذا إذا كان السيد حاضراً» فإن غاب: لا يبيعه؛ لأن الخصم 
في رقبته هو السيد» وبَيّعه ليس بحتّمء فإن لهم استسعاءه» كما في 
«الذخيرة». 

* (إلا أن يَفديّه المولئ) بدفع ما عليه من الدين؛ لأنه لا يبقئ في 

* (ويُقْسَم ثمنه) إذا بيْع (بينهم): أي الغرماء (بالحصّص)؛ لتعلّق 
حقهم بالرقبة» فصار كتعلقها بالتركة. 

(فإن فَضَلَ من ديونه شيء: طولب به بعد الحرية)؛ لتقرّر الديْن 
في ذمته» وعدم وفاء الرقبة به» ولا يباع ثانياً؛ دفعاً للضرر عن 
المشتري. 


5ه كتاب المأذون 


وإن حجر عليه : لم يَصِرْ محجورا عليه حت يَظْهِرَ حَجْرَه بين أهل 


2 


سوقه . 
تإناهات المؤلن :"اوج أو لح هذا الحرت مرت فار 
85 و 2 
الماذون محجورا عليه . 


[علم المأذون له بالحجر عليه :] 

* (وإن حجر عليه) المولئ: (لم يَصرْ محجوراً عليه) بمجرد 
حَجره» بل (حتئ) يعلم المأذون به. و(يَظْهِرَ حَجْره بين) أكثر (أهل 
سوقه). حتئ لو حَجَرَ عليه في السوق» وليس فيه إلا رجل أو 
رجلان: لا ينحجرء إذ المعتبر اشتهار الحجر وشيوعه؛ فيقام ذلك 
مقام الظهور عند الكل. 

* هذا إذا كان الإذن شائعاء أما إذا كان لم يَعلم به إلا العبدء ثم 
حجر عليه بمعرفته: ينحجر ؛ لانتفاء الضررء كذا في «الدرر). 

[صور الحجر الضمني :] 

* وهذا في الحجر القَصّدي, أما إذا ثبت الحجر ضمناً؛ء فلا 
يشترط العلم» كما صرّح بذلك بقوله: (فإن مات المولئ» أو جَنَ» أو 
لُحق بدار الحرب مرتداً)» وحكم بلّحَاقه: (صار المأذون محجوراً 
عليه) ولو لم يعلم المأذون» ولا أهل سوقه؛ لأن الإذن غير لازم» 
وما لا يكون لازماً من التصرف: يُعطئ لدوامه حكم الابتداء؛ فلا بد 


كتاب المأذون /اهده 


5200 5 و 2 
اا العبد المأذون : صار مححورا عليه . 
وإذا حجر عليه : فإقراره جائرٌ فيما فى يده من المال عند أبي 
حنيفة» وقالا : لا يصح إقراره. 


من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء؛ وهي' تسد امت 
والجنون» وكذا باللحوق؛ لألددهوت كما عد رليم والقابية 
ورثته. «هداية». 

[إباق العبد المأذون له حَجْرٌ عليه :] 

* (وإذا أَبَقَ العيد المادون: صار ماع علبه) دلالة؛ لأن 
المرولرة لكر رن برقا فلا. جحل يخال تمردة: 

* (وإذا حجر) ‏ بالبناء للمجسول. - (غليهه): أئ الماذون: 


(فإقراره) بعده لاجائرٌ قيما في يده من المال) أنه أمانة لغيره» أو عَصْبُْ 
ا أو دين له عليه (عند أبي حنيفة)؛ لأن يده باقية حقيقة» 
شط بطلانها بالحجر حكما : فراغها عن حاجشهء را ليان 


(وقالا: لا يصح إقراره) بعده؛ لأن المصحّح لإقراره إن كان 


.١9/8/5١ أي أهلية الإذن. البناية‎ )١( 


(0) أي هذا الذي هو بيده عْصَبّه من فلان» أو أنه دين للغير عليه. 


5-0 كتاب المأذون 


وإذا رمت ديون تحيط بماله ورقبته : لم يُملك المولئ ما في يده. 

فإن أَعَتَقَ عبيده : لم يَعتقوا عند أبي حنيفة» وقالا : يَملك المولئ 
ما في يده. 
الآذن: ققد« زال جالححر ورن كان ايند الهم الطئياة لأن يد 
المحجور غير معتبرة» وصنيع «الهداية» صريح في ترجيح الأول”'". 

[حكم ما لو أحاطت الديون برقبة ومال المأذون له :] 

* (وإذا لزمسه): أي المأذونَ (ديون تُحيط بماله» ورقبته: لم 
تالف عار مانو نيةو رين ارين لدان جور :| اشرما ليشا وعد 
الغرماء مقدمٌ علئ حق المولئ» ولذا كان لهم بَيْحّهه فصار كالتركة 
المستغرقة بالدين. 

* (فإن أعتق) المولئ (عبيد»): أي عبيد المأذون: (لم يُعتقوا عند 
أبي حنيفة) ؛ لصدوره من غير مالك. 

انال يعليك لجرل ماه يوه ) ع كناكم فريك اعنافاة 
لعبيده؛ ويَغْرَم'' القيمة؛ لوجود سبب الملك في كَسْبِهء وهو ملك 


)١(‏ أي صنيع صاحب الهداية بتأخير دليل الإمام على دليلهما: صريح في 
ثر جيح قول الإمام. إد هذا هو منهجه في الكتاب» كما تقدام. 

وفي تصحيح القدوري ص :"١5‏ «واختار قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
والموصلىء وصدر الشريعة». اه 

(0) أي المولئ. ينظر البناية .1815/5١‏ 


كتاب المأذون 4هه 


5 و 24 
وإذا باع العبد المأذون من المولئ شيئا بمثل قيمته : جاز . 
فإن باعه بنقصان : لم يجز. 


وإن باعه المولئ شيئاً بمثل القيمة. أو أقل : جاز البيع . 


رقبته» ولهذا يملك إعتاقه. 

قال في «الينابيع»: يريد به: لم يعتقوا في حق الغرماء؛ فلهم أن 
0 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: التعضتوم ملستي 
والموصلي»ء وصدر الشريعة. 

[بيع المأذون وشراؤه من المولئ : ] 

+ زو إذا باع اليلد الناقون) المتديون (ن.المولن شيا يمحل 
قيمته) » أى أكثر: (جاز) البيع ؟ لعدم التهمة» (فإن باعه بنقصان) ولو 
يسيراً: (لم يجز) البيع ؛ لتمك التهمة. 

* (وإن باعه المولئ شيئاً بمثل القيمة» أو أقل: جاز البيع)؛ لعدم 
ال لتهمة» وظهور النفع. 


اه 


)١(‏ ولذا لو أبرأ الغرماء العبد من الدين» أوباعوة كو الجر لزنه ولو اق 
عابدين 2١58/5‏ نقلا عن التتارخانية عن الينابيع. 


ده كتاب المأذون 
فإن سلمه إليْه قبل قبطن الدمن © بطل الكمن . 
وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمنَ : جاز. 
وإن أعتق المولئ العبدَ المأذون» وعليه ديون : فعبّقه جائرٌ 
والمولئ ضام لقيمته للغرماء. ااا 100 


ناث سلمة: اواك المولئ المبيع (إليه»: أي المأذون (قبل 
قبض الثمن) منه. والثمن دَيّْنُ: (بطل الثمن)؛ لأنه بالتسليم: بطلت 
لشو دن لشي ول يحب لمر رز ل يلاه ون” 

* قيّدنا بكون الثمن دَيْنَا1""؛ لأنه لو كان عَرْضاً: لا يبطل» وكان 
المولئ أحق به من الغرماء؛ لتعلق حقه بالعين. 

* (وإن أمسكه): أي أمسك المولئ المبيع (في يده حتئ يستوفي 
الع اح ا البائع له حقّ الحبس في المبيع» ونان أن كين 
للمول حَقّ في الدين إذا كان يتعلق بالعين. «هداية». 

(وإن أعتق المولر العيد العادون» و) كان (عليه): “أي المأذون 
(فيون) والوعفظة برقبته: : (فعتقه جائز)؛ لأن ملكه فيه باق 
ا ان اتلك مدان مه حي نيا 


00 أي دنانير أو دراهم. 


كتاب المأذون ١ه‏ 


.2 80 اير 
وما بقي من الديون يطالب به المعتق. 
5 ا 9 4 5 ه 
وإذا وَلدّت المأذونة من مولاها : فذلك حَحَرٌ عليها . 


وإذا أذن ولي الصبي للصبىّ في التجارة : فهو في الشراء والبييع» 
5 و 4 
كالعيد الماذون إذا كان يعقل البيع والشراء . 


* (وما بقىّ من الديون يطالَبُ به) المأذون (المعبّق)؛ لأن الدين 
في ذمتهء ومالزم المولئ إلا بقدر ما أتلف ضماناًء فبقي الباقي عليه 
كما كان. 

فإ كات النين أقل سن قضه مسن اندي الا غير لأن 
حقهم بقدره. 

[ولادة الأمة المأذون لها من مولاها : حَجْرٌ عليها :] 

ةو تذك)"الآمة (الناذونه عورم و ناهاء فذرك جر عليه 
بدلالة الظاهر؛ لأن الظاهر أنه يَحَصَْها بعد الولادة» ولا يرضئ 
ببروزها ومخالطتها الرجال؛ بخلاف ابتداء الإذن؛ لأن الدلالة لا 
معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها. 

[إذن الولي للصبي : !] 

(وإذا أذن 0 الصبى) - وهو: الأبء ثم وصيّه» ثم الجدّء ثم 
5 ثم القاضي » كما سيأتي - (للصبي في التجارة: فهو في) الدائر 
بين النفع والفسّر مثل (الشراء والبيع» كالعبد المأذون إذا كان يعقل 
البيع والشراء). 


1ه كتاب المأذون 


7# تفلت روا يق 7 “لظ هد تاد" نظا ون - عد ول 7ه > تود ايف" لجيه" هه 2 ,8 الف _ يفف «لقباارا جد وأو مكف اما اعد ٠.‏ بيو يه 2 جيه < هد و له جلي“ ف واي و علوت وي 


لأن الصبي العاقل يُشبه البالغ؟ من حيث إنه عاقل مميّر. 

ويُشبه الطفل الذي لا عَقَلَ له؛ من حيث إنه لم يتوجَّه عليه 
الخطاب» وفي عَقَله قصورٌء وللغير عليه ولاية. 

فألحق بالبالغ : في النافع المحض. 

وبالطفل: في الضارٌ المحض. 

وفي الدائر بينهما: بالطفل عند عدم الإذن. 

وبالبالغ : عند الإذن؛ لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة 
الإذن. 

ولحن :قبل الآذن: يكوة معقكا موقوفا علا تجار السولن 4 أن 
فيه منفعة؟ لصيرورته مهتدياً إلئْ وجوه التجارات» كذا في «الدرر)”". 


.581١/7 درر الحكام‎ )١( 


كتاب المزارعة مه 


كتاب المزارعة 


و 
قال أبو حنيفة : المزارعة بالثلث والربع» 07 000 


5 3 8 ع 

* مناسبتُه للمأذون: أن كلا من العبد المأذون والمزارع عامل في 
ملك الخيز: 

لمارف ومن لطا والسيدائلة بالقة مفاعلة متخ 
الزرع» وفي الشريعة: عقدٌ على الزرع ببعض الخارجء كما في 
«الهداية»). 

[حكم المزارعة :] 

* (قال) الإمام (أبو حنيفة: المزارعة بالثلث والربُّع)» والأقل» 


)١(‏ المخابرة: من: خبرت الأرض: شققتها للزراعة» فأنا خبير» والخبّار: هو 
الأرض الرخوة الليئة» وقيل: المخايرة من الخبرة: النصيب» إذ هي مزارعة الأرض 
على بعض ما يخرج منها. ينظر المغرب (خبر)» النهاية لابن الأشير 2/7 المصباح 
المنير (خبر). 


والأكثر (باطلة) ؛ لماروي أنه :علبية الصلةة والسلام «نهئْ عن 
20 
المخابر 


ولأنها ا متتحاد ببعض الخارجء فيكون في معنئ قفيز الطحّان'"". 
وَلن الأجر مجهول. أو معدوم. وكل ذلك مفسد. 


عامل الى سان لسعاي ودين قار 1 : كان < خراج 
0 كما في «الهداية». 


.)19675( 1١١9/5/7 صحيح مسلم‎ ,)75781( 5٠/05 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) وهو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقهاء أي مكيال 
معين منه» وقد ورد النهي عن قفيز الطحان. ينظر البناية 2355/4 النهاية لابن الأثير 
4 المصباح المنير (قفز). 

وينظر نهيه صائ الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني 247/7 
سنن البيهقي 794/5) مسند أبي يعلئ 701/7 ,423١75(‏ كما في نصب الراية 
٠ /:‏ » والدراية 2١9٠/5”‏ وفيها قال ابن حجر: وفي إسناده ضعف» لكن في 
التلخيص الحبير ٠50/7“‏ بعد أن تكلم في أحد رواته» فإنه نقل عن العلامة مغلطاي 
توثيقه؛ وكذلك عن ثقات ابن حبان» ومن هنا صححه محقق مسند أبي يعلى. 

(9) ففي صحيح البخاري لضفه وصحيح مسلم )١ 601١ ١١85/7”‏ 
أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع: ‏ , 

(5) خراج المقاسمة هو أحد أنواع الخراج» وهو ما يوضع علئ الأرض ابتداء على 
الكافر جزءا مشاعا من الخارج منهاء كالربع والخمسء فإذا فتح الإمام بلدة ومن علئ 
أهلها بأرضها: له أن يضع الخراج عليها مقاسمة» كما تقدم. أو وظيفة» وهو ما يوضع 
على مالك الأرض» ويتعلق بالذمة ولو لم يزرعها. ينظر ابن عابدين (ط البابي) 5 /180. 


كتاب المزارعة .هه 


000 4 
وقال أبو يوسف ومحمد : جائزة. 


وتقييدٌ المصنّف بالثلث والربع: باعتبار العادة في ذلك. 


(زأقان؟ أو وماك ومعي ون عاد )لها رونلل الله 
. 000 
زوع 5 

ولأنه عد فتزكة وين الندال و العمل :مح ف اعدوازا بالمضارية 

والفقوئ علئ قولهماء كمافى قاضيخان., و«الخخلاصة»ء 
و«مختارات النوازل»» و«الحقائق». و«الصغرئى». و«التتمة»» 
و«الكبرئ»» و«الهداية»» والمحبوبي». ومشئ عليه النسفي» كما في 
«التصحيح)”'". 

وفى «الهداية»: والفتوئ على قولهما؛ لحاجة الناس إليهاء 

0 2 غ-4 

الاسد ستصناع. اه 

[صور المزارعة» وبيان الجائز منها والباطل : ] 

* ولما كان العمل والفتوئ على قولهماء فرَّع عليه المصنّف». 


21 كعات“ الموارعة 


وهي عندهما على أربعة أوجه : 
إذا كانت الأرض والبّدرٌ لواحد» والعمل والبقرٌ من آخر: جازت 
المزارعة . 
5 4 و حر ا 00 
وإذا كانت الأرض لواحد. والعمل والبقرٌ والبّذرٌ لآخَرَ : جازت 
المزارعة . 


8 5 سال و 200000 
وإذا كانت الأرض والبقرٌ والبّذْرٌ لواحد. والعمل لآخَرَ : جازت . 


فقال: (وهي عندهما علئ أربعة أوجه) تصحٌ في ثلاثة منهاء وتبطل 
في واحد: 

اعالانة اذا كايت الارقر والسدر لواحدء والعمل والبقر من 
أخمر: جازت المزارعة)» وصار صاحب الأرض والبّذر مستأجرا 
للعادل 4 والبقر تع لدع :لذن للق آله العمل 

الاو ذا وذ كافك الأرم ل اع ووالمس والبكر والمدر 
لآخر: جازت المزارعة) أيضاًء وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض 
الخارج. 

“ل (و) كذا (إذا كانت الأرض والبقَرٌ وَالْبَدْرُ لواحندء والعمل 
لآخَر: جازت) أيضاًء وصار رب الأرض مستآجراً للعامل ببعض 
شار 


كتاب المزارعة /اده 


3 04 ل و في ) أ 
وإدا كانت الأرضّ والبقرٌ لواحد» والبَذْرٌ والعمل لآخر: فهى 
5 و 2 
باطلة . 


وقد نَظَم شي 0 هذه الثلااث الجائزة في بيت» فقال: 
أرضر ويثر كذا اررض كذا عمل من واحد» ذي ثلاث كلها قبلت 

1 كاتف الأرهر والبقرا لوخد ادر العمل كم اهن 
باطلة)؛ يد إنجازة للأرض» فاشتراط البقر على صاحبها 
مفسدٌ للإجارة» إِذْ لا يمكن جَعْل البقر تبعا للأرض؛ لاختلاف 
السقفة :4 لأن الأرضن: للادبات»"والبقر للشق. 

مع 7< ني ىد ءِِ 

ولو قدّر”” إجارة للعامل» فاشتراط البَدْرِ عليه مفسدً؛ لأنه ليس 
لعاالة: 

* وبقي ثلاثة أوجه لم يذكرها المصئف. وهي باطلة أيضاً: 

أحدها: أن يكون البقر والبذر لأحدهماء والآخران للآخرء لأنها 
استئجارٌ الأرض» وشرط العمل. 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله» والبيت في الحاشية 778/57 (ط البابي). 

(1) أي لو قُدّر أن العامل ومعه البذر: استأجر الأرض ومعها البقر: فالإجارة 
باطلة. 
فالإجارة باطلة. 


4ه كتاب المزارعة 


ولا تصح المزارعة إلا علئ مدة معلومة. 


الثاني: أن يكون لأحدهما البقرء والباقي للآخر؛ لأنه استئجارٌ 
للبقر ببعض الخارج. 

3 5 3 5 5 كو 0 ع 8 

الثالث: أن يكون لأحدهما البذرء والباقي للآخر؛ لآنه شراء 
للبذر ببعض الخارج. 

* وقد نظم شيخُنا هذه الثلاث مع مسألة المتن» فقال: 
والبذر مع بقرة..أئ لاه كذا يقر الاغسير» أو مع أرقن أرب 

[شروط صحة المزارعة :] 

* (ولا تصح المزارعة) عند من يجيزها (إلا) بشروط» صرًّح 
المضنت وكيا وهي: 

١‏ أن تكون (علئ مدة معلومة) متعارفة؛ لأنها عَقَد على منافع 
الأرضء أو منافع العامل» والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان 
المدة. 

قيّدنا المدة بالمتعارفة؛ لأنها لو لم تكن متعارفة» بأن كانت لا 
شمكن افييا بق المزاؤعة» أو.مدة لآ يعكن إلا نقلها:فييدت» كنا 
فى «الذخيرة». 


9 


كتاب المزارعة 4ه 


ومن شرائطها : أن يكون الخارج مشاعا بينهماء فإن شَرطا 


الخوهها لنوانا وومما نومت ان له 11 ادج ا وبا ل 


# قال في «الدر)""': وقيل: في بلادنا'"' تصح بلا بيان مدة» ويقع 
علئ أول زرع واحدء وعليه الفتوئ» «مجتبئ»» و«بزازية». اه 

قال في «البزازية»: وأخذ به الفقيه'"'» لكن في «الخانية»: والفتوئ 
علئ جواب «الكتاب». 

قال في «الشرنبلالية»: فقد تعارض ما عليه 0 

1 (ومن شرائطها: أن يكون الخارج) بالمزارعة (مشاعاً بينهما)؛ 
تحقيقا للشركة. 

* ثم فرّع علئ هذا الشرط» فقال: (فإن شَرَطا لأحدهما قَفزاناً) 
بالضم : جمع : 000000 أي ال رط ضناغب البدر 


)١(‏ الدر المختار مع ابن عابدين 775/7 (ط البابي). 

)١(‏ المراد بلاد سمرقندء بلد الفقيه أبي الليث السمرقندي» حيث إن هذا النقل 
عنه من كتابه: «النوازل»» كما هو في حاشية الشرنبلالي على درر الأحكام 2750/7 
المسماة: غنية ذوي الأحكام. وفيها: عن أبي الليث: أن أهل الكوفة إنما شرطوا بيان 
الوقت» لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت ابتداؤهاء وانتهاؤها مجهول. 

(") أي أبو الليث السمرقندي (ت ”7/7 ه)ء كما هو مصرّح به في حاشية 
الشرنبلالي على درر الأحكام 7١/0؟".‏ 

(5) وعليه: فالقولان مصحّحان. 


ين كتاب المزارعة 
ىو 
فهي باطلةٌ. 


وكذلك إن شَرطا ما علئ الماذيّانات والسواقى. 


أن يُرفع بقدر بذره: (فهي): أي المزارعة (باطلة)؛ لأنه يؤدي إلئ 
انقطاع الشركة؛ لجواز ألا يَخرجٍ إلا ذلك القدر. 

#ا(وكذلك إن رطا مسا عل الماذ 23 قفتم المت 
وسكون الذال: جَمْع: ماذيان» وهو أصغر من النهرء وأعظم من 
الجدول» فارسي معرب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل» ثم تُسقى 
منه الأرض. «مغرب» » (والسواقي) ‏ جمع: ساقية» وهي النهر 
الصغير -؛ لإفضائه إلى قَطْع الشركة؛ لاحتمال أن لا يخرج إلا من 
ذلك الموضع. 

# وكذا إذا شَرَطا لأحدهما التَبّّء وللآخر الحب؛ لأنه عسئ أن 
تصيبه آفة» فلا ينعقد الحب» ولا يخرج إلا التبن. 

* وكذا إذا شرطا التَبّن نصفيْن. والحبً لأحدهما؛ لأنه يؤدي 
إلئ قطع الشركة فيما هو المقصود. 

* ولو شرطا الحبً نصفين» ولم يتعرضا للتبن: صحّت؛ 
لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود. 


.090/٠١ أي لو شرطا ما يخرج على أطرافها: فهو لأحدهما. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب المزارعة الاه 


وإذا صحَّت المزارعة : فالخارجُ بينهما علئ الشرط . 


* ثم التبن يكون لصاحب البَّذْر؛ لأنه نماء دوه 

وقال مشايخ بَلْخْ: التبن بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعُرف فيما لم يَنُصَّ 
عليه المتعاقدان» ولأنه تَبَعْ للحب» والتَبّع يقوم بشرط الأصل. 

* وإن شرطا التبنَ لغير رب البَّذْر: فسدت؛ لإفضائه إلى قطع 
الشركة بأن لا يخرج إلا التبن. 

كوس قبروط مكنهاء أنتكون الارقين عالحة للززافة . 

:5 والفخلية بق الأرض والعامل» وا فى «الهداية». 

* (وإذا صحّت المزارعة) علئ ما تقدّم: (فالخارج) بها مشترككٌ 
(بينهما على الشرط) السابق منهما؛ لصحة التزامهما. 


.0 5/5 لأن المقصود لا يحصل بدونه. الهداية‎ )١( 
:05/ 5 أي بقية هذه الشروط في الهداية‎ )7( 
أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقدء حرين» بالغين.‎ 5 
يبان من عليه البذرة:قطعاً للمتازعة.‎ 
بيان نصيب من لا بذر من قبله.‎ -" 
بيان جنس البذرء ليصير الأجر معلوماًء وينظر الدر المختار مع ابسن‎ 
.70/0/” عابدين‎ 


اه كتاب المزارعة 


فإن لم تُخرج الأرضْ شيئاً : فلا شيء للعامل . 

وإذا فسدت المزارعة : فالخارجٌ لصاحب البَذْر. 

فإن كان البَدْرُ من قبّل رب الأرض : فللعامل أجرٌ مثله. لا ياد 
علئ مقدار ما شط له من الخارج. 

وقال محمد : له أجرٌ مثله بالغاً ما بلغ . 

وإن كان البَدْرٌ من قبّل العامل : فلصاحب الأرض أَجْرٌ مثلها . 

0 (فإن لم يُخرج الأرض شيعا : فلا شيء للعامل) ؛ لأنه مدا جر 
ببعض الخارجء ولم يوجد. 

[حكم ما لو فسدت المزارعة :] 

* (وإذا فسدت المزارعة: فالخارج لصاحب البَّذر)؛ لأنه نماء 
1-7 

(فإن كان البَذْرٌ من قبل رب الأرض: فللعامل أجر مثله)؛ لأن 
زاب الأرضن اشتؤق منفعته يعقد فاسندء ولكن (لا يراه عل مقداز :ها 
شرط له من الخارج)؛ لرضائه بسقوط الزيادة» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

(وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بَلَغْ)؛ لأنه استوفئ منافعه بعقد 
فاسد. فيجب عليه قيمتها. إذ لا مثل لها. «هداية». 

قال في «التصحيح»: ومشئ على قولهما المحبوبي» والنسفي. اه 

(ؤاف اكاة التدر مق كل العام «#الضاعي الأرظى أ 0 


كتات المزارعة “اه 
: 0 ب 2 
وإذا عقدت المزارعة» فامتنع صاحب البّذر من العمل : لم يحبر 
علتة: 


4 


وإن امتنع الذي ليس من قبّله البَذْرٌ : أجبره الحاكم على العمل . 


لاستيفاء العامل منفعة أرضه بعقد فاسد. 

* (وإذا عقدت المزارعة) بشروطها المتقدّمة» (فامتنع صاحب 
البذر من العمل) قبل إلقاء بّذره: (لم يُجْبّر عليه)؛ لأنه لا يمكنه 
المضى إلا بضرر يلزمه» وهو استهلاك البذر» فصار كما إذا استاجر 
أخيرا يلام دار يدا له" لم لكر عل ذلاف. 

* قيّدنا بكونه قبل إلقاء البذر؛ لأنه لو أبئ بعد إلقائه: يجبر؛ 
لانتفاء العلة» كما فى «الكفاية». 

[امتناع غير صاحب البّذر من العمل :] 

(وإن امتنع الذي ليس من قبله الدرة أجبره الحاكم على 
العمل)؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررًء والعقد لازم» بمنزلة 
الإجارة» إلا إذا كان عذر تُفسّخ به الإجارة: فتفسّخ به المزارعة. 


«(هداية»). 


)١(‏ أي بدا له أن لا يهدم. 


34 كتاب المزارعة 
وإذا مات أحد المتعاقدين : بطلت المزارعة . 
وذ تشتف مذ الفدازعة: والزرعٌ لم يُدرَّك : كان علئ المزارع 
أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد . 
والنفقة علئ الزرع : عليهما على مقدار حقوقهما. 


* وفيها'": وإن امتنع رض الأرفن والبَدرُ من قبّله؛ وقد كرب 
المزارعٌ الأرض”": فلا شيء له في عمل الكرآاب. 

قيل: هذا في الحكمء أما فيما بينه وبين الله تعالئ: يلزمه استرضاء 
العامل. اه 

[ما تبطل به المزارعة :] 

* (وإذا مات أحد المتعاقدين: بطلت المزارعة)؛ اعتباراً 
بالإجارة. 

* (وإذا انقضت مدة المزارعة» والزرع لم يُدرَك) بعد: (كان على 
المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد): أي الزرع؛ 
رعاية للجانبين بقدر الإمكان» كما في الإجارة. 

* (والنفقة علئ الزرع) بعد انقضاء مدة المزارعة: (عليهما): أي 
المقعاقيد ين (علق متسدار حنتوقيننا) ؛" لأعيساء"الغقن بانقضاء المعناة: 


)١(‏ أي في الهداية. 
)١(‏ أي قلّبها للحرث. المغرب (كرب). 


كتاب المزارعة هلاه 


وأجرة الحصادء والرَمَاعء والدّيّاسء والتَّذْرية: عليهما 


24 


فإن شَرَطا ذلك فى المزارعة عل العامل : فسدت . 


وهذا عمل فى المال المشترك. 
# قيّدنا بانقضاء المدة؛ لأنه قبل انقضائها: على العامل خاصة. 
000 


© (وأجرة الحضتاد) : أي قطع الزرع» وجمعه» (والرفاع ): أى 
قله إن الندئ (والدياس) : أي تنعيمه » (والتّدرية) 0 
من تبّنه» ركذا الحفظ ونحوه: (عليهما بالخصّص)»؛ سواء 
انقضت المدة أو لا؛ لأن العقد تناهئ بتناهي الزرع لحصول 
المقصنوةة :ضار مالا مقشركا بيتهننا»: فتحب المؤئة عليهها 

* (فإن شرطا ذلك): أي العمل المذكور الذي يكون يعد انتهاء 
الزرع» من الحصاد ونحوه؛ (في المزارعة على العامل) وَحَده: 
(«فسدت) المزارعة؛ أنه تقرط لا بتسهية العقيدع وفيه منفعة 
لأحدهما. 


)١(‏ الرفاع: بالفتح» والكسر لغة: أن يُرفع الزرعٌ إلى البيدر بعد الحصاد. 
المغرب (رفع)» أما صاحب المصباح المنير (رفع)» فقد سوئى بين فتح الراء 
وكسرهاء وكذلك فعل صاحب مختار الصحاح» ثم نقل عن الأصمعي أنه قال: لم 
أسمع الكسرء وأما صاحب القاموس المحيط (رفع)»؛ فقال: بالفتح »ويُكسّرء وفي 
تاج العروس: الرفاع: بالفتح والكسر: اكتناز الزرع» ورفعه بعد الحصاد. 


5ه كتاب المزارعة 


هاه هه عد هاه و هاو .د ىه هه .اع هاه هاه وى ىه ىه هاه عاع عدا عد هد عد .ىد وها. د .دا .ا و .ثا. 


قال في «التصحيح»: وهذا ظاهر الرواية» وأفتئ به الحسام الشهيد 
فى «الكبرئ). 


قال في «الهداية»: وعن أبي يوسف: أنه يجوز إذا شط ولك علا 
العامل؛ للتعامل؛ اعتبارا بالاستصناع. وهو اختيار مشايخ بَلخ. 

قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا. 

قال الخاضن :كله عق المعالن» 

وفي (الينابيع» : وهو اختيار مشايخ را قال الفقيه: وبه 
5 

وقال الإسبيجابي: وهو اختيار مشايخ العراق؛ اتباعاً للتعامل. 

وقال في «مختارات النوازل»: وهو اختيار مشايخ بَلْخْء وبخارئ؛ 
للعرف بينهم. اه 


ا 0 0 00 
و2 ين ين ين يد 


.770/1١ أي كصاحب الهداية وأصحابه. ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 


كتاب المساقاة لالاةه 


كتاب المساقاة 
قال انو حيقة + المساقاة بخرء هن الفمرة ماطلة + 'وقالا «جائرة إذا 


ذكرا مدة مه سق اعد و از عن وك و جا عل لود الهو قسن ا ور بوي لوطل تا ف ام 1 ل 
كتاب المساقاة 


ع 7 

* المناسبة بينهما ظاهرة» وتسمئ المعاملة. 

وهي لغة: مفاعلة من السقي» وشرعا: دفع الشكعر إلى مير 
و و 5 
يصلحه بجزء من ثمره. 

* وهى كالمزارعة حكماًء وخلافاء وشروطاء كما أشار إلئْ ذلك 
المصئف بقوله: 

(قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة» وقالا: جائزة)» 
والفتوئ علئ قولهماء كما تقدّم في المزارعة (إذا ذكَرا) في العقد 
(مِدَة معلومة) متعارقة. 

قال في «الهداية»: وشَرط المدة قياس فيها؛ لأنها إجارة معنى. 
كما فى المزارعة. 

وفي الاستحسان: إذا لم يبيّن المدة يجوزء ويقع علئ أول ثمرة 
تخرج ؛ أن الثمرة لإدراكها وقت معلوم» وقل ما يتفاوت. اه 


لفن كتاب المساقاة 
سنا عدوا من القدرة شاع : 

تجوز المحساقاة فى النخل. والشحر. والكرْمء والرّطاب» 
وأصول الباذنحان . 


2 24 ل # و 
فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة» والثمرة مر رن اع 


* قيّدنا بالمتعارفة؛ لما مر في المزارعة. 

ارتب ارا ودلونا (بن العجدرة وساف )ف افعقه ا نهر كلما رذ 
شَرط جزء معيّن يقطع الشركة. 

* (وتجوز المساقاة في النخل» والشجرء والكرم» والرّطاب) ‏ 
بكسر الراء» كقصاع: جمع: رَطْبة: بالفتح» كقصّعة: القضيب ما دام 
رَطْباًء كما في الصحاح -» وهي المسمّاة في بلادنا"" بالقصّة". 
والمراد هنا: جميع البقول7". كما في «الدر» (وأصول الباذنجان)؛ 
لأن الجواز للحاجة» وهي تعم الجميع. 

* (فإن دَقَم) المالكُ (نخلاً فيه ثمرة مساقاةً» و) كانت (الثمرة) 


)١(‏ أي بدمشق الشام بلد المؤلف الميداني رحمه الله تعالئ. وقوله: «والمراد 
هنا...): هو كلام صاحب الدر 588/5(ط البابي). 

(1) كالبرسيم ونحوه. 

(*) علق علئ هذا ابن عابدين 788/57 بقوله: «كذا قاله ابن الهمام» ثم نقل عن 
الجوهرة: أن البقول غير الرّطاب» فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك» والرطاب 
كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك. اه تأمّل». اه 


كتاب المساقاة هاه 


و 
تزيد بالعمل : جارز. 
وإن كانت قد انتهت : لم يجز. 
٠‏ 1( 0 0-0 
وإذا فسدت المساقاة : فللعامل أجر مثله . 


5 2 ادةة :هق 


(وإن م (قد انتتهت)» والزرع قد استّحصد: (لم 
يجز )؛ لأن العامل إنما ب يستحق بالعمل » ولا آثر للعمال بسد التشاهى 
والإدراك. 


* (وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجر مثله)؛ لأنها في معنىئ 
الإجارة الفاسدة. 

[ما تبطل به المساقاة : ] 

* (وتبطل المساقاة بالموت) لأحد المتعاقدين؛ لأنها في معنئ 
الإجارة. 


ثم إن مات صاحب الأرض: فللعامل القيام عليه وإن"' أبى 
ورثة ة صاحب الأرض. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 


مه كتاب المساقاة 


2 ع عو 
3 سح بالأعذارء كما نه نفس الإجارة . 


* وإن مات العامل: فلورثته القيام عليه وإن أبن صاحب الأرض 

2 وإن ماتا: فالخيار لورثة العام ل ؛ لقيامهم مقامه» وتمامه فى 
«الدرر». 

[ما تفسخ به المساقاة والمزارعة :] 

* (وتُفسّخ) المساقاة والمزارعة (بالأعذار) المارّة فى الإجارة» 
(كما تُفسخ الإجارة). 

* قال في «الهداية»: ومن جملتها: أن يكون العامل سارقاً يُخاف 
عليه سرقة السّعف والثمر قبل الإدراك؛ لأنه يُلَزْم صاحب الأرض 
ضررا لم يلتزمه. فتفسخ فيه. 

ومنها : مرض العامل إذا كان يُضعفه عن العمل؛ أن في 


إلزامه استشجارً الأجراء «ازيادة ضبوو / عليه» ولم يلتزمه. فيجعل 
0 


© وفيها او رم بحا إلئ جل سنين معلومة» يخرس 
بعلن ناس ا 


)١(‏ أي في الهداية. 


كتاب المساقاة امه 


ينه لهاس هله اند و اح يزو يوا ها وعد نفب تقر رف هأ بور الف ود ها رخفا لوا جو“ بحو حي اها جه ون" ور “لوخ شود كسوظ عه تاك ه لوا وفدل لهاك وار لضي او لو أو 


قبل الشركة» لا بعمله. 
وجميع الثمر والغرس لوت الأزمن »:وللخارسش قيينة عرسيةة 
وأجرة مثله فيما عمل. اه 


فهرس الموضوعات امه 
فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع لس ووو ا فاه للقت لو ا ا 2 ا ل ا ا 8 
عدار القيوك اي ام ا 00000 
معرفة الأعواض في عقد البيع ا 0000 
البيع بثمن مؤجل ا 1 
إطلاق الثمن في البيع ا 
غلاء النقود ورّخصها 01 ااا 
بيع الطعام مكايلة ومجازفة مم عا ا ا ا د 16 
باع قطيع غنم كل شاة بدرهم اذ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 00 
اشترئ صبرة طعام على أنها مائة قفيز» فوجدها أقل 8 00000001 
دخول البناء مع بيع الدار ا سا فخ سو مط ا 1 
ضابط فقهي 0 
حكم دخول الشجر مع الأرض المباعة امن لوو وتوا 1 
حكم دخول الثمر مع بيع الشجر 000000000000 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 100 00011 
الاستثناء في بيع الثمرة 000 000000000 
بيع الحب في السنابل 1 118 
بيان على من تكون أجرة الكيل» ونقد الثمن مشطيد ا اما وا 7 


02001 


تسليم الثمن قبل تسليم المبيع لوامجظال اس ار ال بم 0 
بان ان القرط ل م ا 
ضمان المبيع لو هلك في مدة الخيار ل 0 
خيار الشرط لا يوردث 000 *ش*#ظ2'( 
ناب خيان الرؤية ل ل ا 0 
بيع الأنموذج 0000 
بيع الأعمى 0ر0 ش12( 
بيع الفضولي 000000 #*ظظ2 
لا يورّث خيار الرؤية ا ا مط ما قو تطو رار مم ا 
نانك هيا العيت غ1« 
ا كنا 1ك 
حدوث عيب في المبيع» ثم الاطلاع علئ عيب قديم ال 0 
قطع الثوب قبل الاطلاع علئ العيب اكوا ا 
ضابط فقهي 000 
أكل بعض الطعام المعيب 0000 
باع بعض الطعام المعيب لان لعو العاف الال عه اط )ف ماو ونا مط لواف ا 11 1م 
اشتراط البراءة من العيوب بام الوا اجنو عب م 0 
باب البيع الفاسد ابح ولي بل الس لت ل و ف ب م 1 
البيع الباطل اواك وي سا ونس مق لوجر سو ال مد ود لد كول م ل 1 


فهرس الموضوعات همه 
قاعدة في الشروط في العقود [ز[ز ز ز ز ز ز[ ز 1 اا 0 
الأحكام المترتبة علئ البيع الفاسد مح ا 11 
وااركره تحريما مق الببوع ا 
حكم بيع السيّد مملوكيّه وأحدهما مَحْرمٌ للآخر و 
باب الإقالة 001 ااا 
باب المرابحة والتولية ا ا ا ا ا ل 
حكم بيع المبيع قبل قبضه ا ل 11 
زيادة المشتري للثمن» والبائع للمبيع 1 ا 
تأجيل الثمن الحال ممعووةا لمت و ا اا ا وا 5 
باب الربا ات عا يبظ 1 لصحيه الس و 1 
عقد الصرف وشروط صحته 11 01 
بيع الحنطة بالدقيق اج ا مطكب مط ا سم 0 
بيع اللحم بالحيوان 00000 0 0 00000 
بيع الطب بالتمر» والعنب بالزبيب ع م ا 
ضابط فقهي في بيع المتجانسين المتفاوتين ا ف ا ع 0 
بيع الزيتون بالزيت 0 ااا 0 
بيع اللحم باللحم ا ا م 1 
بيع اللبن باللبن موي و 
حكم استقراض الخبز اع لجل ا اا مام 

م يو يا 


كتاب الصرف با عي “اليلدو .لي بها بحل الود للخ يها كوا لاي سلف - 1 - ا 
الافتراق في الصرف قبل القبض 0 
باع سيفاً محلى بفضة بدراهم 000 


ص 


كساد الدراهم النافقة التي تم الشراء بها .. 


7 
3 


غلاء العملة أو رختصها التي تم الشراء بها 


كساد الفلوس النافقة التي باع بها ل 


ا 00 


ل ا 00 


ا ا ا 000 


00 


0 


فقفف ووم و او اا ووو ووو 


م قمعم م وو ا ااا ووو ووو 


فوفلم فو ووو ووو ووو و 


«اه ىه وى ها وف هد ود هاو ما وام و وه ه. 


فقومو ملل م ووو ووو 


و 6ل ووو وو ووو ووو 


لعفاو ووو دلوو 


ممم ووو و وو ووو 


6ف ملعو و ووو ووو 


ام م م ووو وووو و 


5 
ا ٠‏ 
مه وومف ووم م ووم مفو م ووو و5 
00 


الفرق بين الوكالة المفردة» والوكالة في الرهن 


المطاية بالذين مع وجو الرنئن 52 
مصير الرهن إذا تم وفاء الدين 52500111 
بيع الراهن الرهنّ بغير إذن المرتهن 5 
عتق الراهن عبد الرهن 5000707 
باذك الراهن ارفج 010011 
عجناية الراهة علو الرهن ل 
جتاية الرهن علو الراهن 700 


ضابط فقهي في الإنفاق علئ الرهن 90 
نماء الرهن للراهن ا ا 


ا ا 0 ا ا ل الى 


لل لل لل نا 


وفم مفو ووو فعاو ووو 


وفوف فو وو ووو 


ووفم و ووو وو 6 


وفوف فو وف وو ووو و6 


ل لل الل ل ا ينا 


0 لل ل الا امنا 


وفوف فرعو 


ل لل ل ل لل ل لل ينا 


ووووء وو ووو ووو و66 


واوففو فلوو واو 


001 ل لل لل لل نا 


وموو و ة ةر ووو م ووو ووو دوو 


8ه فهرس الموضوعات 
ضابط فقهي في نماء الرهن ودخوله فيه 7 :0151# 
هلاك نماء الرهن امت وو ا و 
الزيادة في الرهن 1 1[ 1[ 1[ 1 000 
امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروط 000 
حفظ المرتهن للرهن 0 ااا 
كتاب الحجر اع لي ابح نوتومي نازر ل ل ا 
الاوك قات س1 ا 
أقوال العبد وإقراراته 0 ا 
عدم الحجر على السفيه عند أبي حنيفة 1 000 
الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن 8[ 00000 
الحجر على السفيه عند الصاحبين 15 0000000 
تعد فاك الميحجو: عليه هد الجر 0 0 
عالامات البلوغ 1 1[ ااا 
حكم الحجر على المفلس 000 
وفاء دين المفلس 151515151314131[ 0 0 00 
إكراز المفلين ال الحجر عله 0 00 
حبس المفلس الذي لا مال له بطلب غرمائه الا ا 1 
مدة حبس المفلس امام مسد وار وو ا 1 
عدم الحجر على الفاسق المصلح لماله ةزة ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000000 
كتاب الإقرار لوقن جو ووب و كو د بر ب ا ا ا 


فهرس الموضوعات 


الاستثناء في الإقرار ا 
الاستثناء فد «إن شاء النّه») شق الإقرار م 


الإقرار في مرض الموت 711 
إقرار المريض لوارث 00 
الإقرار بغلام أنه ابنه 0 
الإقرار بوالدين أو ولد أو زوجة لظ 


الإقرار بنسب أخء اوعد وخرها 25255003 


استئجار الدور والحوانيت 0000 
استئجار الأرض للزراعة م م ااه 2 


استئجار الدواب للركوب والحمل 2322117 


ضابط فقهي في الانتفاع بالشيء المستأجر 


أنواع الأجراء 0 ا30ظظ 
الأجير المشترك وأحكام ضمانه 0 
أحكام ضمان السائق ا 
ضمان الختّان المستأجر الا اعد 


ومو مم ف ووو م نوو ع ووو و ووو ووو 60 


وممقوووةمء م موو وم ءءء ممءمءوءوءوءمءمءوءوءثم م566 


وووءمنثوووء مو ةم م ءة ووو م مودو ونون ووو 60 


اوفقوو ووو ووو ومو وو دودو 6 


وعمفوةء موف ووم ومو و6 


ومووف ووم مو ووم ووو ومو ووو و6 


ووعمو ووو وم مو ووو ووو 60 


وعوقوقوو و وف و رمم ووو عو و66 


اال لل لل ل لل ا ا لل ل نا 


ا لل ل ل ل للا لين نا 


اهاوه واو واو اه و٠‏ واوا وه وه ها 6ه 


ووموم فو ووو وو روث م و56 


لل الل لان ينا 


وقومء م ووو ووو وو ووو ووو دودو و9 


اال ل لل لل لل ل لين نا 


اال لل لل للا ا ل ل نينا 


مففو ووو ووو و ةو ووو وو ووو ووو دواو 


الك فهرس الموضوعات 


الأخير الخاص وأحكام ضمانه 1000000( 
ما 22 الإجارة 200 امس عه وأو وو همع رقا مو ووه وه وده م06 2220 
السفر بالعيد المستأجر للخدمة 00 


وضع المَحْمّل على الجمل المستأجر 1017010 


زمن استحقاق أجرة القصّار والخيّاط ا 


استأجر دارا كل شهر بدرهم اه فلع 0 108316 واه و اكه رك و 2 


شرط المستأجر علئ الصانع العمل بيده 250057ظ 
اختلاف المؤجر والمستأجر فى صفة الصنعة» أو فى الأجرة 
ما يجب فى الإجارة الفاسدة فيه ومح ممعم رن ووه لماه اماما مما هاف لوقه 


وجوب الأجرة بقبض الدار المستأجرة و0000 21010100« 
الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة 110111110ظ1ظ 


انهدام الدار المستأجرة ار و ا 


وعثموةووثوثووة ونه 


وقوقوموثوةوةوةوروهة 


فووثوةوثمثوو روه 


فوفووثوومثوث ود ووه 


وعموثوووثوثوث ووو 


وولوووةووو ووه 


ولثووووةووثوووو 


رسن الموضوعات وه 


موت أحد العاقدين فى الإجارة الم ال 1 
شرط الخيار في الإجارة الم 1 
الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة 00000 
كتاب الشفعة 011 0ز[ز[ ز زا 0 
ترتيب الشفعاء ا الا 1 
طلب الشفعة» والإشهاد عليها م ا 111 
ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب م ا 1ن ل و 11 
ما لا شفعة فيه 0010 0 ا 
باكاله العام من الشفيع والمدعئ عليه 1 
رد الشفيع الدار بخيار العيب والرؤية 83 0 0 0 اا 
ما تبطل به الشفعة و م دسو ةلاخ عم الو و 
الشفعة في شراء ذمي من ذمي 00 
لا شفعة في الهبة ا ا ا اا 0 
اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن 1 
اختلاف المشتري والبائع في الثمن ا 11 
ثبوت الشفعة لأكثر من الشفيع 1 
تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته بخطأ في الثمن 0 ا 0 


أنواع الشركة 15715000011 


أنواع شركة العقود 1010010101000 


؟داشركة الوخموه 000 
الشركة في الأشياء المباحة» كالاحتطاب 12011« 
الربح في الشركة الفاسدة 121111111 
بطلان الشركة بموت أحد الشريكين 00 


وفووورءعءوثووءوءمث يوون 


وققفءووث يوم وثو ووه 


ووقوميةوووووووووهة 


ووقفءمنثوروووة ووز ووه 


فوفمووووووةوورو ووو 


ما يتفرع علىئْ شروط صحة الوكالة .... 
تعلق حقوق العقود التي يجريها الوكيل 
ما يشترط فى الوكالة بالشراء 555 
أنواع الجهالة في التوكيل 000 
حق الوكيل في رد المبيع بالعيب ده 
التوكيل بالصرف والسّلّم 111 


بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وولده م 
تصرّفات الوكيل بالبيع 101 


ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ل الل ل للا ل انا 


وووففووووو ووو وو ووو و ووو ووو م ودور دوو ود 06 


وموو وفوف وو وو وم وو ووم وروم ووو 6و9 


اوفقو موو ووو ووو ووو ووو واو و9 


وووفق وو وود ووو ووو وو ووو و ونوووو 


وممف فووا ووو 9 


ووم قفو ووم و ووو ووو 


ووم ف فو وو ووو ووو 


1ل لل لل ل لل اا اا للا 


وموو وو وف مو معو 


وووف ف ف ووو و م وو و60 


وففف ووم ولاو و9 


ووففو فو ووو وو و9 


الل لل لل لل لل نا 


ومموووو ةم ووو ووو ووو ووو ووو ونع ووو 


وفوف ووو م وو لوو ووو 


ا ا ا 000ل لل لل نا 


موقو ةوف ووو وو مد ووو وو ووو ووو 


ووفعمووووءرء مووء وم موءءوءمءثءوومووءءمء نمث يوه 


4ه فهرس الموضوعات 
حكم ما لو اشترئ له زيادة عما وكله به 0 
الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض م 
كتاب الكفالة و ل ا ل كن ا 
الكفالة بالنفس ا[ [ [ [ ا ا 
الألفاظ التي تنعقد بها كفالة النفس اومان مااع الوا 
الشروط في الكفالة بالنفس 1 000 
موت المكفول به ا[ [ [ [ [ 1 0 
الكفالة بالنفس في الحدود ااه تت وا م ا و و الو ف ل ا 
الكفالة بالمال 0100101021 060 
تعليق الكفالة بالشرط لطا افا امو ممم ا 
الكفالة بغير أمر المكفول عنه الخخنا عن ماد وو لام 
الكفالة بالحمّل علئ الدابة 1 0000 
قبول المكفول له بالكفالة 000100 
كتاب الحوالة ا 1 0 
شروط عقد الحوالة م طساو وإ اع ا 
برآءة الفحيل ]3 تدك الحؤالة ا 0 
حكم السفتجة احا نا ع قود امور مق 
كتاب الصَّلْح معو ا وح سح جو ابو امو اط و قدا 
أنواع الصلح الا ا 

4 


فهرس الموضوعات هوه 
استحقاق المصالّح عنه د01 00 0 
الصلح من دعوئ الأموال ونحوها اا 0 
الصلح علئ دعوئ التكاح ا ا ا 
الصلح في الدين 00010 0 ااا 
التوكيل بالصلح م اا ال فلل ابش و 11 
وجوه تصرّف الفضولي في الصلح م ل 
الصلح في الدَيْن المشترك ااا 
التخارج ا 
كتاب الهبة ف و دابع في لال والوايوة م جا سو ب و وه اوه الاو لعو و 5008 
الألفاظ التي تنعقد بها الهبة 000010101 0 اا 
الهبة فيما يقسّم ا ب000010101 ا 
هي المشاع الذئ لآ يقسم الس ال ومسا مط 
وَهَبّ دقيقاً في حنطة 0 00000 
أحكام قبض الهبة 000000 0 اا 
هبة الأب لابنه 0001 اا 
هبة الأجنبي للصغير وس لاطا م لسو م 11 
حكم الرجوع بالهبة ااا 
موانع الرجوع في الهبة من لط ان طسوو و 1 
-١‏ العوض عن الهبة ا 1 1 1[ ا 
أت نؤيادة الموهوم ا ا 


كوه 


موت أحد المتعاقدين ا 


5- خروج الهبة من ملك الموهوب له ا 0 
5 القرابة لمتحي سوبو اام ود م جا واه ا أ ا 


فعوووووء مثو ةو ومع م وو ووو 


ا 0 


ا ا ا ا 0 


وووقثمملثوو و ةم ملو ور ووه 


فومثووةثوووث وم وو مم نوو و 


و6م مو ووو ولد ووو نوو 


ا ا ا ا ا ا 00 


وم ووووءر و ثووورو ةلث ثون ووه 


وومو مم مف ووو لومم ون 


وفومو ووو ويه وو ووو ووو 


فوقوفةةوووو ونور ةرو وود ووو 


وعمة و ةو و ممم ثثوو ومو ثويوو 


للا ا ل 000000 


ووموووقع ممم وو وو ومين ووه 


فهرس الموضوعات /اوه 
حكم جعل الواقف الغَلَّة أو الولاية لنفسه 0 000000 
ؤقفتك المجحد ا ا 00000 000 
وققت السقابة ااا 
كتاب الغصب 000100201202121 ا 
ضمان الغصب م ا ا ا 
غصل العقار وضمانه ماخ لط لام ال ا 531 
غصب المنقول وضمانه و الا الت ا 
مسائل في ضمان الغصب 1111 ا ا 
ضمان من خرق ثوب غيره 111[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب ا 21/71 
حكم من غصب فضة أو ذهباً» ثم ضربها عملة ال 
حكم من غصب الأرض وزرعها أو بنئ فيها ا 
لص توا ل 000 21 
حكم نماء الغخصب امسو لل امم و مااطااسسا رمقاي 
ضمان منافع الغصب لوم مع مسد ول امسو ا جره 
حكم ضمان خمر الذمي ونحوه لو أتلفه مسلم 0000000 
حكم ضمان إتلاف المعازف از[ 2غ 
كتاب الوديعة انظ أ ال نالب ملب و ا من ا م و ا 5/1 
حفظ الوديعة اذ[ |[ اا 
خَلْط الوديعة بمال المودع لي 0 


لحن 


طلب المودع الوديعة من المودع ك5 
إنفاق المودع من الوديعة طظ1] 
تعدي المودع ثم إزالة ما تعدّئ به ا 


حكم التقاط اللقطة وضمانها 022 
التعريف باللقطة والمناداة عليها 5111 
مجيء صاحب اللقطة بعد التصدق بها .. 
حكم التقاط الأنعام 00 
الإنفاق علئ اللقطة 217111111 


ا ا 00 


ا ا ا ا ا 0 


ومم ومو ووو ووو و 


عه ىه قاع هدع فاه د ود و هاعد .ا مو و . 


ا ا 00 


ففمف مفو ااا ووو وو ووو 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا 0 


لل ل ل ل لل 1 11001 0 


ال ا ا ا ا ا اا ا ا 00 


لل لل ل ل ا ل ا ل 0000100010 


ملم اا ووو و ووو 


و6لو م اا ووو و ووو ووو و 


وققو مهمه مم فو ووو ةو ليوو وةووة وول وةويولو ووو 


ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


إذن الإمام في الإحياء 125970ك 


وجوب العشّر فيما أحياه وزرعه 0 0 


حكم إقرار المأذون له بدين ونحوه م 
حكم ديون المأذون له 000 
علم المأذون له بالحجر عليه لمق ا لان 


ومعو 7 هم . 
صور الحجر الضمني حا ا ا ا 0غ 
إباق العبد المأذون له حَجِرٌ عليه غ2 


حكم ما لو أحاطت الديون برقبة ومال المأذون له 


ووف مو ووو ووو 060 


ووووقو ووو ووو وو وووووو ووو 


100007 ا لا 


وففمو وو ووم وو ووو و6 


ومووةم ةو ووو م ووو ووو وو ووه 


موقو ع ةم ووو ووو ووو 


ده" 


بيع المأذون وشراؤه من المولئ ا ا 0 
ولادة الأمة المأذون لها من مولاها حَجِرٌ عليها 


او ساو 


صورٌ المزارعة» وبيان الجائز منها والباطل 127 
شروط صحة المزارعة و 
حكم ما لو فسدت المزارعة الام اللو اجو لولج ا قم وو 
امتناع صاحب البذر من العمل 00000 
امتناع غير صاحب البّذر من العمل ا 


